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شرح الوقاية 


كتاب الطهارة 


0 مَن جعل العلم أجل المواهب اهنيّة وأسناهاء وأعلى المرائب اليّة 
ا حسن ما يفتئح به الكلام» وشكرٌ من خص علم الأحكام والشرائع؛ 
بأئه أفوى الوسائل إأليه والذرائع. يمن ما يُستَلْجَح به المرام» فتنحمده حدا لا 
انصرام لعدده. ولا م دده على ما أنعم وأولى من نعمه الظاهرة والباطنة» 
وأكرم وأبلى من قسمة البادية والكامنة, وأبصرنا الصراط المستقيم» ومنهج الرشاد. 
ويسّرنا الابتساء بكرام الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ الشرائع؛ والله 
ولي الإرشاد ونصلّي على رسوله محمد اهادي للخلق إلى سواء السبيل الموازي 
علماء أمته لأنبياء بي إسرائيل» على كرام صحابته المستظلين بظلال سحابته؛ صلاة 


تزادف أمدادها 


' الحمد لله رب العالمين, والصلاة على '“خير خلقه') مار وآله أجمعين "الطيبين 
الطاهرين". 
لقف 
وبعد : 


فيقول”'' العبدٌُ المنوسّل””” إلى الله تعالى بأقوى الذّريعة” عبد الله بن مسعود بن 


(1) في أو ب وس: رسوله. 

(1) زيادة من أو باو صس. 

(5) زيادة من أو س. 

مل وله بوعة عوك 0 6 

(5) المتوسّل: أي المتقرّب» وفيه امبثال لقوله تعالى: 9يأيهَا اللرين َامُنُوا اثّقوا الله وابتَُوا إلَيْهِ الوْسيلة» 
امائدة: 259 ودلت الأحاديث على جواز التوسل بالأعمال الصالحة؛ والذوات الفاضلة. بنظر: 
«الصحاح قٍٍ اللغة»(؟ : 589): وزاعمدة الرعاية»(١‏ درة). 

(1) أقوى الذريعة: أي الوسيلة ؛ قال عبد الحليم اللكنوي : والمراد به: إما الرسول فقظ, وإما القرآن. وإما 
العادة ا زم الصصلاة على الرسول فيك وإما علم الشريعة والاحكام الثاملة للفقه واللأصول 
رالكلام, وإما علم الفقه؛ وهو الأولى؛ فإنه بصدد التأليف فيه؛ وأضاف ابنه عليها: أن يراد بها كل ما 
سبق من البسملة والحمدلة والصلاة: وأن يراد بها دين الإسلام, وأن يراد بها جده وأستاذه؛ وأن يراد 
بها المذهب الحتفي » وأن يراد بها الأئمة الجتهدون ولاسيما الإمام أبو حنيفة فهه.ينظر : «السعاية)((ص5). 


ع كناب الطهارج 
وتتضاعف أعدادها. 

وبعد: 

فإِن الولدَ الأعرٌ عبيد الله صرف الله أيامه بما يحبه ويرضاه لما فرغ من حفظ 
الكتب الأدبيّة: وتحقيق لطائف الفضل» ونكت العربية؛ أحببت أن يحفظ في علم 
الأحكام كتاباً رائعاًء ولعيون مسائل الفقه راعياء مقبول الترتيب والنظام؛ مستحسنا 
عند الخواص والعوام. وما ألفيت في المختصرات ما هذا شأنه. فألفت في رواية 
كتاب «اغهداية». وهو كتاب فاخر» وبحر مواج زاخر: كتاب جليل القدر عظيم 
الشأن؛ زاهر الخطرء باهر البرهان؛ قد تمت حسناته» وعمّت بركاته؛ وبهرت آياته. 
غتصراً جامعاً لجميع مسائله. خالياً من دلائله. حاوياً لما هو أصح الأقاوبل 
والاختيارات؛ وزوائد 
تاج الشّريعة» سَعِدَ جدٌه”'؛ وأنجح”" جد" : هذا حل المواضع المغلقة من «وقابة 
الروابة في مسائل البداية»؛ التي ألغينا جَدَي وأستاذي مولانا الأعظم ؛ أستاذ علماء 
العالم؛ زهان الشرينة ة والحق والدين» ٠‏ محمودٌ بِنْ صدر الشريعة ؛ جزاء الله عنّي وعن 
جميع المسلمين خيرٌ الجزاء ؛ لأجل حفظي» والمولى المؤلف لما ألفها سبق" مقا" 
وكنت أجري في مبدان حفظه طَلْقَ"' طَلْقًَء حتى اتام تاف مع نمام حفظي. 

انتشر بعض الشُسخ في الأطراف: ثم بعد ذلك وقم فيها شيء من التّغييرات. وب 


(1) الجلدٌ: بفتح الجيم: أبو الأب أو أبوالأم؛ أو البَخْتْ والميظوة؛ أوالحظ والرّزق: أو العظمة. وَالْجد: بكسر 
الجيم : الاجتهاد قي الأمر وضد البزل. فال عبد الحليم اللكنوي : بكسر الجيم: أي قرن الله اجتهادء في تأليف 
هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني : وأما بفتح الجيم قفيه إيهام لأنه حتمل لما ذكر. ينظر : «لان 
العرب))(١‏ : 657 -011).«القاموس)7(١‏ : 0١‏ ((عملة الرعاية»(١‏ : 59). ««التلويس؛(١‏ 0 

() أنجح: بمعنى صار ذا تجح , وأنجح الحاجة قضاها. ينظر: «مختار الصحاح)(ص117). 

(؟) وهي ممتمل كالأولى: والجملة كسابقتها دعائية. وللشارح ولوع بذكرهاء فقد ذكرها في ديباجة 
«التوضيع»)ا! : 4): وديباجة «النقاية»(ص”). 

(4) السبق: : بفتحتين: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. ينظر: «اللسان)(؟: 1954). 

(5) المراد متها هنا: : مقدار ما يقرأ التلميذ على الاستاذ كل يوم . ونصبه على الحالية؛ أي حال كون المؤلف وهو 
الوقاية ميقا سبق بعني أنه أله تدريهاً كل هوم بمقدار سبق ينظر؛ : «العمدة))؟ : 69)., 

(1) الطلق: الشوط ؛ يقال عدا الفرس طلقا أي شوطاً . بنظر: «المعجم الوسيط)ص؟017). 


وتاب الطهارة 


ا 
وو ائد الفتاوى والواقعات؛ وما يحتاج إليه من نظم الخلافيات: موجزاً الفاظه نهابة 
الامجازء ظاهراً في ضبط معانيه. ايل السحر ودلائل الاعجازء موسوماً ب«وقاية 
الروابة مسائل أ الهداية». والله المسؤول أن ينم حافظيه والراغبين فيه عامة, والولد 
سس سس 
ا سيردا الت الصارة التي جر كلها الت ؛ غير الشسخ 
ا 002 شاهدّ في أكثر النّاس كسلاً عن حفظ «الوقاية»: أخذت عنها 
عه أ" مشتملاً على ما لا بد طالب العلم منه؛ فافتحٌ في هذا ارح مغلقائه أيضاً"' 
إن شاء الله تعالى ؛ موقيف كان انول الأ ب برد الله مجه ا 
«المختصر 4 مزالف '' في تأليف شرع الوا غيف بح عت ملكا «المختصر»: 
فشرعت في إسعاف مرامه, فعوفاهُ الله قبل إتَامِه ل رس 
الكتاب؛ أن لا ينسُوٌه من دعاثهم المستجاب, إِنّهُ الميسّرٌ للصّواب» والفاتحٌ لمغلقات 


غ0 


)١(‏ وهو امسمى ب«النقاية», قال في ديباجته (ص؟ -4): لما وجدت قصور همم بعضص 0 عن 
حفظه ‏ أي «الوقاية» ‏ فاتخذت منه هذا المختصر مشتملا ل ١‏ 5 
فكل من أحبّ استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية», ومن أعجله الوقت. فليصرف إلى 
حفظ هذا المختصر عنان العناية إنه وَل البداية. 

ف أي مفلقات («النقاية)؛» فهذا الشرح شر شرح م برللئقاية»») أيضاً من قبل مؤلفها. 

:١ 

في أن الوقابة لجده وأن هذا شرح لما لاف ما ادعى أبن عابدين في «الدر المختار»»( 

هدا شرح للتقاية لا للوفاية كما سبق في الدراسة. 

4 لابن الشارم. 

7 قال عبد الحي اللكنري في «السعاية )“اص :)١ ١‏ اعدو رم 0000 00 0 
(1) مالفا: : أي طاليا كمال الطلب ماعنا كمال السعي. .ينظر: ررعمدة الرعاية») 


179)من أن 


5 كناب الطهارة 
كتاب الطهارة 
قال الله تعالى: لآيَا أيْهَا الْذِينَ َمَنُوا إِذا كُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغيِلُوا وُجُوهَْ» 
الآية 


كتاب الطهارة”) 

اكتفى بلفظ. الواحدٍ مع كثرةٍ الطهارات ؛ لأنّ الأصل أنَّ المصدرٌ لا بثو ولا 
يجِمُمْ ؛ لكونها'" اسم جنسر”” يشمل جميع أنواعهاء وأفرادهاء فلا حاجة إلى لنظ 
أ : 
75 (قال الله تعالى:( يا أَيُهَا الَِينَ مَامَنُوا إذا قُمَجُمْ إلى الصّلاةَ فَاغِْلُوا 
وُجُوهَكُمْ © الآية") ) افتتحّ الكتاب بهذه الآبة تيمنا؛ ولأنّ الدَليلَ أصل؛ والحكم 
فرعُه؛ والأصل مقَدَمُ بالرّبة على الفرع. ثم لما كانت الآية دالة على فرائض " 
الوضوء”؛ أدخل فاءً التُعقَيب في قوله: 


)١(‏ وجه عبد الحي اللكنوي في «السعاية »ص1 ؟) اختيار صاحب «البداية»»: الطهارات ؛ واختيار صاحب 
«الوقاية»: فقال: مرجّمحٌ أحد المسلكين هو التصور بوجه ما ؛ فإن المصنف تصور الطهارة يأنها مصدر 
جنس» فمال قصده إلى إفراده: وصاحب «البداية» تصور بأنه كثير الافرادء فمال قصده إلى جمعه. 
وهذا هو غرض الشارح من تبيان الأصل. 

(1) لا وجه لتأنيث الضمير في لكونها ؛ لأنه لا يصلح رجوع الضمير إلى الطهارة؛ بل يحب أن يرجع إلى 
المصدر. ينظر: «حاشية عصام الدين على شرح الوقاية)»اق؟/أ). 

(؟) اسم الجنس هو ما دل على الماهية المطلقة الصادقة على القليل والكثير؛ ويسمى اسم جنس إفرادياء 
وبهذا المعنى يطلق على المصادر كلها وعلى مثل ماء وعسل ونحوهما ؛ لذا قيل: إن المصادر لا تثتى ولا 
تجمع ولا تؤنثء ومن جمم أو ثنّى لا بدَ أن يكون قد ارتكب تأويلاء وقوله : لكونها ؛ علة لقوله: لأن 
الأصل أن المصدر. والله أعلم. أفاده الشبخ قاسم بن نعيم الحنفي. 

(4) المائدة؛ الآية(7). وتتمتها : (وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق وَامْسْحُوا يرْمُوسيكُم وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَميْن.. © 

(9) استعمل صاحب «التتوير»(1: 71): وصاحب «المراقي»(اص41): وصاحب «انهذاية؛ (ص؟؟) 
أركان بدل فرائض» وهو حسن في دلالة الركن على المراد. 

3 قال السهيلي: كانت فريضة الوضوء بمكة . ونزلت آيته بالمدينة: أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط (١‏ 


:014 والبزار في «مسئده))40 : .)١117‏ وغيرهم؛ عن أسامة بن زيد أن أباء حدّئه : (أن الرسول #9 


صكتاب الطهارة 


0 0 0 من الشعر إلى الأذن وأسفل الذقن واليدين. 
(ففرض الوضوء: 
غسل الوجهٍ من الشعر) : : أي من قصاص شعزٍ شعز الررأس ؛ وهو منتهى منبت شعر 
الرأس (إلى الأذن) فيكون ما بين اليذار” الأ داخلا في الوجه. كما هو مذهب أبي 
حنيفة ل دمحمو لك فبفرض غسله ‏ وعلبه أكثر مشاينا"' نه ْ 
وذكر شمس ئمة الخلواز ني" ظانه : : يكفيه أن يبل ما بين الهذارٍ والأذنء ولا 
0 ا رو 7 : أن المصلي إذا َل وجهة 
وأغضاء وضولِه بالماء؛ ولم يسل الماء عن عن العضو جاز ؛ لكن قيل تأويلة : : أنه سال من 
العضو قطرة أو قطرتان”' أ ولم يتدارك. 
(وأسفل الذّقن) فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة*) 
ثم عَطف على الوجه قوله : (واليدين:والرّجلين مع المرفقين:والكعبين”؟ ) 


في أوّل ما أوحي إليه أناه جبرائيل فعلمه الوضوء...) وزعم ابن الجَهُم المالكي أنه كان مندوباً قبل 
البجرة؛ وابن حزم أنه لم بشرع إلى في المدينة ينظر : «فتح باب العناية»(1 : .)4١‏ 

.) 584010 : أي حي ةل دراللسان»)(‎ ١ الجذار : استواء شعر الغلام , يقال ما أحسن عذاره‎ )١( 

(') قال الحصكفي في «الدر المختار))(١‏ : 57): وبه يفتى. وقال ابن عابدين في «رد النحنار(1 : 17): وهو 
ظاهر المذهب؛ وهو الصحيح» وعليه أكثر المشايخ. وفي «المراقي»( ص98): وعن أبي يوسف سفوطه 
بشات اللحية. وفي «الدر المنتفى) :)٠١ : ١7‏ وإن كان أمراة أو أمردا فغلسه واجب اتفاقا. 

(؟) وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الخَلوانِي ؛ بفتح الحاء. وسكون اللام؛ بعدها واوء ثم ألف 
ساكئة في آخرها نون أو همرة؛ نسبة إلى عمل الحلوى؛ قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي ف وقته 
ببخارا: من مؤلفاته : «الميبسوط»: و«النوادر»: و«الفتاوي». وفد اختلفوا في وفانه فارخ القاري لي 
«الأثمار الجنية»»(ق1/58) وفاته سنة (4448ه)ء؛ وهو ما أرّخ به صاحب «الأعلام)47 : 157): رقي 
«اتاج التراجم)؛ (ص :)15١‏ صحح الذهبي أن وفائه سئة (467ه). 

(4) رفي الوضوء بالثلج يكفي قطرتان اتفاقاً . ينظر : «رحاشية عصام الدين»(1/13). 

يت د لاع ا 
االمراقي))( ص57 -44). ولا يجب غسل ين ِ 
واللحبة الكثة؛ والشارب» وونيم ذباب للحرج. ينظر: «رالدر المختار»10 5 59). 

)١(‏ يستحب ابتداه الفسل من رؤوس الأصابع لي اليدين وال جلين ١‏ لأنه سبحاته جعل المرافق والكمبين 
غاية الفسل ٠‏ فينبفي أن تكون ثهابة الفعل. ينظر : «فتح باب العناية»»(! : 3١‏ 


ا عي يي لي ا ا مخ ص يي 
خلافا لرُفر”' ذه فإنّ عنده لا يَدْخْلَ المرفقان والكعبان في الغسل ؛ لأن الغاية لإ 


تدخل تحت المغيا"'". ,7 0 ل 5 3 ٠.‏ 

وحن نقول: إن كانت الغاية : بحيث لو لم تدخل فيها كلمة : إلى : لم يتناولها 
صدرٌ الكلام ؛ لم يدخل تحت المغياء كالليل في الصوم. 0 اه . ٠.‏ 

وإن كانت بحيث يتناولها الصّدرٌ كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا ٠»‏ بناء على أن 
للنْحويين في : إلى ؛ أربعة مذاهب: 

الأوّل: دخول ما بعدها فيما قبلها إلا تجازا. 

والثَّانى: عدم ال ال 

اه 0 
والثالث : الاشتراك , ا 1 5 9 
والرّابع : الدّخْولَ إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدمَة إن لم يكن". 


فهذا المذهمب الرابع يوافق ما ذكرنا في اليل 0 وال 


(1) وهو زفر بن المَديْل بن فيس العَنْبْرِي البصري صاحب أبي حنيفة» كان يفضله ؛ وبقول: هو أقس 
أصحابي. قال الذهبي : كان ثقة في الحديث؛ موصوقا بالعبادة؛ ألف بيري زاده مصنفا في المسائل المفتى 
بها على رأيه في المذهب الحنفي ٠‏ وهي سبع عشرة مسألة؛ له نسخة مخطوطة في دار صدام 
للمخطوطات. ١١١(‏ -108١ه).‏ ينظر: «وفيات الأعيان» (؟: 309 7). «العبر» (51:1؟5), 
««الفوائد» (ص؟17). أفرده الكوثري بتأليف سماه همات النظر في سيرة الإمام زفر». 

(؟) أي زفر يقول فيما ذهب إليه أن الغاية: أي الحد لا ندخل تحت المغيا: أي المحدود. ينظر: «البناية في 
شرح البداية»(1 : .)1١9/‏ 

(5) قال صدر الشريعة في «التوضيح»(1 : :)١١5‏ الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى 
راسها لا تدخل تحت المفياء وإن لم نكن غاية قبل تكلمه؛ فصدر الكلام إن لم يتناولبا فهي لمد الحكم 
عو ال أتموا الصيّام إلى الئل 4البقرة : /41١]ء‏ فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية ٠‏ وهي الليل فتكون 
الآية حينئذ لمد الحكم إليهاء وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق. 

(4) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق امجاز على المذهب. ينظر : «التوضيح»(1: 111). 
وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في «مغني اللبيب»10 : 04). 

(9) أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى بطريق الحقيقة: وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة. ينظر: 
«التوضيح))(١‏ : .)1١1‏ 

(1) ذهب التغنازاني في «التلويح»)(1 : 600 وابن البمام في «التحرير)) ص 86 ”١‏ -5037), والقاري فٍِ 
«فتح باب العناية»(١‏ : 57): إلى أن المحققين من النحاة قالوا: معنى: إلى ؛ الخاية مطلقا: وأما دخول 
ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه؛ فأمر يدور مع الدليل ؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود 
فيهما بالمتبقن. فلم يدخلاها في الغسل؛ وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه ؛ لكونه ف أدار الماء 
على مرافقه. 

(0) أي ان صدر الكلام لا لم يتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. ينظر : «التوضيح)(1 : .)11١‏ 

(8) أي أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل نحت حكم المغيا. بنظر: «التوضيح»(1: 111). 


عتاب الطهارة 


201111 


وأمًا المّلائة الأوّل: فالأوّل يعارضه الثاني , 

أنضاء فوقعٌ الشّك في مواضع استعمال كلمة + إلى. 
ففي مثل صورة: الا 
ينبت الناوك بالشّك. 


٠ 0‏ فلا نذكره. * ثم الك 30 
في رواية هشام' “أذ عن محمد ذإ : اهو فسن لدي و وييط ددم سد مقة 
الراك" ؛ 
لكن الأصح”"' أنّها العظم الثاني الذي ينتهي إليه عظم السسّاق ؛ وذلك لاه تعالى اختار 
لفظ الجمع في أعضاء و الوضوء ٠‏ فأريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسامٌ الآحادٍ على الآحاد, 


فتساويا؛ والثّالتْ أوجب النُساوي 


وَالدكولك فلا 


)١(‏ أي بعض المتأخرين من أصحابنا الذين شرحوا كلام علمائنا المتقدمين أن: إلى ؛ للغاية؛ والفاية لا 
تدخل تحت المفيًا مطلقاء لكن الغاية هنا ليست الفُسل» بل للإسقاط؛ فلا تدخل تحث الإسقاط. 
فتدخل تحت المّسل ضرورة ؛ وذلك لأن اليد لما كانت اسماً للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل 
امجموع ؛ لأن غسل المجموع إلى المرافق حال» فقوله: إلى المرَافْقَ) يفهم منه سقوط البعض؛ ومعلوم 
أن البعض الذي سقط غسله؛ هو البعض الذي يلي الإبط ؛ فقوله؛ (إإلى المرّافق4 غاية لسقوط غسل 
ذلك البعض فلا يدخل نحت السقوط. 

(1) ينظر: «البداية(١‏ : ,)١7‏ و(دالااختبار)(١‏ : 17): و(ارمز الحقائق)(1 : 1): وغيرها. 

() الكعب : هو العظم التائئنْ» مأخوذ من الكاعب؛ وهي الجارية الثي نتأ تديها؛ أي ارنفع. ينظر: «طلبة 
الطلبة)(صض١١).‏ 

() وهو هشام بن عبيد الله الرَزِي؛ مات محمد بن الحسن في منزله بالري ٠‏ ودفن في مقبرتهم ٠ ٠‏ من مؤلفاته : 
«النوادر»؛ وددصلاة الأثر»: قال: لقيكت ألفا وسبعمئة شبخ ٠ ٠‏ وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. 
ينظر: «الجواهر م ودم -600). تاطبقات ابن الحنائي :ص8 5؟). «الفوائد»(ص 5114 

(6) قاللوا: :هو سه ومن هشام؛ لآن محمداً إن قال ذلك في الم إذا لم بهد النعلين حيث بقطع خفبه أسفل 
من الكعبين» وأشار محمد بيده إلى موضع القطع ؛ ٠‏ فتقله هشام إلى الطهارة. بنظطر: «البحر الرائق)17 : 
14 )). ورد المجتار))(١‏ : /717), 

(7) قوله الاصح ليس كما ينبغي الانه بوهم أنه يقابله صحيح 
اطلاق الصحيح ء إلا أن يقال قد يطلق الاصح ويريد الصحيح ينار : 


٠‏ وليس كذلك. فمقابله خطأ. والواجب 
: «عاشية عهسام الدينلاق؟/أ). 


ل كتاب الطهارة 
واختار في الكعبب لفظ المثنى فلم يمكن أن يُرادَ به انقسام الآحاد على الآحاد, فتعيّن أن 
المشّى مقابلٌ لكل واحدٍ من أفراد الجمع في كل رِجل كعبان؛ وهما العظمان النّاتئان لا 
معقّدٌ الشراك' '"؛ فإنّهُ واحدٌ في كلّ رجل”'". 

(ومسح ربع الراس واللّحية) المسعة”" : اسان البوالل العضوء إمّا بللا 
يأخذه من الإناء» أو بللا باقيا باليه بعد عسل عضو من المفسولات'' '. ولا يكفي البَللُ 
الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات» ولا يل يأخلهُ من بعض أعضائه سواء 
كأن ذلك العطر فشيولا أو اويا وكددق مع اللي . 


)١(‏ الشراك: سَيْرُ التّعْلُه والجمع شركء وأث شرك النعل وشَرّكهاء جعل لبا شراكا . ينظر: «اللسان(7: 
0). 

(1) حاصل الاستدلال الذي ذكره الشارح أنه تقرّر في مقرّه أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد 
على الآحاد كقولبم : ركبو دوابهم» بمعنى أن كل واحد منهم ركب دابته: ومقابلة الجمع بالمثتى لا 
تفتضي ذلك» كقولبم : لبسوا ثوبين» يعني أن كل واحد منهم لبس ثوبين ثوبين» إذا عرفت هذا فاعلم 
أن الله تعالى اختار الجمع في أعضاء الوضوء أي الوجوه والرؤوس والأيدي والمرافق؛ فأريد مقتضى 
القاعدة مقابلة الواحد بالواحد؛: واختار في الكعب لظ المثنى؛ فتكون مقابلة المثنى بكل فرد من أفراد 
الجمع ؛ فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين؛ والكعب با معنى الذي رواه هشام ليس إلا واحدا في كل 
رجل فوجب أن يكون المراد هو العظم الناتئ. ينظر : «السعاية»(ص١9).‏ 

(5) مسح : الميم والسن والحاء أصل صحيح» وهو إمرار الشيء على الشيء بسطا. ينظر: «معجم مقاييس 
اللغة»(0 : ؟35). قال اللكنوي في «السعاية)) ص4 /7): وما ذكره الشارح لا يستقيم حدا على حسب 
اللغة؛ ولا على حسب الشرع إلا بتكلفات يستغنى عن ارتكايهاء فالأولى أن يقال اللام في المسح 
للعهد: والغرض منه لبس تحديده؛ بل طربقة مسح الرأس على الوجه المسنون. 

(4) قال الحاكم الشهيد بالمنع؛ وخطاء عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأء ثم مسح 
على الف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جازء وانتتصر له ابن الكمالء وقال في (لإيضاح 
الاصلاح»(ق؟/ب): الصحيح ما فاله الحاكم فقد نص الكَرّخِي في «جامعه الكبير» على الرواية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد : لأنه قد تطهر به 
مرة. وأقرَّه في النهر. وينظر: «درد المحتار»(7 : /1109). 

(8) وكذا في مسح الجبيرة. ينظر: «السعاية)»(ص5!). 


2 وكيم يي و د ا اله 
واعلم أن الممروض في مسح الرأس أدنى ما يطلق عليه اسم المسح, وهو 
شعرة أو ثلاث شعرات عند الشافعي” 0 ضه, عملاً بإطلاق النُصر. 
: 0 ) : 7 1 
1 : 5 8 1 ع" 3 00 در 5 
وعتد ماللاو :الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى: لأقَاسْسَحُوا بوك6" 


(1) سبشرع في بيان اختلاف المذاهب في القدر اللفروض في مسح الرأس ٠‏ وإثبات مذهب الحنفية. 

() المفروض: المقدرٌ من الفرض بمعنى التقدير» سواء كان بالدليل القطعي وهو الاعتقادي. أو الظنى وهو 
العملي. والفرض الاعتقادي يكفر جاحده ؛ والفرض العملي لا يكفر جاحده؛ فهو من جهة العمل 
فقط محكوم أنه فرض؛ لا من جهة الاعتقاد؛ فهر في فوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته ؛ 
والمجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حنى يصير قريبا عنده من القطمي , فما ثبت به يسميه فرضا 
عملي ؛ لانه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل ويسمى واجباً نظرا إلى ظنية دليله . فهو أقوى 
نوعي الواجب؛ وأضعف نوعي الفرض » بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حدٌّ القطعي , و لذا قالوا: 
إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز اثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله #: «الحج 
عرفة». والمقدار في مسح الرأس من قبيل الفرض العملي » لأن خبر الواحد ظَي في نفسه مع قطع النظر 
عن صحة دلالته. ينظر : (افتح باب العناية)(1 : 77 -11)؛ و«كشف الستر عن فرضية الوتر»/اص7): 
و«رد المحتار»(١‏ : 354). 

(؟) رهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشافِمِي القرْشِي ؛ أبو عبد الله؛ ينسب 
إليه المذهب الشافعي , وهو أحد جددي المثة الثانية البجرية؛ قال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث 
عبال على الشافعي فتح لهم الأقفال. له: «الأم». و«الرسالة» 19٠0(‏ -4١1ه).‏ ينظر: «تهذيب 
الأسماء»ا١؟‏ : 54 -/79). («طيقات الأسنوي))(١‏ م1 -١5).دوفيات)(1:‏ 3137 -1195). 

4( ينظر: «الدرر البهية))(اص؟5١).‏ (المقدمه الحضرمية)(ص8)؛ و«سفية النجاة» وشرحه (كاشفة 
السجاءاص ١5‏ ): و«الرياض البديعة)(ص16١).‏ ٍ 

(8) وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الْأْمْبَحِيَ الِميرَي المي » أبو عبد الله 
إمام دار البجرة . ينسب إليه المذهب المالكي . له : «الموطأ»: (مو -1/4١ه)‏ . ينظر : «دوفيات)17 : 
66 -184). العير»(١‏ 079 -89/8؟). «طبقات الشيرازي)»اص87 -84). 

(1) بنظر: «إرشاد السالك»اص7)؛: و««امصباح السالك(اص76): و«مختصر الأخضري» وشرحه «هداية 
المتعبد)ا ص ,)١7‏ و«المقدمة العزية)» وشرحها «الجواهر المضية))( ص :)١6‏ و«عمد الييان)(ص7؟). 


() هن سورة النساء؛ آية (48): 


اا اا ا ا ا 00 
لووسو ومو اماو مووي ايسورو روي وبر دبا رورمو رونو مة فق يهقم فعا عد كد جع عع د مفب دج جعت ديد جد بترمو الى 


3 .تك 3ع 
وعندنا ربع الرأس : : 
ل # ا بت #اعلر يس 0 + ( 3 5 7 
5 وقد ذكروا أنه إذاقيل: مسحت الحائط بيدي: يراد به''' كلهء *“لأنُ الجائط | 


للمجموع؛ وقد وق مقصودا ؛ لأنّهُ حل و لمحل هو المقصودُ بالفعل المتعدي . فيرائ به 
3 

وإذا قيل: مسحت بالحائط» يرادُ به" بعضه ؛ لأنّ الأصلّ في الباء أن تدخل على 
الوسائل؛: وهي غير مقصودةء فلا يشبت استيعابهاء بل يكفي منها ما يتوسّل به إلى 
الملقصودء فإذا دخلّت الباءُ في* امحل شْبّهَ امحل بالوسائل ؛ فلا يقبت استيعاب الحلٌ. 


)١(‏ اعلم أن في مقدار مسح الرأس روايات: 

الأولى: وهي أشهرها مسح ربع الرأس ٠‏ وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة وقك. كما ف (ادرر 
الحكام»(١‏ : :)٠١‏ وف «رد المختار»(1 : /19): الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون. 
كابن البمام وابن أمير حاج ؛ وصاحب «البحر»: و«النهر»» والمقدسي» والتمرتاشي ؛ والشرنبلالي» 
وغيرهم. 

والثانية : مقدار الناصية: واختارها القذوري؛ فمَال في «مختصره) اص ؟): والممروض في مسح الرأس» 
وهو الربع.ومثله في «البداية»(١‏ : ؟١):‏ قال ابن عابدين في«ارد المحتار»»(١‏ : /719) : التحقيق أنها أقل منه. 

والثالثة : مقدار ثلاثة أصابع , رواها هشام عن الإمام»؛ قال ابن نجيم في «اليحر»(1: :)١5‏ ذكر ل 
«البدائع» أنها رواية الأصو ل؛ وف «غاية البيان») أنها ظاهر الرواية؛ وفي «معراج الدراية)» أنها ظاهر 
المذهب؛ واختيار عامة المحققين» وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوى: ووجهوها: بأن الواجب الصاق 
اليد. والأصابع أصلهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكلّ؛ ومع ذلك فهي غير المنصور. وف نارد 
امحتار»»(1 : 117): لكن نسبها إلى محمد ء فيحمل ما في «المعراج» من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر 
الرواية عن محمد توفيقاً. 

(1) زيادة من س. 

(؟) زيادة من س. 

(4) زيادة من س. 

(5) الأدبى: على ؛ لآن الدخول يتعدّى بإلى؛ إلا أن الشارح كثيرا ما ينسامح في صلات الأفمال في هذا 
الكناب وف «التوضيح»؛ إما مساحة ميلا منه إلى جانب المعنى . وإما اعتمادا على صنعة التضمين. 
ينظر : «السعاية)) اص 87). 


ْ "“وفكر ايان عنه: 
1 للم د الع ؛ بل بالأحاديث'" المشهورة'' بأنُ 
0 
- فحكم الخلف”! في المقدار حكمٌ الأصز©, ٠‏ كما ف مسح اليدين. فلو كان 
مالأ على الاستعاب لمع لبدي إلى الإطي و ابم ؛ لأنّ الغاية لم تذكرٌ 
في التيمم. 


.)87( من سورة النساء؛ آية‎ )١( 

() هي الأحاديث الواردة في باب التيمم: وقد رواها جمع من الصحابة: كاين عمرء وجابره وعائشة. 
وأبي هريرة؛ وعمار» وابن عباس #دء كحديث عمار ظك: اضرب النبي # بيده الأرض فمسح 
وجهه وكفيه»)ء رواه البخاري في «صحيحه) !1 : 14)؛ وابن خزيمة في ((صحيحم)لا١‏ : 178): وابن 
حبان في «صحيحه)(4 : 421737 وغيرهم. وللوقوف على أحاديث التبمم والكلام عليها ينظر: «نصب 
الراية)(١‏ : ,)١08-200518-‏ 

(9)الحديث المشهور عند الأصوليين: هو ما كان من الآحاد في عصر الصحابة د ثم انتشر حتى ينقله قوم 
لا ينوهم تواطؤهم على الكذب في عصر التابعين ونبع التأبعين: ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك. ويفيد علم 
الطمأنينة؛ لا علم اليقين؛ فيرجح جهة الصدق» ولا يكفر جاحده بل يضلل ؛ للشبهة في اتصاله ؛ وقال 
الجصاص وجماعة من أصحابنا: إنه يفيد علم اليقين حتى يكفر جاحده؛ والصحيح الأول. بنظر: 
و«كشف الأسرار شرح المنار»(؟ : 7): ورشرح ابن ملك(اص17١7):‏ و«فصول البدائع»(؟ : 516)) 
و«شرح ابن العيني)(ص/7١5)»‏ و«التبيين)»77: 587)؛ و(انور الأنوارن)(7: 5 -/7): و«فتح الغفار» 
(756:7)؛ وداحاشية الرهاوي»(؟: 6 وززأحسن الحواشي» ص4 7)؛ وزدحاشية عزمي زاده»(7: 
6؛ و«فصول الحواشى)»(ص 7/8؟): و(احاشية ابن الحلبي»(؟ : 9١1)؛‏ وغيرها. 

أما عند المحدئين : موت وق له طرق عور فر انين» ولم يبلغ حد التواتر. فلا يكون فٍ 
سنده أقل من ثلاثة في كل طبقة؛ ينظر: «رقمر الأقمار»(؟: 7): وااظفر الأماني»»اص 717 -18), 
و«فواعد في علوم الحديث)اص77). 
ويطلق الحديث المشهور على ما اشتهر على الألسنة مطلقا؛ وإن لم يكن له إسناد واحد سواء كان 

صحيحا أم ضعيفاً أم غير ذلك. 

(4) وهو مسح الوجه بالتراب. 

() وهو غسل الوجه بالماء. 


م ل 
وأمّانفي مذهسر الشافمي , خن فمبني على أنّ الآية مجملة 
نطق" كبا وعم ؟ لأنّ المسمّ في اللّغة : إمرارٌ اليد المبعلة/”". 
ولافل أن ايت الافلنة"" شار أواثلانا لا لم ضح الرّاس + وإفرار البز 
أكون لله ةذ .وهو غير علو فكو عفاد :ولاك إذا قبل مكح باخائط رذ 
به البعض» وفي قولهِ تعالى: لفَامْسَحُوا بوُجُوهكم)”'يراة"' الكل فتكونٌ الآيهُ في 
المقدار مجملة ‏ ففعلَهُ 2# أنّهُ «مسح على ناصبته»'”'' يكون بيانا. 


3 


في حق المقدار لإ 


)١(‏ وهو ماروي عن المغيرة هه أن النبي 8: «توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. في 
«صحيح مسلم)(١: ,)7١7١‏ ودانجتبى)(1 : 51 و(رشرح معاني الآثان(1: :)5١‏ وغيرها. وعن 
أنس ف في «سئن أبي داود))(١‏ : 55):ولاسئن ابن مأجه)(١:‏ 1817), و«مسند أبي عوانة1(1: 
8) و«المستدرك)(١‏ : 81/6): وغيرها. 

(1) النّاصية: واحدة النُواصي: وهي قصاص الشعر ني مقدّم الرأس» وهي لغة طيئيّة ينظر: «اللسان»(1: 
517 )). 

() ينظر: «مغني المحتاج شرح المنهاج)(1 : 87). 

() المجمل: وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العيارة : بل بالرجوع إلى 
الاستغسار ثم الطلب ثم التأمل. ينظر: «المنار)/اص7). 

(5) المطلق: هو الشائع في جنسه؛ بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة الخصص كثيرةٌ من غير شمول: ولا 
تعيين. ينظر : «التلويسم))(١‏ : 17). 

)١(‏ سقطت من ص واف وم. 

(/) الأتملة : : من الأصابع العُقدة؛ وبعضهم يقول الأنامل رؤوس الأصابع , عليه قول الأزهري. الأملة: 
اللمصل الذي فيه الظفْرء ٠‏ وهي بفمح الهمزة مع فح الميم أكثر من ضمها؛ وبعض المتأخوين من النحاة 
حكى تثليث البمزة مع تثليث الميم. ينظر ينظر : «المصباح المير»(؟ : 134) للفيومي. 

(4) من سورة النساء. آية (47). 

(5) زيادة من م. 

)سبق تخريجه قبل أسطر. 


مهعتاب الطهارة 


ل جص مسام يي ب سبي اد 


ونا ]لجيه : فعلد أبي حنيفة طيه: : مسح 
تمتها من البشرةٍ صار كالرأس 

وعند أبي يوسف طن : 5 ؛ لأنهُ لما سقط غسلٌ ما تحنها. أفيمَ 
مسخها مقام غسل ما تمتها ففرض مسح الكل بحلاف الرأس» فل إن كان ساي ل 
لتر ليب غسلٌ كله » ولا مسح كله. 

د44 أذ المراد بالربع ربع ما يلاقي بشرة الوجه منهاء إذ لايحبُ إيصاكٌ 


ربعها فرض”'" ؛ لأنهُ لا سقط غسل ما 


(1) اعلم أن في اللحية الكثة تسع روايات: 

الأولى: مسح الكل ؛ وهي رواية بشر عن أبي يوسف #ه, وروي أيضا عن أبي حنيفة نه كذا 
في (اتبيين الحقائق))(١‏ : *): «رمز الحقائق»)(1 : 4). 

والثانية: مسح الربع. وهي رواية عن أبي حنيفة وزفرء وهي اختيار صاحب «الوقاية»: 
و«الكئز)»(ص 25 ), وصححها قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : 4 7), 

والثالثة : مسح الئلث. ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أبي حنيفة ه. كذا في 
«البدائع)» :١(‏ 5)), 

والرابعة: مسح ما يلاقي البشرة. وهو الأصح المختار في «درر الحكام»(1: 2)8 و«ملتقى 
الأبحر»(اص”). و«شرح الكثر»ا(ص 1)؛ واختاره العيني في «رمز الحقائق»10 : 8). 

والخامسة ؛ غسل الربع. كذا في «رد امحتار»(١‏ : 14 

والسادسة : غسل الثلث. كذا في «رد المحتار)(١‏ : 184). 

والسابعة: عدم الفسل والمسح. وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في «البدائع»(1 : 3 -1). 
و«رمز الحقائق)(1 : 8). 

والثامنة: غسل الوجه. فعند أبي عبد الله الثلجي: لا يسقط نبات الشعر غسل الوجه. كذا في 
«البدائع:»(١‏ :م 

والتاسعة: غسل الكل : أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وقد 
أشار إلبها محمد إليها في «الأصل»؛ وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما عداها مرجوع 
عنه. ينظر: «البدائع)»(1 : + -4). و«فتح القدير»(١‏ : *41: و«إيضاح الإصلاح»اق1/5): و«دالبحر 
الرائق»)١‏ : 17), و«فتح باب العناية)(1: 157 -197):و«رالدر المختار))(١‏ : 84 )ء و«الدر المتقى)(1 : 
٠ 0)‏ و«اتفع المفتي والسائل يجمع متفرقات المسائق )اص 786). 


المختار ١!»‏ : 535). 
وأما اللحية الخفيفة التي نرى بشرتها قيجب غسل ما تحنها. ينظر: : برالدر 2 


الماء إلى ما ١‏ سترسل من القن حلاف للافمي"' ه, كذا ذكره ' في «الايضاح.'" 
وف أشهر الرُوايتين عن أبي حديفة #ه: : مسح ما يستر البشرة #:فرض وهو 
0 
الأصح المختار. كذا في ««بشرح الجخامع الصّغير» لقاضي خان 
واذا مم حلق الشّعرَ لا تحب الإعادة» وكذا إذا توضأء ثم قفص الأظفار'*. 
(وسككة”": 


ل 5 0 غسل يدينه إلى يي اانا قبل إدخالهما الإناء كام 


الغسل : 

)١(‏ بنظر: «المنهاج»)(1 : 51), وفيه: ويجكب غسل عنقه شعرا وبشراء واللحة إن خفت كهدب, والا 
فليغسل ظاهرها. 

(5) زيادة من م. 


(؟) «الايضاح شرح التجريد» كلاهما لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرماني الحتفي. أني 
الفضل » ركن الأثمة والإسلام؛ كان شيخا كبيرا؛ فقيها جليلاء صاحب القوة الكاملة والقدرة الشاملة 
في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقولء ذا الباع الطويل في الجدل والمتصام والماظرة 
والكلام ؛ من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير)» و«الاشارات»)) و«الفتاوى», (421 -15دم). 
ينظر : «الكشف»(١‏ : :)51١‏ «دفم الغواية»اص ١؟)؛‏ و«الفوائد(اص657١1‏ -108). 

(4) وهو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُورْجَنْدِي الفرْغَانيء أبو الم كن 
المشهور بقاضي خان؛ قال الحصيري : هو القاضي الإمام؛ والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام. بق 
السلف», مفتي الشرق؛ وقال ابن فطلويُقًا: ما يصحّحه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره؛ لأنهُ فقيه 
نفس , له : «الفتاوى اللْخانية»: و«اشرح الجامع الصغير»» و««شرح الجامع الكبير». و««شرح الزيادات»٠‏ 
(ت257ه). بنظر: «الجواهر»(؟ : 44). «تاج التراجم)»اص .)١95- 16١‏ «الفوائد» (ص١١١).‏ 

(5) وروى محمد في «الآثار»(1 : 16): عن إبراهيم النخعي الإعادة فيمن يقص أظفاره أو يأخذ من شعره. 
وهو راي مجاهد والحكم بن عيينة وحماد؛ وقال ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك. بنظر: 
«السهاية»27 ص١ .)٠١‏ 

(1) والمراد بالسنة السنة المؤكدة. وهي التي حكمها أن يثاب فاعلها. ويلام تاركهاء ويستحق إثماً إن اعناد 
نركها. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 17). 

(1) التقسيد بالمستيقظ اتفاقي » وإلا فالابتداء يغسل اليدين مطلقاً سنة. ينظر: ««الدر المختار»»(١‏ : 98). 

(4) الرسْغ : بالضم وبضمتين : المفصل ما بين الساعد والكف. ينظر : «القاموس)(5: .)1١6‏ 

(1) إن قبد الإناء بخصوصه وقع اتفاقاء والغرض ادخال اليد في الماء. بنظر : «السعاية»(ص 6 )1١‏ 


مال اا ال و سم وق مع اع مع و ووم وده وودوه ع و 2101ل 
بال ا م فج اله قله مك ا ما لوقه مور وده ا اما مي ل 


0 عند بعض المشايخ : : اسنّة قبل الاستنجاء. 
؟. وعند البعض : بعده. 
0 وعند البعض : قبله وبعدَهُ جميعا". 

وكيفية الغسل : : أنه أنه إذا كان الإناء صغيرا بحي يمكنْ رفمه يرف بشماله . ف 
فل كن البسى ٠‏ ويغسلها ثلاث ثمّ يصب بيميِه على كفه البسرى كما ذكرنا. 

وإن كان كبيرا بحيث"" لا يمكنْ رفعُه؛ فإن كان معه إناءً 
ويغسلهُمًا ثلاثاً كما ذكرن”". 

وإن لم د يكنء يُدَخِل أصابعٌ يِه الببسرى مضمومة في الإناء؛ ولا يدخلٌ 
ا ف اناه هينه » ويدلك الأصابع بعضها يبعض يفعلٌ هكذا ثلانً. ث 
يدخل ناه في الإناء بالغ ما بلغ. 

والنّهمي في قوله صلى الله عليه وسلم : «فلا يَغْمِسَنَ يَدَهُ في الإناء»”* فول 
على ما إذا كان الاناء صغيرا أو كبيرا ومع إناءٌ صغير. 
نا إذا كان الإناءً كبيراء وليس معه إناءً صغير. يحمل على الإدخال بطريق 


0 


لمبالغة؛ وكلّ ذلك إذا لم يعلم على يدِهٍ نجاسة”"': أمَا إذا عَلِم فإزالة النّجَاسَةٍ على 


صغير: يرفع الماء 


)١(‏ وعليه الأكثر كما في «البحر»(١:‏ 8١)؛‏ وصححه قاضي خان في «فتاراه11: 575), واختاره 
الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 9/8). 

() زيادة من أ. 

(؟) أي بأن يرفعه بشماله فيفسل اليمين؛ ثم بيمينه فيغسل الشمال. بنظر: : «عمدة الرعلية»(1: 37). 

(4)لأنه لو أدخل الك صان اما مستملا : ': أي صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انقصل لا جمبع ماء 
الإناء. ينظر: «البحر»(١‏ : 18). 

(0) الحديث عن أبي هريرة كه عن 
حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أبن بانت يده) فى «صحيح ابن خزيمة»(1: 74), و«صحيح ابن 
حبان»(: 710), ودالمعجم الأوسط»(١:‏ ) وززملكك الجميدي)ا؟: 0)155 وزامسر 
الطبالسي)(1: 3107), وغيرهاء ورواية: : «#بغمس» بدون نون التوكيد في «صحيح مسلم7١‏ اللوضلفا 

)١(‏ قالوا: يكره إدخال اليد في الإناء قبل الفسل للحديث وهي كراهة تتزيهية ١‏ لآن النهي مصروف عن 


التحريم لقوله #6 : : «فإنه لا يدري أين باتت يده)». بنظر: : داليحر(؟ : .)3١14‏ 


النبي 9 فال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يفمسن بده في الإناء 


1 كتاب الطهارة 
وتسمية الله تعالى ابتداء» والسّواك؛ والمضمضة بياه. والاستنشاق بمياء 
وجو لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيرو فرض. 

(وتسميةٌ الله تعالى ابتداء”'"» والسُواك”") والمضمضة”' بياه؛ والاستنشا”) 
بمياه): وإِنّما قال'*':بمياه. ولم يقل : ثلاثا ليدل على أن امسنون اتيت بمياو جديدة, 


)١(‏ اختلقوا فيه على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها مستحبة. وصحّحه صاحب «الجداية»»(١‏ : ؟١4).:‏ قال اللكنوي في«إحكام القنطرة فى 
أحكام البسملة»(ص 8/,): وهو قول ضعيف. 
والثاني: أنها واجبة؛ وصححه اللكنوي في «إحكام القنطرة»(اص85): وابن البمام في «فتم 
القدير»(17: 57 -587). 
والثالث: أنها سئة؛ واختاره القدوري في «مختصره)»لاص؟7)» وصاحب «البناية»(1: 18#), 
و«الدر المختار»(١‏ : 94). و«مراقي الفلاحاص؛ »)٠١‏ و«درر الحكام»)(1 : .)٠١‏ ومن أراد الوقوف 
على أدلة كل طرف» والأحكام المتعقلة بهاء فلينظر: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة». 
(1) لقوله ل : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»؛ كما في «صحيح اليخاري)»/؟ : 
ا ), 
وحكمه: أنه سنة في المتونء كما في «رد المحتار»(١‏ : /الا): وقال صاحب «البداية))(1 : ؟١):‏ 
إنه مستحب ؛ وصححه ابن الجمام في ««فتح القذير»(١‏ : 59): والزيلعي في «تبيين الحقائق))(1: 4). 
وقال المبداني في«تحفة النساك في فضل السواك»7 ص47 )في وقته :هو للوضوءءفإذا نسيه عند المضمضة 
أو قبلها على ما تقدّم فعند القيام إلى الصلاة. حتى قال بعضهم: يستحب في خمسة مواضع: عند 
اصفرار السن؛ وتغير رائحة الغم: وعند القيام من الوم والقيام إلى الصلاة؛ وعند الوضوء. 
ويجوز الاستياك بسواك غيره إن أذن له» ولا عبرة لِمّ اشتهر من الكراهة ٠‏ بنظر : «إفادة الخير في 
الاستياك بسواك الغير» للكنوي. 
(؟) وحد المضمضة استيعاب جميع الفم. والمبالغة فيه أن يصل الماء إلى رأس الحلق. ينظر: «فتح باب 
العناية(1 : /7319), 
(5) وحد الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن» والمبالغة فيه أن يجاوز اخَارن. ينظر: «فتح باب العناية»»؟ : 
ا 
(5) الغرض منه توجيه اختيار لفظ بمياه على لفظ ثلاثاً. بأن في اختيار المياه إشارة إلى أن التثليث بمياه جديدة 
بناء على أن المياه جمع؛ وأقله ثلاثة: وأفراد الجمع نكون متفايرة؛ ولو قال ثلاثاً لم يفهم منه تحديد 
الماء. ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 57), 


ع سد يي ب ا 
اللحية؛ والأصابعء وتثليث الفسلء و كل الراس 


أ كذ فو على د فا ني ةجو تج 
فإن المسنون عنده أن يمضمض ويستنشق بغرفة واحدة, ثم هكذا ثم هكذا. 
فنا” الس ك5 : 
(وتخليل ١‏ 3 والأصابع ؛وتثليث الم لغْسْل”*' .ومس كل الرّاس. 0 


0 ويؤيدم 0 طلحة بن مصرف عن أببه عن جده: ««أن رسول الله 8 توضا فتمضمض‎ )١( 
,)18١ واستنشق ثلانا يأخذٌ لكل واحدؤ ماء جديدا» في «العجم الكبير»(؟:‎ 

١‏ بكر «اتماج 11 : 88)» وفيه: ثم الأصح بتمضمض بغرفة ثلاث ثم يستنشق بأخرى ثلا ويالغ 
فبهما غبر الصائم ؛ قلت : الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق, والله 
أعلم انتهى. ومثله لي «مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد»(ص١؟ ‏ -؟5). 

(؟) وهو منة عند أبي يرسف ه. وجائز عند أبي حيفة ومحمد #د, كما في «البداية»(؟: 18), 
و«اللباب شرح الكتاب)(١‏ : ,)٠١‏ و(اضنح الغفار»(ق/ا/ب)؛ وقال صاحب «الفتاوى السراجية)»(1 ؛ 
4): والمخنار قول أبي يوسف ه#ه. وقال صاحب «غنية المستملي شرح منية المصلي)(ص57): والادلة 
ترجّخ قول أبي يوسف. وقد رجّحه في «المبسوط»؛ وهو الصحيح. 

فعن أنس #ه: ««إن رسول الله ها كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحث حتكه فَخَلَّلَ به 
خبته . رقال : هكذا أمرني رسي عر وجل» في «سنن أبي داود)»(1 : 7 و«الجامع الصغين»(١‏ : ؟١١»‏ 
للسبوطي ٠‏ و«المعجم الأوسط)(”*: ١0ففقال‏ البيثمي في «مجمع الزوائد»(1١:‏ 598): رجاله 
وئفوا, فال ابن عابدين في «رد المحتار(1 : 14): والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ 
اليد للداخل من جهة العنق؛ وظهرها إلى الخارج ؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعره 
والنخليل يكون بالبد البمنى. 

(4)أي أصابع البدين والرجلين, وكيفية تخليل أصابع اليد أن بشبّك الاصابع » والرجل أن يخلل مخنصر بده 
البسرى بادياً من ضر وخلة الجن خانما مختصر رجله اليسرى. ينظر: «اعمدة الرعاية(١‏ : 14). 
والامل ليها درق «لأسبغ الوضوء وخلل بن الأصابع» في ««تصحيح ابن حبان)(؟: 538), 
و«الستدرك»»ا1 : 114): ودرجامع الترمذي»<؟: :)١86‏ وغيرها. 

(0) وفيدَ بالغسل إذ لا يطلب تكليث المسح. كما في «رد الغمتار)(١‏ : .)4٠‏ وقال صاحب «التانارخانية):(ق 
١١/ب):‏ إذا زاد عن الثلاث فهو بدعة. 

(1) بنظر: تفصيل اختلاف الملماء في اعتبار مسح كل الرأس سنة أو مستحب في «الإحكام)ءاق1م 
/ب) 


مرة والأدْئيْن بمائه. والنِيّة والثّرتيب الذ د عليه 
مرّة'' ) خلافا للشافعي نه فإنَّ عنده تثليث المسح سنّة * » وقد أورة التريذي”" 1 
«بجامعه» : «أن علي نفد توضًا ففسل أعضاءه ثلاثاء ومسح رأسَهُ مرَة واحدة” لوقا 
هكذا وضوء رسول الله يقي ع "وف «صحيح البخاري' ''» مثل هذا". 

(والأذئين بمافه”* ): : أي بماء الرّأس خلافا له", إن تجديد الماء لمسح الأذثين 
سدة عندة. 

(والبيّ والشرتيب الذي نص عليه): آ ي الترتيب ب المذكورٌ في نص القرآن, 
وكلاهنا فرطاة عدو" "*, أنَا اليه فلقوله 28 : رما الأحمال بالتا رفم 11ثا 


. 
2 


)١(‏ وكيفيته : أن يضع كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه ويمدّهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس. 
ثم يمسح أذنيه باصبعه؛ ولا يكون الماء مستعملا بهذا ؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذ, 
الطريقة. ينظر: «ثبيين الحقائق))(١‏ : 8). و««درد المحتار»(١‏ : 435). 

(؟) لكن ظاهر عبارة «التنبيهاص75١),‏ و«المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»(١‏ : 08) تدل على أن المنة 
عند الشافعي رحمه الله هي مسح الرأس مرة واحدة. 

(؟) وهو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى التُرمذَيْ الضريره نسبة إلى ترمذ؛ قال اللكنوي: كان أحد 
العلماء الحماظ الأعلام له تصانيفُ كثيرة: وكتابه «الجامع» أحسي كتبه وأكثرها فائدة وأحسنها ترنيبا. 
من مؤلفائه : «الجامم)) » و«العلل الصغير»: و«العلل الكبير»» 5١5(‏ -199ه). ينظر: «تهذيب 
الكمال»72؟: 50١‏ -505). ردوفيات)(1 : 0/8 7)., 

(4) زيادة من ص و م. 

(5) ف «(تصحيح البخاري0»6١‏ : 7): و(اجامع الترمذي)!1 : 15).: و«السئن الكبرى للنسائي)107 : لحل 
): وناسئن أبي داود(1 : 54): و«سئن ابن ماجه)(١‏ : .)١6١‏ 

(1) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يَرْورْيِ الجمّفي البْخارِيَ؛ أبو عبد الله؛ قال الذهبي: 
كان من أوعية العلم ؛ يتوقدٌ ذكاء. ولم يخلف بعده مثلهء من مؤلفاته: «الأدب المفرد»؛ و«التاريخ 
الكبير»؛ و«الضعقاء» 1١514(‏ -167ه).ينظر : (تهذيب الأسماء(1 : /77): «العين)(؟ : .)١7‏ 

(/) زيادة من ب و س. 

(4) وكيفيته : أن يمسح داخلهما بالسبابتينء وظاهرهما بالإبهامين. بنظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 14) 

(؟) أي للشافعي أنه ؛ ينظر: «مغني امحتاج»(١‏ 3 

.)084 , 41 : أي عند الشافمي ضه. ينظر: «المهاج»(1‎ )٠١( 

1555 : في «صحيح البخاري»/!1 : 5)- و(اصحيح مسلم))(7: موزمااء و«اصحيح ابن حيان)(؟‎ )١١( 
و«اصحيح ابن خزيمة)(1 : 2)15) وغيرهم.‎ 


0 00 ظ 0 000 
وجو لتُوابَ منو بالبية اثُفاقا, ؛ فلا بد أن يدر اللُواب, أو يقدّر 
مسر : حكم الأعمال بليّات, فإ : 
ا فإن قد لواب فظاهر, وإن قد 
8 بِء والأخروئى مراد بالإجماع. 

0 ب 0 
على الصحة. 

فإن قيل: مثل هذا الكلام يتأنَى ني جميع العبادات: فلا دلالة على اشتراط الي 
في العبادات »؛ وذا باطل ٠‏ فإن المنمسك في اشتراط اليّة في العبادات هذا الحديث. 

قلنا : نَقَدَرٌ الثُوات: ٠‏ لكنّ المقصودٌ ني العبادات الحضةٍ هو لواب فإذا خَلَْتْ عن 
القصود لا يكوث لما صحة ؛ لأنها لم تشرغ إلا مع كوتها عبادة كلاف الوضوء» إذ 
ليس عبادة مقصودة. بل شرع شرطا لجواز الصّلاة» فإذا خلا '"عن المقصود: ا عن 
الثُوابٍ انتفى كوثه عبادة ٠‏ لكن لا يلزم من هذا انتفاءً صحبّه ؛ إذلا يَصدَقُ أنه 


)١(‏ حاصل جوابه: أن حصول الثواب في العبادات موقوف على النية اتفاقاً حتى أن الأعمال إذا خلت عن 
قصد الطاعة وارادة التقرب إلى انله لا يحصل ثوابها سواء كان من قبيل الوسائل كالوضوء والتيمم أو 
العبادات اللحضة. فلا بد ان يحذف الثواب في هذا الحديث؛ ويقال معناه: ثواب الأعمال ليس إلا بالئية 
أو يحذف شيء يشمل الثواب وغيره كالحكم؛ فإنه يشمل: الثواب وهو الحكم الأخروي: والصحة 
وهو الحكم الدنيوي؛ ويقال معناه: إثما حكم الأعمال بالنياتء فإن قدر الثواب فظاهرٌ لا دلالة 
للحديث المذكور على اشتراط النية بصحة العبادات» بل إنما يدل على اشتراطها ؛ لحصول الثواب؛ وهو 
خلاف ما أراده الشافعي: وعين ما أردناه؛ وإن قدر الحكم فهو وإن كان بظاهره يفيد توقف الصحة 
على النية إلا أنا نقول الحكم نوعان: دنيوي؛ وهو الصحة والفسادء وأخروي كالثواب والعقاب» 
والأخروي مراد في هذا الحديث بالاجماع؛ فإنهم أجمعوا على أنه لا ثواب إلا بالنية؛ فإذا قيل: حكم 
الأعمال بالنيات , وأريد به الثواب صح هذا الكلام من غير ضرورة إلى أن يحمل على العموم؛ ويجعل 
شاملا للصحة فلا يحمل الحكم على المعنى الأعم لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر يقدر الضرورة»؛ 
دالاحنباج إلى حذف الثواب أو ما يعمه إنما وقع عام 9 0 د ١‏ 00 
الأعمال بدون النية ؛ فلما اندفع ذلك بإرادة الثواب : فلا يراد غيره. + 

00 منوط: ناط الشئ: أي علقه: ينظ : ررختار اص 186). 


لي زياد من م. 


بف كناب الطهارة 


لويش عات فبقي صحَنُهُ بمعنى أنه مفتاح الصلاة''» كما في سائر الشرائط : 
كتطهير الوب والمكان: وستر العورة» انه لذأ تتشترط اليه في شت منها: 

وأمًا التَّرتيبُ ؛ فلقوله تعالى: لفَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4”"» فيفرض تقديمٌ ل 
الوجه: فيفرض تقديم'” الباقي مُرثبا ؛ لآنَّ تقديم غسل الوجه مع عدم التُرتيبٍ”'في 


ك4 


الباقى'' خلاف الإجماع ". 


5 

)١(‏ وقيه إشارة لقول النبي ##: : «مضناحٌ الصّلاةٍ الطَهُور, وَتَحْرِيُهًا التُكيير. وَتَحْلِيلها التُسْلِيم» في 

«جامع الترمذي)(1: 8 ؟: *)ء قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي «المستدرك»(١‏ : 555), 
و«مسد أبي حنيقة))(1 : ١0٠‏ ), و«الآئار)(١‏ : ١)ء‏ وغيرها. 

(؟) من المائدة, الآية(5) وتثمتها : (وَأَبْديَكُمْ إلى المرَافِق وَامْسْحُوا 0 وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكنييْن» 

(؟) زيادة من ص و م. 

(1) ساقطة ص وم. 

(0) الاجماع هو اتفاق يجتهدي عصر واحد على حكم واحدء وهو على قسمين: ١‏ - بسيط: وهو 
الاتفاق في الحكم مع الاتفاق في العلة» ٠‏ - ومركب: وهو الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة ؛ 
أو الاختلاف في الحكم والعلة جميعاء لكنه يستلزم الاتفاق في حكم ثالث ؛ وهذا يسمى بعدم القائل 
بالمصل»؛ وإذا تمهد هذاء فالمراد من الاجماع القسم الأخير: فخلاصة استدلال الشافعية؛ أن تقديم 
غسل الوجه على بقية الأعضاء ثابت بالآية» فلا بمكن الحنفية إنكاره, لأن في إنكاره ترك العمل بالفاء 
الداخلة على غسل الوجه. ثم القول بعدم الترتيب في البواقي خرق للإجماع, وإحداث القول بالفصل 
بين مذهبنا ومذهبكم» لإجماعنا وإياكم على وجوب المساوات بين غسل الوجه. وبين باقي أركات 
الوضوء. وعدم الفصل بينهماء فالفصل بينهما باطل بالاجماعء فحاصل اسددلاليم مبني على 
مقدمتين: الأولى أن الآية ندل على تفديم غسل الوجه. والثانية لزوم خلاف الإجماع على تفدير 


نسليم هذا التقديم » والقول بعدم الترتيب في البوافي . وتمامه في «السعاية (ص ١48‏ -166) 


معتاب الطهارة 


مع موا وو ع ماعط و لواو مع يوه اويا 


قلنا". المذكور”'' بعده حرف الواو, فاغسلوا هذا المجموع. فلا دلالة له على 
تقديم غسل الوجه. 
وإن َم فمتى استدل جه بهذم الآ لم يكن الإجماع متمد" 
بها على ترتيب الباقي استدلال بلا دليل» وتمسك بمجرّد زعمه لا بالإجماع. 
وقد رأيست في كتبهم: الاستدلال بقوله 48: «هّذا وَضُوءُ ليقي للد تقال 


7 «رمة 


لاد نه ا 8 
لمثلاة إلا يوه" وقد كان هذا الوضوءُ مُربّا؛ فيفرضٌ الترتيب*. 


0 اكد لالة 


(1) أجاب في «التلويح»(1 : 14 )1١١-‏ عن الاستدلال المذكورء فقال: منع دلالة الفاء الجزائية على 
لزوم تعقيب مضمون الجزء لمضمون الشرط من غير تراخ على وجوب تقديم ما بعدها على ما عطف 
عليه بالواو للقطع بأنه لا دلالة في قوله تعالى: لآ إذا نودي للصلاة...) على أنه يجب السعى عقبب 
النداء بلا تراخ؛ وأنه لا يجوز تقديم ترك البيع على السعي. 

(؟) حاصله: آنا لا نسلم دلالة الآية على تقديم غسل الوجه حتى بتفرع عليه ثبوت الترثيب بين 
البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل ؛ لأن المذكور بعد لأفاغسلوا وجوهكم #حرف الواو التي هي للجمم 
مطلقا من غير دلالة على الترتيب؛ ولفظ أيديكم وأرجلكم معطوف على وجوهكم. فيكون داخلاً 
غسل الوجه فقطء فلا تفيد الآية إلا تقديم غسل المجموع من غير دلالة على الترتيب. وتمامه في 
««العمدة)(1:-55), 

() لأن الإجماع المركب بيننا وبينه لم ينعقد كما سبق : مع قطع النظر عن هذا الاستدلال. 

(1) في «سنن الدراقطنى))7١‏ : 9/4): ولفظه: عن ابن عمر ضيه : «أن رسول الله م دعا عماء فتوضأ مرة 
مرةء ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلايةة شع وعاجاء فرعا نري مرت »ثم 
سكت ساعة؛ ثم قال هذا وضوء من توصي به كان له أجرهُ مرّتينء ثم دعا بماء فتوضا ثلائا ثلاثا. ثم 

قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»)؛ قال الوادياشي في «اتحفة امحتاج»(١‏ : 00 
وانقطاع , واستشهد به الحاكم.!.ه. وال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الخبير)»( : 017 ): صرح بصعف 
هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم 

1 5 0 حتسها الافتراض. 

(©) ويرد على هذا الاستدلال: أن الحديث بجمبع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به على 3 

أخبار الآحاد الثي لا يثبت بها الافتراض ٠١‏ وأيضا : أن دعوى أن 

فإنه لم يرد في طريق من طرق ا حديث المذكور ذلك » ولبس 

.)15- 


وأيضنا: أنه إذا سلمء ته فإنه من 
ذلك الوضوء كان مرتبا دعوى من غير بيئة ؛ 
ل كنب الحديث ما تقلره فق كتنهم أنه توضا مرنيا يتظر:«السعاية؛<1 : 04 


54 كتاب الطهارة 
والولاء. وس التّيامن 
وقد سنح" ' لي جواب حَسَنء وهو نّهُ توا مرّة مرّة» وقال فأ : : «هذا وْصوء لا يقبلٌ 
لله الصّلاة إلا يه». فهذا القول يرجم إلى المرَّةِ فحسب» لا إلى الأشياء الأخر ؛ الائ 
هذا اوضر لكلو 

إمّا أن ؛ يكون ابتداؤه من اليمين؛ أو من”' اليسار. 

وأا : إمّا أن يكون على سبيل الموالات: أو عدمها. 

فقوله #: «هّذًا وْضُوء...» إلى آخره؛ إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه 
يلزمٌ فرضيّة الموالات؛ أو ضدّهاء أو التّيامن أو ضدّه؛ وإن لم يَرِدُ جميع أوصافه لإ 


يدل على فرضيِّةٍ التّرتيب. 
(والولاء”” ): أي غسل الأعضاء المفروضات”"" على سبيل التُعاقبِ بحيث لا 
كيك العظر الأول 


وعند مالك'* ضاي : هوفرض» والدّليلٌ على كون الأمور المذكورة سنّة مواظبة 
النبِي # من غير دليل على فرضيّيها”. 
(ومستحبة: 


أن ال مه 


النُيامن) : أي الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فإن قلت : لا شك أن الي 8 


)١(‏ سنح لي رأي: أي عَرض. ينظر: «مختار)«اص212). 

(؟) زيادة من ع. 

(6) الولاء بالكسر لفة المتابعة: وشرعاً متابعة قعل بفعل بحيثُ لا يف العضو الأَوّل عند اعندال 
البواء؛ فلو جِمْفْ الوجه, أو اليد بالمنديل قبل غَسْل الرّجل لم يترلٌ الولاء. بخلاف ما في «التّحفة»1: 
١7‏ )؛ و«الاختيار»»(1 : 416؛ و«المصفى»: من أن لا يشتخل بين الأفعال يغيرهاء إنّهُ على هذا الوجه 
لو جف لعركك ؛ ولذا منْعَ عنه بعض المشايخ. .كما في «جامع الرموز»(١‏ : 19 .)25١-‏ وصحح اللكتوي 
في «الكلام الحليل فيما يتعلق بالمنديل»(ص 17 ) : عدم تركه للولاء. 

(4) زيادة من م. 

(6) ينظر: «سبيل السعادة»' ص ؟١)؛‏ و«مرشد السالك)اص57١)١‏ و<انظم المرشد المعين» وشرحه «الحبل 
المنين»»0(ص '؟)؛ و«نظم مقدمة ابن رشد“(ص7»» و«منظومة القرطبي»اص7): والفرض رواية عن 
مالك ضه إذا كان متعمداًء وإذا نسي فلا إعادة عليه 


(1) لآن الفرض ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك بدليل قطمي. ينظر : «التتقيم)(1 : يفيلةة 


كتاب إلطهارة 


اهب على السامن قي ختسل الاعضاء”"» تولم مرو احد انه ييا بازتزال , 1 
0 فينبغي 

قلت : : ةما واب عليه الي مع الله أحيااً. ٠‏ فإن كانت المواظية 
لمذكورة على سبيل العسبادة فسنن البدى' وإن كانت على سبيل العادة فد 
الَرُوَائْده: كلبسن العّيات» والاكل باليمين, وتقديم الرّجل النِسْنى في الدُخول. .وو 
ذلك. 

وكلامنا في الأَوّل”” ٠‏ ومواظبة الي على الميامنٍ كانت من قبل الثاني" ١‏ 
رفك هذامن تفلبل ماحيوالرناءة 1 ' بقوله : : «إنّ الله يُحِب التَيَامُنَ في كل شيء , 


00 للقاليد 


حَنَّى الشَعلَ والترجل» 


)١(‏ وقد قال 8 : «رإذا توضّاتم فقابدؤوا عي أ منكم)) » كما في «صحيح ابن حبان»(7: 057١‏ ودرسئن ابن 
ماجه»(١‏ : :)١5١‏ و(المعجم الأوسط!(؟ : ١؟)؛‏ و«موارد الظمآن»(١‏ : .)26٠‏ 

ل المنة نوعان: سئة البدى وثركها يوجب إساءة وكراهية : كالجماعة والأذان, والإقامة وتحوها. وسنة 
الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسان النبي 86 ف لباسه وقيامه وقعوده.ينظر :«التنقيع»17 : 4؟1). 

(5) أي مقصودنا نفي المعنى الأول عن التيامن . وهو أنه من سرد البدى. 

0 

0 وهو علي بن أببي بكر بن عبد الجليل المرغانِي رياني , بو الوالكيين زهان الدين قال الكقوي | 
كان إمامً فقيهاً حافظاً را عاننا للعلوم ضابطا للفنون: متقنا محفقا نظارا مدققا زاهدا ورعاً بارعا 
فاضلاً ماهر أصوليا أدييا شاعراً لم تر العيون مثله في العلم والادب. وله اليد الباسطة في المخلاف والباع 
الممتد في المذهب. له: «مختارات النوازل»؛ واكفاية النتهى».«مختار الفتاوى»:(ات045ه). ينظر: 
«الجواهر)»)(؟ : ال ««مقدّمة البداية)(7: 1-7). 

ل لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث كما صرح مخرجوا أحاديث «البداية», كما في «نصب 
الراية»ا! : 514), و«الدراية»(1 : 18): ودالبناية»»(1: 187)ء وإِنّما ورد عن عائكة ##ه قالت: « 

كان رسول الله ملك ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي نرجله إذا ترجل ٠‏ وفي انتعاله إدا انتعل » 

«#صحيح البخاري(1 : 116).و«اصحيح مسلم!١:‏ 5 ) واللفظ لهو« صحيح ابن جريمة<(١:‏ 

#9 «صحيح ابن حبان))(1 : 1). وغيرهاء وتام الكلام ف معنى الحديث . وتتمل ر سول الله‎ 1١ 

في اغاية المقال فيما ينعلق بالنعال؛؛ للكنوي وحاشيئها «طفر الأنفال على حواشي عاية المقال» له ايصا 


(0) انتهى من «البداية)»(١‏ : 17). 


كتاب الطهارة 


كف 
5 0 
م من الْسبيا 
0 جاع تلت ات هر فين 
(ومسحٌ الرّقبة'" )؛ ”الأن الي #8 مسح عليها : 


(وناقضه: 
000 7 ا اه ىا شاك م اعم 
ما خرج من || ميليْن) سواء كان معتادا. أو غير معتاد: كالدودة : والريبه'*' 


)١(‏ جمهور الحلفية قالوا أَنَّ مسح الرقبة مستحب» ينظر: «تحفة الطلبة):(77): ومنهم من قال أنه: سنة, 
كالشرنبلالي في «المراقي)1 ص :)١١١‏ و«الوشاح على نور الإيضاح)اص15)؛ وإليه يميل الكاشغري 
في ««صية المصلي وغنية المبتدي)(ص؟ -97). 

(1) وقد ورد في ذلك آثار يعضد بعضها بعضأ تفيد استحباب مسح الرقبة : 

١‏ منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «رأيت رسول الله ف يمسح رأسه مرة 
واحدة حتى بلغ القدّال»؛ وفي رواية: «أول القفا» في «مسند أحمد»(؟: :)181١‏ وداسئن أبي 
داود(١‏ - 75), وررشرح معاني الآثار»(١‏ : ,)8٠‏ و(المعجم الكبير»(19: 18). والسئن 
الكبير للسيهقي»(١:‏ ١243؛‏ وااتاريخ يغداد(7: .)١194‏ وقد أثبت المحد ابن تيمية بهذا الحديث 
مسح الرقبة. والقدّال : هو جماع مؤخْر الرأس. ينظر؛ دان لان)(20 + ألحه6), 

؟. 0 ومنها:,مسح الرقبة أمان من الل يوم القيامة»قال العراقي في« تخريج أحاديث الاحياء» (1: 
4 سلده ضعيف. 

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)اص174): سنده ضعيفء والضعيف 
يعمل به في فضائل الأعمال؛ ولذا قال أثمتنا: أنه مستحب؛ أو سنة. وتمام الكلام على الأحاديث في 
مسح الرقبة في «تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة» للكنوي؛ وحاشيتها «تحفة الكملة على حواشي تحفة 
الطلبة)), 

(5؟) زيادة من أو ب. 

(4) فإن خروجها غير معتاد: فإن خرجت من الدبر نقض الوضوء اتفاقاً: وإن كانت خارجة من قبل المرأة 
اختلفوا فيه فالذين قالوا بنقض الريح الخارجة من القبل قالوا بنقضها أيضاء ومن لم يقل به. لم يقل 

به. وإك خرجت من الذكر اختلنوا فيه أيضاء فذكر الشارح فيما سيآتي . وابن عابدين في «رد الحتار»( 
١‏ 55).وغيرهما:أنها غير ناقضة2 وذكر في «الخلاصة». و«فتاوى قاضي خان(1: 53). وظهير 
الدين المرغيناني كما في «انحيط)ا ص8 )٠١‏ أنها ناقضة. كذا في (اعمدة الرعاية10: 38). 

() اتفقوا على نقض الريح الخارجة من الدبر: واختلفوا في الخارجة من القبل والذكر: فذكر صاحب 
الب 8 و«الكفاية»»(1: 55), و«التنوير) 10 : 45): وقاضي خان في «فتاواء»(؟: 53): 
انه لا ينقض ء و ضححة العيني في ««البناية)(1 ؛ 15 والطرابلسي في «المواهب»«(ق+/01. وروي عن 


يتاب الطهارة 
لاع وفيه اختلاف المشاب: 

(أو من غير إن كان نجنا" بال إل ما راوع 
في الجملة؛ إمّا في الوضوء أو في الخُسْل'". 

وعند الشافعي' "ضه الخارج من غير السبلَيْن لا ينقض الوضوء. 

وقوله : : إن كان نجساء ' متعلق بقوله: أو من غيره؛ والرواية النّجَس ء بفتح 
اجيم مساقت وأمّا بكسر الجيم, ٠‏ فما لا يكونٌ طاهراء 200 
الفقهاء 

وأا في اللْغةٍ فيقال: ئس الشَّيء يَنْجّس , ٠‏ فهو نْحِس ونجَس'"' 

وإنّما قال: سال؛ لأنه إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقضْ الوضوء عندناء وينقض 
عند زُفر يد. 


: أي إلى موضع يجب تطهيرُه 


(1) قوله نمسا احترارٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر : «حواشي ملتقطة على النقاية»(4). 

(؟) وتفصيله أن الأعضاء على ثلاثة أقام: قسم لا يحب تطهيره في الغسل والوضوء؛ وهي الأعضاء 
الباطنة من كل وجه كالقلب وتجاويف العروق ونحوهاء وسيلان الدم ونحوه إليها لا ينفض الوضوء؛ 
فإن الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن ولا يقدح ذلك في شيء؛ وقسم: يجب تطهيره في 
الرضوء والغسل كليهما كاليد والوجه؛ وهي الظاهرة من كل وجهء وقسم يجب تطهيره في الغسل لا في 
الوضوء كالفم والأنف؛, وهي الياطنة من وجه الظاهرة من وجهء وسيلان النجى إلى هذين القسمين 
بنقض الوضوء ؛ ولذا قالوا: إن خرج الدم إلى قصبة الأنف انتفض الوضوءء وإن خرج البول أو الدم 
من موضع إلى قصبة الذكر لا ينفض الوضوء . ينظر: «اعمدة الرعاية» (1: .)7١‏ 

(؟) ينظر: «سلم الماجاة) وشرحه جمد نووي(ص١١):‏ و«عمدة السالك)لاص 0). و«المتهاج 
القويم: اص ,)١5‏ وغيرها. 

(1) قال ابن عابدين في «درد المحتار»(1 )4١‏ بعد نقل كلام صدر الشريعة : كينا نال يعون دعر أي 
سواءكان نجس العين أو عارض النجاسة : كالخصاة الخارجة من الدبر والناقض في الحقيقة النجاسة 
العارضة لهاء فكان المتح أولى من هذه الجهة أيضاً. 

(8) ينظر: «اللسان(7: 4707): والنجس: القذنر من الناسء ومن كل شي 


وكذا إذا عَصَرَ القرحة'"' فتجاوز, اوكان حال لو لم يعصر لم يتجاوزه "” 

وكذا”" إذا عض شيئاًء أو حَلْلَ أسنائه» أو أدخل أَطُبَعه في أنفه فرأ: ى أثر الذم, 
أو استرَ فخرج من أنفِه الم علق“ علا مثل: : العدسء لا ينقض الوضوء" عندنا. 
خلافا لزّفرَ ضته: ووجهه: : أن خروج النّجاسةٍ مؤثرٌ في زوال الطهارة كالسيلَيْن 

ونحن نقول: نعم ؛ لكي القليلَ باد لا خارج ؛ والنّجاسة المستقرة في موضمها لا 

قلت هذ اردلين عونم ؛ لآنّهُ لا يشمل ما إذا عت إبرة فارتقى الم على 
را س اجرح لكن لم يسل ‏ عن رأس اجرج '. إن الخروج هناك محسوسء ومع ذلك 
لا ينقض عندن” "', وقد خطرٌ ببالي وجه حسن : وهو أنه لم يتحقق خروج النّْجاسة ؛ 
لأنّ هذا الدّمٌ غيرٌ مجس» بل التّجِسْ هو الدّمْ المسفوح» وهكذا في القيء القليل, 
وسيأتي في هذوٍ الصفحة”. 

وقولة: إل ها يظهر :ازا هما إذا فشرت تنطة”" فق العين؛ فسنال الصديدٌ عي 


.)761/1 القرحة: بالضم والفتح لفتان: الجراح. ينظر: «اللسان»(2:‎ )١( 

(1) اتفقوا فيما إذا خرج من القرحة أنه ينقض؛ واختلفوا فيما إذا أخرج منها: فمنهم من ذهب إلى عدم 
النقض كصاحب «البداية»(١1‏ : 16 2)١1-‏ ودالعتاية»(١:‏ 18): ومنهم من ذهب إلى النقضص 
كالسرخسي في «جامعه»؛ وصاحب «الكاقي»: وداغاية البيان»: و«النهاية», واختاره في «الفتاوى 
البزازية))(4 : 7١)؛‏ وصححه ابن البمام واللكنوي ينظر :«فتح القدير»(١‏ : 48)» و«عمدة الرعاية)) 
لا) 

(؟) أي لا ينقض الوضوء بناء على اشتراط السيلان إذا عض أى أخذ شيئا بأسنانه, أو خلل : أي أدخل 
الخلال في أسنانه؛ فرأى أثر الدم في الخلال أو الشيء المعضوض. بنظر: «السعاية)“اص١1١2).‏ ونانفع 
المفتي :اص 87). 

(4) العلقّ : الدم الغليظ. ينظر: «مختار الصحاح)»اص ١‏ 15). 

(6) زيادة من ب و م. 

(1) زيادة من م. 

() ينظر: رايط( ص5؟1 ))١١307-‏ و«البحر»(1: 786). 

.)#١ (ص‎ )4( 


(1) نفطة : من تُفِط أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر: «المصباح»(؟: 408). 


ىف 


2 دما رفيقاً إن ساوى البزاق أو 7 أو طعاماً أو ماء أر عَلَقَا إن 


م مذرج من العين لا ينقض الوضوء ؛ لان داخل العين لا يجب تطهيرء أصلا لاق 
الوضوء» ولا في السل» إذ ليس له حكم ظاهر البدن؛ فالمعتيرٌ الخروجٌ إلى ما هو ظاء” 
البدن شرعا. 

واعلم أن قولة : إلى ما يطهر: 5 زاكر كرا ول : ما خرجء لا بقوله : 
٠ 15‏ فإنّهُ إذا فصّد وحَرَجَ ج دم كثير وسال بحيث لم يتلطُح رأسن الجرح» فإنَّهُ لا شلك في 
الانتقاض عندنا مع أنّهُ لم , يسل إلى موضع يلحقهٌ حكمٌ التُطهير. ؛ بل خرج إلى موضع 
نحكة حكم التطيين ثم سال؛ فالغبارة الحسنة”"' أن يقئال: : ما خرج من السبيلِين أو 
غيره إلى ما يطهرٌ إن كان نجسأ سال. 


(والقيء) عطف على قوله: : ما خرجء فأراد أن يفصل أنواعَهُ لأنَّ الحكم 
مخْتَلِف فيها ٠‏ فقال : (دماً رسيقاً إن ساوى البُزاق) حتى إن كان الباق أكثر لا 
ينقص ١»‏ ولا ذكرٌ حكم المساواة؛ عُلِمَ حكمٌ الغلبة بالطريق الأولى إذا اصفرّ الباق من 
الدّمِ فلا يحب الوضوء؛ وإن احمرّ يحب. 

ثم عطف على قوله : دَمَا ؛ قوله : (أو "أو طعافاً: أو 0 أو علق" إن 


(1) مرة. أي صفراءء وهى: أحد الأخلاط الأربعة. وهي: الدم؛ والمرة السوداء: والمرة الصفراء؛ 
والبلغم. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : *9): وفي «الثسان»(7: 41097): هي إحدى الطبائع الأريع. قال 
ابن سيده : ار مزاج من أمزجة البدن. 

(7) أي الطعام أو الماء إذا وصل إلى معدته ولم يستهر: ٠‏ وهو نجس مغفلظ : رضن م ياي ارتضاغه : 
وهو الصحيح لمخالطته النجاسة » ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقً كما ف«الدر المختار»(! 9). وقي 
«البحر)(١‏ : 5؟): قال الحسن: : إذا تناول طعاما أو ماء» م قاء من ساعته لا بنقض ؛ لأنه طاهر حبث 
لم يستحل؛ وإنما اتصل به به قليل القيء؛ فلا يكون حدثاً؛ فلا يكون نجساء وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء 

ا : اما 
0 رفحت ف لخر وغيرة» د وصل إلى معدته ولم يستقر 
ّ ؛) الغلق و لاي 000 ٠‏ وليس يدم حقيقة ٠ ٠‏ ولبد 
كليله . المختار. ينظر : انراد 
اعتبر فيه ملء الغم, وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين وكثيره على 
المحتار)<١‏ : 47). 


فلن كناب الطهارة 
كان ملأ الفم. لا بَلْعْماً أصلاً. وينقض صاعد ملا الفم عند أبي يوسف *. وهو 
يعتبرٌ الانْحاد فى المجلسء. وعند محمد *د: في السب مجمع ما قاءً قليلاً قليلاً 
كان ملأ الفم'''؛ لا بَْعْماً أصلا)سواءً كان نازلا من الرّأس. أو صاعدا من الجوف, 
وَسَوَاء كان قدلا أو كيرا؛ لأنه"'" للزوجية لا تداخلة التجاسة: 

(وينقض صاعد ' ملأ الفم عند أبي يوسف #2) لكر النّازلَ من لزأ سل 


لذن 


ينْقَضّ عنده ه أيضا 

وهو يعبر الانْحاد في امجلس, وعند محمد" ود: : في النبب مجمع ما قاء 
قليلاً قليلاً)؛ فقوله : : وهو يعتبز الضَّميرٌ يرجم إلى أبي يوسف ضيه وهذا ابتداءً مسأل 
صورثها: : إذا قاءً قليلا قليلا بحيث لو جمِمَ بلع ملا الفم ؛ ا لي د 
الجلسء أي إذا كان في مجلس واحر يَجْمَع «اشكون ناقضا. 

ون يعتبر اتُحادٌ السب وهو الفْتّيان 0 فإن كان بغثيان واحد يِجَمَُم ” 
فيكون ناقضا"» فحصل أرب صور: 

.١‏ انُحادٌ مجلس والغثيان» فيجمع الثفاقا. 

". واختلافهما فلا يجمع اثفاقا. 

*. وانْحَادُ الس مع اختلاف الغثيان فيجمع عند أبي يوسف 5ه خلافا محمد 


)١(‏ ملأ الفم: ما لا يمكن معه التكلم. وقيل : أن لا يمكن إمساكه إله 37 كلف بر اغنية المستملى )اص 
4 ٌْ 

(؟) أي البلغم وذلك بسبب كونه لزجا لا تختلط معه النجاسة؛ وهو في نفسه ليس نمسا فلا يتفض . ينظر : 
««السعاية)(ص ٠‏ 17 

(؟) أي من الجوف لأنه صار نجساً بمجاورة النجاسة ينظر : : «اشرح الوقاية لابن ملك»)(ق/1/9). 

(4) أي عند أبي يوسف ضننه, ٠‏ كما عند أبي حئيفة ومحمد ناه فهو اتفاقي . يانظر: : (لعمدة الرعاية))(١‏ : حرفا 


(6) وصحح النسفي ني «الكافي» قول محمد لان الأصح إضافة الأحكام إلى أسبابها. ينظر : «الدر المحتار» 
(48:1). 


(1) الغْثيان: 
115 ), 


هو اضطراب نفسه حتى تكاد تتقيأ من خخلْط ينصب إلى فم المعدة. بنظر: «المصباح المنير»(؟ : 


(10) زيادة من أو أب و س. 


مويتاب الظطهارة 
وا 2 اللخ ص موسي ب وي و06 


سس سر 
020 : 
. واختلاف انجلس مع اتحاد عت ا 0 15 


ل و ا 1: 6 ا ل 
إذا كان الئل نجس ٠‏ فغير السّائل يكونُ كذلك. 

ولنا: قولهُ تعالى: : لقال لا أجد فِي ما أوجي َي مُحَرْن) . ٠‏ إلى قوله : #أَو ذمًا 

ا ؛ فغيرٌ المسفوح لا يكونُ محرماً. ٠‏ فلا يكون نجساء والدّم الذي لم يسلا" عن 
رأس الجرح دم غيرٌ مسفوح» فلا يكونٌ نجسا. 

فإن قيل: هذا فيما يؤكل لحمّه ؛ وأمًا فيما لا يؤكلٌ لحمهُ كالآدمي ف فغير المسفوح 
يك و مط ره 
ل 

م حرمة غير المسفوح في الآدمي' بناء على حرمة لحيه» لا توجب اسه إذ هذه 
الحرمة ؛ للكرامة لا للنّجاسة؛ فغير المسفوح في الآدمي يكونُ على طهارتِه الأصليةٍ مع 
كوبهِ حرما. 


)١(‏ قد جرت العادة بذكر هذه القاعدة في مبحث النواقض استطراداً بعد الكلام أن قليل الدم والقيء 
ونحوهما لا ينقض الوضوء؛ وأرادوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة؛ فمنهم من يذكرها بلفظ : كل: 
ومنهم من يصدرها بلفظ : ماء والمفاد واحدء فإن ما للعموم؛: وحاصله أن كل شيء ليس بحدث أي 
ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا يجب غسله؛ ولا يضر الصلاة معه. بنظر: «السعايةص5؟؟) 

(1) ويجوز بالفتح, وهو الأوفق بالمقام؛ كما نبه اللكنوي في «عمدة الرعاية»(1 : 74 

(؟) سبق أن بينا المراد برواية الاصول في الدراسة. 


م طَاعِم بَطْممة إل 
(4) من سورة الأنعام, الآية(40١):‏ وتمامها : ٠‏ ما لا أدُ في نا أوحي إل مُحرما اغلى 


باغولة 
أذ يكون مين أو ذما فوا أ تم حدر جنزير قجس أ فقا أل لير الو به في انعط عم غ1 


عار إن ربك غفورٌ ُورٌ رَحِيم). 


عر انج اتناو "وغير المسفوح' ' مبني على حكمة غامضة؛ وهي: : أن 

غير المسفوح دم م انتقل ععن العروق : واتفصل عن النُجاسات ؛ وحصل له هضم آخرٌ في 
الأعضاء ا تعس لأف عفنا اسل طتهة العضيوة ٠‏ فأعطاه الشرِعْ حكن 
بخلافي دم العروق؛ فإذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من العروق في هذم 
السّاعة وهو الدّمُ النّجسء أمّا إذا لم يسل عَلِم أنْهُ دم العضوء هذا في الدم. 

أمّا في القيء» فالقليلٌ هو الماءٍ الذي كان في أعلى المعدة» وهي ليست محل 
الاو وك ا 

(ونومٌ مضطجع''؛ ومتكىء: ومستنر إلى ما لو أزيل لسقط"" لا غير): : أي 
لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر؛ ٠‏ وهو النُومُ قائماء أو قاعدا؛ أو راكعاء أو ساجدا في 
الصّلاةٍ وغيرها””". 


)أو بوس واصوف: وغيره. 

(؟) أي أن ينام واضعا جنبيه على الأرض. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 07؟). 

(5) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم؛ وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب 
«الدر المختار»(1: 58). وصححه صاحب «البدائع»(١: ,)7١‏ وقال: وبه أخذ عامة المشايخ, 
وصححه الزيلعي في «التبيين»(1 : ١٠2؛‏ وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة ك. ومنهم من اختار 
أنه ناقض كصاحب «الوقاية»؛ وشارحها في «النقاية)/ا ص 6)؛ والحلبى في «ملتقى الأبحر»(!اص”)؛ 
والطحاوي في «مختصره)اص58١) ١‏ والقدوري في «مختصره»(ص2»)7 5 «المداية)( ص2)18 
وصاحب «الاختيار»اص؟١ ,)١9-‏ وصاحب «النحيط)لا ص5 .)١4‏ وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة 
عن الأرض» وإلا نقض اتفاقاً. ينظر: د«رد اتتار)(1: 45). 

(4) اختلفوا في النوم ساجدا على أقوال: 

الأول: أنه غير ناقض مطلقاء وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة»؛ وصححه صاحب 
«رتحفة المقهاء»(١‏ : 2؟): و«البداية)( ص60١).‏ 

والثاني: أنه إن تعمد النوم في الصلاة؛ قهو حدثء وإلا فلاء وهو المروى عن أبي يوسف. 
ينظر: «فتح القدير)(اص”1). 

والثالث: أنه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء وهو المروي عن شمس الأثمة الحلواتي 
واختاره صاحب «المنية)0 ص 8). 

والرابع : أنه لبس بحدث إذا كان على البيئة المسنونة فى الصلاة كان فيها أو خارجها؛ واخناره 
صاحب ««الفتح )ص 17), و«البدائم»(1 : 531), والحلبي في شرح المنية الصفير))( ص47). 


الإغماء» والجنون» وقهئهة بالغ يركم ويسيجد 
(والإغماء. ا لتدخل 3 لاخدا 7 


00 
عماء الود 


عر 
ع ددا مل ,الغ برح متا مرا بقدر الوضوء فهقية العثر سيت 
وشر :أن يكون في صلاةٍ ذات ركوع وسجود؛ حدى لو قف في صلاز 
بازة؛ أو سجدة الثّلاوة لا نتقض الوضوء؛ بل يبطل ما قهقه فيه. وإلما : ف طيا 
ذكر ؛ لأنّ انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث''' على خلاف القياس”", فيقتصرٌ على 
مورلة. 
ثم القهقهة إِنّما تنقض تنقض الوضوء إذا كان يقظانا حى لونامٌ في الصّلاة و على أي 
لت ف ارود ٍ_ 
وعند الششّافعي”" #5ه: لا ينقض الوضوء بالقهقهة. 


والخامس: أنه ليس بحدث في الصلاة مطلقا وخارج الصلاة إن كان على الهيئة المنولة. 
وصححه الزيلعي في «التبيين)(١‏ : 86 

)١(‏ الاغماء: ضَرْبٍ من المرض بُضعيف القوى, ولا يزيل العقل» بل يستره يخلاف الجنون فإنه يزيله. وهو 
كالنوم في فوت الاختيار ٠‏ وفوت استعمال القدرة حتى بطلت عباراته . ينظر: «البحر»(١: .)1١‏ 

(؟) احتراز 0 ؟4) وهو: أن لا يعرف الرجل من المرأة. 

(7) ينظر: «جامع أحكام الصغار»(١‏ : 7 -8). 

(1) وهو عن أبي العالية رحمه الله؛ وغيره : (إنُ أعمى تردّى في بثر؛ اللي 8 يُصَلَي بأصحابهء فضحك 
من كان يصلي معهء فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة) في «سئن الدارقطني)(1 : 
3707). ود«الكامل)(7: /)2١71/‏ و(اتاريخ جرجان»(1 : ٠ ٠5‏ وا«سئن البيهقي الكبير»(1 : لي 
وامصنف عبد الرزاق)(7 : 719/7): و«مصلف ابن أبي شببة»)(١1‏ 6741 و(امراسيل أبي داود لاض 
0 قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في في القهقهة في «البسهسة بنقض الوضوء 
بالقهقهة»: فهذه الأحاديثٌ المسندة؛ والأخبارٌ المر. سل دالهً صريحاً على انتقاض الوضوء بالقهقهة. 

(0) المراد بالقياس هنا القاعدة : وهي تقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين. 

(1) بنظر: منية المصلي))اص 16) : وشرحها «الغنية))اص17١‏ -14) 


(0) ينظر: ادحلية العلماء»(؟ : 88١)؛‏ و«الوسيط))(١‏ : 1 4, وررحواشي الشرواني170 : ٌ 
امل وربالكاق »12 : 5) وأحمد كما ل 


14) ولا 


تقض أيضاً عند مالك كما في بدالقواتين الفقهية»!! : 
«المبدع)»0 ١‏ لالة). 


ع كناب الطهارة 


8 ل ل ا و ا 
والمباشرةٌ الفاحشة إلا عند محمّدٍ #. ودودة خرجت من دُبْرٍ لا التي خرجتا من 
ا ل د حا جب لت د يا 
وده ماكو ن ممسوعة ورا ل 
والعسحلت : أن يكون مسموعاً له لا لجيرانه» وهو يبطل الصلاة لا الوضوء'"" 
والسمة أن أكون مشدرها طلا اوهو انظ عي . 
(والمباشرة”؟' الفاحشة”*' إلا عند محمد''' ): وهي أن يماس بدنهُ بدن المرأة 


جردي ود وار الله "وكاس القرحات: 


00 خرجتا من دُبّرٍ لا التي خرجت من جرح) ؛ لأنها طاهرة؛ وما 
عليها من النّجاسةٍ قليلة وأا الخارجة من الدُبرٍ قتنقض ؛ لأنّ خروج القليل منة 
ناقضص ٠‏ ومن الإحليل لا ؛ لأنّها خارجة من جرح ؛ “أن الإحليل لسن غلا لدودة, 


.)٠١١ حكم القهقهة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر : «البسهسة)(ص‎ )١( 

(؟) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب؛ أو يكثر وقد ثبت ضحكه #8 حتى بدت 
نواجذه في عدة مواضع؛ كما ف (اصحيح البخاري»(0: 5989), و(لاصحيح مسلم)(١:‏ 11/5)) 
وغيرها. ينظر: «البسهسة) اص 86). 

9 وحكه السيم ق عير السلا : أنه مباح ؛ لما روي عن جابر بن سمرة: «كان رسول الله فك لا يضحك 
إلا جنا في «سنن الترمذي))(6 : *2»6.؛ وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح, 
وفي«المستدرك)(1: 5 وزامصنف أبن أبي شية)(7 : 53358). و(امسلد أحمد))(0 : /97). وزامسلد 
أبي يعلى)(7؟1١‏ : 001). و«المعجم الكبير)(؟ : 14 14). ينظر: «البسهسة»(ص 46). 

(4) وهي من باشر الرجل امرأته إذا أفضى إليها. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : /ال9). 

(0) المراد بالفحش: الظهور لا الذي نهى عنه الشارع لأنها تكون بين الرجل وامرأته؛ أو المعنى فاحشة 
باعتبار أغلب صورها؛ لأنها نكون بين المرأتين والرجلين والرجل والغلام. ثم هي من الناقض 
الحكمي. ينظر : «رد المجتار»)(؟ : 44), 

() والقول في كونها ناقضة على قولبما أن مئل هذه سبب غالب لخروج المذي؛ فيقام السبب مقام 
المسبب» أما تحمد ضف فإنها ليست من النواقض عنده ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه» وعامة الكتب 
على الأخذ بقولبما: وصحح القاري في «فتس باب العناية(1 : 8/8إ), وأبو المكارم في «شرح 
النقاية»(ق2 /ب)؛ وغيرهما قوله. 

(0) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئهاء فإنه لا بشترط في نقضه انتشار آلة الرجل-ينظر : «القنية»(ق؟/أ). 

0ن أو ب و س: لا دودة, 


فإذا 0 منة علِم 9 جراحة. وخرجت منها'', ومن قبل المرأة فيه اختلاف 
المشايخ 

1 ات )24 ). أي 0 جر 

ومس”* المرأة'"' والذكر)”" خلافاً لاف" جه 1 

00 الغسل: 

الْضِْمَضَةٌ والامنيئشاق)؛ وهما سيان عند الشافعي"" 5 

ولنا: الت الال موا جا "موجه جنا عي د الفع 
وانفتاجه» وحكما في ابتلاع الصائم الريق”"'', ودخول شيء في فمه””"'. نجعلٌ 


ما 


)١(‏ زيادة من ع. 

(؟) سبق ذكر الاختلاف (1:-51). 

“ل فوم ولائلنم 

(؛) يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقضن ؛ لأن الدودة واللحم طاهران: وما عليها من النجاسة قليل. 
وهو معفو؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك»اق8/أ). 

(0) قي م: ولا مس. 

)١(‏ ويؤيده ما روي عن عائشة ذه قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ف ورجلاي في قبلته. فإذا 
سجد غمرني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري)(١: .)4١8١‏ و(اصحيح 
مسلم)(١:‏ 5109), واللفظ له. 

(1) ويؤيده ما روى قيس بن طلقء قال حدثني أبي» قال: كنا عند النبي #ظ فأتاه أعرابي. فقال: يا 
.سول الله 8 إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره؛ فقال رسول الله 8: «وهل هو إلا 
بضعة منك أو مضغة منك)) في «صحيح ابن حبان»(7: 308).ء واللفظ لهء ود«المتقى)1(0 : 18)؛ 
و«انجتبى)»١‏ : )و ودمصتف اين أب شيية)(1 : ). و(«امصنف عبد الرزاق:2١: ,)١١8‏ 
و«شرح معاني الآثان»(1 : 4؛ و(رجمع الزوائد)؛(1 : 514)., وغيرها. 

(6) ينظر: «التنبيه))( ص17 ). 

0 ينظر: «المنهاج» وشرحه«امغني المحتاج)»اص ١‏ : 077. 

11 : وخارج. 

)١١7‏ فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به؛ وهذا6ية كونه داخلا. 

(1) فحكمه حكم الخارج إذ يفطر الصائم به وهذا آبة كونه خارجا. 


-” كناب الطهارة 
عات البدن 
20 ارا ف امس لآ ن الوارة فيه ضيقة ارا" ٠‏ وهي' و 
تعالى"': لأفَاطْهّرُوا4””': وف الوضوءٍ غُسلُ الوجه» وكذلك الأنف'''. وإذا تقضمط” 
وقد بقي في أسنانه طعام فلا بأس به. 
(وغسل سائر”" البذن"' ): : أي جميمٌ ظاهر البدن؛ حتى لو بقي العجينٌ في 
الظفرٍ فاغتسل لا يحزئ : وفي الدّرن” 'يحزئ ؛ إذ هو متولْدٌ من هنالك. وكذا الطين 5 


مع 2 


لذن الماء تقد قد وكذا الصبغ وَالينّاء» فالحاصل أن المعتبر في هذا احرج ا 


)١(‏ إذ بسبب ورود صيغة المبالغة ف الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ما كان داخلا من وجه 
وتخارجاء واق الوضن ماكان خارجا من كل :رجه كظاهر الوعة: 

(5) زيادة من أو ب واس. 

(؟) من سورة المائدة» (5), وتمامها: (إوَإِنْ كُتُمْ جنب فَاطَهُرُوا). 

(4) أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الغم في حالة الصوم؛ فيأخذ حكمه في المبالغة في الفسل. 

(0) زيادة من أ. 

)١(‏ لما روي عن رسول #4 من الأحاديث, كحديث أبي هريرة؛ وابن عباس» وأبي أيوب الأنصاري, 
وعائشة ؛ وغيرهم د بألفاظ متقاربة أن النبي ##؛ قال: «تحت كل شعرة جتابة فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشر» ف «جامع الترمذي))(1 : »© واللفظ له؛ و«ستن أبي داود»(1 : 12)؛ و«جمع الزوائد»<1 : 
*/ا؟»)., قال البيثمي: رجاله رجال الصحيح. و«مصباح الزجاجة)(1 : )١‏ و««مسئد الربيع»(١:‏ 
11), ر«مسند ابن راهويه)(7: 475).: ورزمستد الشاميين):17 : 417): و(امسد أبن الجعد)(1 : 53). 

وححديث علي فه. قال: سمعت النبي #. يقول: (من ترك موضع شعرة من جسده من جتابة 
لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار) في «مسند أحمد»7١‏ : ٠١‏ و«امصنف اين أبي شية))(1 : 
1 و«سئن البيهقي الكبير»(1 : 177), ود«سئن ابن ماجه(1: 143), و«المعجم الصغير/(؟: 
4 ), ودالأحاديث المشتارة»(؟ : 094 

(9) الدرن: الوسخ. ينظر: «اللسان)(؟: 1834). 

(4) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان ونحوهم 
من أثار الذهان ونحوه, ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: : لا يمنع طهارتهم للوضوء أو الفسل ؛ لأنه 


لا يمكنهم الاحتراز عله مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. ينظر : : هامش(افتحم ياب العناية:)(١‏ : 
4خ ). 


وإذا اذَه" فأمر الما عليه'”' فلم يصل'" يجزيئ. 

وأما نَقْبْ القرْط”"': فإن كان القرط فيهاء فإن غلب على ظلّه أن الماء لا يصلٌُ 
بن غير تحريك » فلا بد منه. إن لم يكن القرْط فبهاء فإن غلب على ظل أن ام يصرة 
من غير تكلفم لا يتكلف؛ وإن غلب على ظنه أَنهُ لا يصل إلا بتكلفر يتكلف. وإن 
انضمٌ لَب بعد نزعه ٠‏ وصار بحال إن أمر الماءً عليها يدخلهاء وإن غفل لا يدخلها أم* 
إياء ولا يتكلف في إدخال شيءٌ سوى الماء من خشبو أو نحوو”*. 

وإن كان في أُصْبَعِهِ خاتم ضيق يجب تحريكه ؛ ليصل الما تحنّه. 

ويب على الأقلفب" إدخالٌ الما داخل القَلمَّة"', وإن نزلَ البولٌ إليهاء ولم 
بخرج عنها نقض الوضوءء هذا عند بعض المشايخ”” ذ: فلها حكمٌ الظاهرٍ من كل 


وججه. 


(1) اهن أي استعمل الدهن كزيت وشيرج ونحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه؛ فإذا 
أسال الماء إلبه لم يصل إلى العضوء فإنه يكفي دون ضرورة إزالة الدهن ؛ لوجود غسل العضوء كذا في 
«رد الحتار»(١‏ : 4 ١١)؛‏ ولرعمدة الرعايةا١‏ : 9/8). 

(1)زيادة من ب و م. 

()في ب وس وص: يقبل. 

(!) القْط: هو ما يعلق في شحمة الأذن. بنظر: «تاج العروس»(70: .)1١‏ 

(4) لآن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)1١4‏ 

(1) الأقلف. من لم يُحْئّن. ينظر: «تاج العروس)(714: 41 

(1) القلقة : جلدة الذكر التى ألبستها الحشفة : وهي التي نقطع من ذكر الصبي . بنظر: اتاج العروس»( 
54م ) 


(8) صحح الزيلمى في «التبيين)»10 : 4) وملا خسرو قٍ لأنى ١:‏ 
5 0 الأنهر»(1 : 
الحقائق))(١ ١‏ وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب (اتجمع ىف 2 


«رغرر الأحكاملا! : 17)/ والعيني في «رمز 
لمق 
والكردري , وصاحب «البداية» في «مختارات النوازل». 

: 80 الكتالاي انتم ار 0 00 0 روالبيحر)! ١‏ : 
في «الدر المنتقى(1 : ,)1١‏ و«الدر المختار(! : :)1٠١*‏ وابن حجيم في 7 
صاحب «الكثز»اص7). ودالملتقى)اص 4). 


داخل القلفة؛ وتبعه الحصكفي 
)١‏ واختارة 


لا دلكه. وميُهُ: أن يغسل يديه إلى رسغيه وفرجه؛ ويزيل نمسا إن كان على بدنه, 
ثم ينوضا إلا رجليه ثم يفيض الما على كل بدنْه ثلاثاء ثم يغسلْ رجليهِ لا في 
مكانه 

وعند البعض : لا يحب إِيصال الماء إليها في العُسْل» مع أنّهُ ينقض الوضوء إذا نزل 
البولٌ إليهاء فلها حكم الباطن في المُسل » وحكم الظاهرٍ في انتقاض الوضوء. 

(لا ولك”؟. 


عرو اه 
هما 9 


أن يغسل يديه ''إلى رسغيه"» وفرجه ويزيل نمسا إن كان): أي إن كانت 
النّجاسة (على بدنه””» ثم يتوضأ إلا رجليه)؛ استشناءً منّصلء أي يغسلٌ أعضاء 
الوضوء" إلا رجليه (ثُمّ يفيض”" الماء على كل بدنِه ثلاثأء ثم يغسلُ رجليه لا 
في مكانه): أي إذا كان مكان المُسْلٍ مجتمع الماء المستعمل » حتى إذا اغتسل على 


وصحح الشرنبلالي في «الشرنبلالية(١‏ : 17)ء و«المراقي)»7(اص/17١)التفصيل‏ » فإذا كان يمكن 
فسخ القلغة بلا مشقة لا يجزئه تركه ؛ وإلا أجزأء. وتبعه اللكنوى في («عمدة الرعاية)»(1 : )0 

)١(‏ ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف ذنه. وكأنٌ وجهه خصوص صيغة (فاطهروا 4 فإن 
افتمّل للمبغالة: وهو أصله. وذلك الدلك. كما في «فتح القدير»19 : 20. ولنا: الدلك يكون متمماً 
فيكون مستحيا. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق8/أ). 

(؟) زيادة من أو س. 

(7) وإزالة النجاسة سنة على حدة غير غسل الفرج» فإنه غير مختص بوجود النجاسة عليهء ينظر: 
«البحر))(١‏ : 857)/ و«الدر المختار»(5:1١1).‏ 

(5) والأولى أن يمسح رأسه في هذا الوضوء, وهو الصحيح. ينظر: «البحر)(١‏ : 817). 

(0) اختلفوا في كيفية الإفاضة: فقيل: يبدأ برأسه؛ ثم منكبه الأيمن؛ ثم الأيسرء وهذا اختيار صاحب 
«المرافي)»(ص41١),‏ و<افتح باب العناية(1 : 817)ء وارتحفة الفقهاء)(1 : 55). و«البدائع(1: 714)» 
و«البداية(1: :)21١‏ و«فتح القدير»(! : 0001 والقدوري في «مختصرهاص5). ودالتبيين/17 : 
١1‏ . و«البحر»(١‏ : 01). وصححه الحصكفي في «الدر المختار»(1 : :)٠١1/‏ وقال: هو ظاهر الرواية: 
ومن الأحاديث فيه حديث عائشة ظله: «دكان النبي ف إذا اغتسل من الجتابة بدأ ففسل يديه : لم بنوضاً 
كما بتوضأ للصلاة؛ ثم يدخل أصابعه في الماء؛ فيخلل بها أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث 

غرف بيده, ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري)( : 4 وغيره. 


وح أو حجر يفسل الْجلين هنلا" 
(وليس على المرأ نقض ضفيرتها'"”. ولا بلّها إذا ابتل اصلها): خص' المراة 
الذكر لقوله 8 لم سلمة رضي الله عنها: «يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك,'". 


يحب على الرّجل نقضها"' أ وقيل: : إذا كان الرجل مضفْرٌ الشّعر كالعلوكة" 
والأتراك لا يجب »؛ والأحوط أن يجب. 


وقال الخلواني : يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاث ثم الأيسر ثلائاً * ثم على رأسه. وعلى سائر 
حبيدة ثلاث . واختارة ا ا«التتوير»)7٠‏ :0 وصححه ملا خسرو في «الغرر»)(١‏ : 18) 

وقيل: يبدأ بالايمن ثلاثاً. ثم بالرأس » ٠‏ ثم بالأيسر. بنظر: «التاتارخانية»(ق١؟/ب)؛‏ ودادحاشية 
الشلبي على التبيين»(١‏ : .)١4‏ 

(١)اعلم‏ أنهم اختلفوا ف تأخير غسل الرجلين: 

.١‏ فمنهم من ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب «الدر المختار):(1 : 7؛ وظاهر كلام النسمي 
في «الكتز»»اص1). 

1 ومنهم من ذهب إلى التأخبر مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصرهاص7)؛ والحلبي 
في «الملتقى)( ص1 ). 

3 ومنهم من ذهب إلى التفصيل: كما قال الشارح» كصاحب «التبيين» ص ,)١4‏ 
ر«المراقي)(اص11١).,‏ و«التحفة)(! : 1)55 و(البحر)اصضص؟2)6 و«تحفة الملوك)اص8١)؛,‏ 
و«البدائم»)(ص١‏ : 274)؛ و«البداية»(١1‏ : ) و«الاختبار»(١‏ : :)١9‏ ونبه ابن عابدين في «رد 
امحتار»»(1 : ٠١7‏ ) أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز. 

(') الضفيرة: الأّؤابة, وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر . أي تجمع .؛ وجمعها ضفائر. بنظر: 
«اللان)121 : ووه ), 

(؟) ورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى؛ مث : عن أم سلمة؛ فالت: قلت يا رسول الله إنّي امرأة أشدّ ضفر 
رأسي أفأنقضه ؛ لفسل الجنابة قال: «لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء» في 
(اصحيح مسلم)(1 : 68), واللفظ لهء ولاصحيح ابن خزية))(1 : ,)١55‏ ودالمنتقىي»(١:‏ 2/989 
والجامع الترمذي)7١1‏ : 19/5), وتمامه في «نصب الراية))(١‏ : 86). 

(1) فيه عن أبي حنيفة غ#هه روايتان نظرا إلى العادة؛ وإلى عدم الضرورةء وذكر الصدر الشهيد أن يجب 
إيصال الماء إلى أثناء الشعر في ححقهم لعدم الضرورة:؛ وللاحتياط ؛ قال في «الخخلاصة»: وفي شعر الرجل 
يفترض إيصال الماء إلى المسترسل : ولم يذكر غير ذلك؛ فكان هو الصحيح؛ عملا بمقتضى الجالغة في 
الآبة مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية المستملي :ص 48). ش 

(©) أي المتسبون إلى علي بن أبي طالب قند. وبعضهم يخصهم بمن كان من غير فاطمة #ه. بنظر: ١اغنية‏ 


المستملي 10 : /2147. 


ل لعي حي ارا 2 722 ا ا صر ا ل ا 


وقوله : ولا بلها ٠‏ قال بعضُ مشايخنا #د: تبل ذوائبّها ا ؛ لكنْ الاصع 
عدم وجويه» وهذا إذا كانت مفتولة, أمّا إذا كانت مقو ة يبجب إيصال الماء إلى أثناء 
الشّعر كما في اللحية ؛ لعدم الخرج. 

(وموجبة: 

إنزالُ مني'" ذي دفق'" وشهو'”) عند الانفصال” ) حتى لو أنزل بلا شهوة 
لا يب الغسل عندناء خلااً لشافعي] وفل"". 


(1) قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم ؛ وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. ينظر: 
««المحيط)اص ١178‏ ). 

(5) المي : وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» وله خواص يعرف بها: : أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور 
عقبه , الثانية : الرائحة كرائحة الطلع رطا ورائحة البيض شا الثالثة : الخروج بدفق ودفعات», 
والرابع : أنه أبيض خائر ينكسر منه الذكر؛ هذا في مَنِىْ الرجل ؛ وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق. وأما 
المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق؛ والودي: وهو 
ماء أبيض كدر لا رالحة له يخرج بعد البول؛ وهما موجبان للوضوء لا للغسل. ينظر: «ارد المحتار»(1 : 
٠١07‏ )). «اعمدة الرعاية»( ,)8١ : ١‏ «اللباب)(15:37). 

(5) الدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرَّه. بنظر: ««رد المحثان)(1 : .)١٠١8‏ 

(4) صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحيبه #دء وشرط 
الدفق إنما هر عند أبي يوسف لا عندهما؛ فلم يشترطا إلا الاتفصال عن شهوة؛ لذا لم يقيد الإنزال 
بالدفق الشرنبلالي في «المراقي)(ص١17١):‏ وملا خسرو في «الغرر»(1 : 8) وصاحب (التنوير»(1: 
25؛ وتبعه صاحب «الدر المختار»(1 : :)1١5‏ فقال الشرنبلالي : إذا انفصل عن مفره بشهرة. وقد 
نبه على ذلك البابرتي في «العناية على البداية»(1: 67) , وصاحب «مجمم الأنهر» (1: 59)/ 
والخصكفي في «الدر المنتقفى)(1 : 5*5)ء ودرد المحتار»(١‏ : :)1١9‏ وغيرهم. وإن كان قيّده بما قيد به 
المائن صاحب «البداية)(1 : ,)5١ : ١(»رايتخالا«و ,)١1‏ و«الكثز» (ص4), ودالملتقى)»اص1)» 
والقدوري في «مختصره))(ص ؟7). 

(0) أي الفصاله عن موضعه ومستقره: وهو الصلب في الرجل؛ والترائب: أي عظام الصدر في المرأة» 
وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدقق» فإنه لا يكون إلا عند المخروج. ينظر: «السعاية)»اص .)5١١‏ 

() ينظر؛ (لمغتي احتاج»(١‏ : ا و<«اشرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشيته)؛ للدمياطي 
(ص 4 4 ). ودحاشية أحمد الميهي)7اص14؟). 


نومء وغيبة حَشَفةٍ في قُبْلٍ أو بر الفاعا, وا د 
57 وإن لم يحتلم وانقطاع | ,على الفاعل والفعول به. وروي الستقظ 
لم الشهوة شر ط وقت الانفصال عند أبي حنيفة وحيار ه, ٠‏ ووقت الخروج عند 
بي رسف لك حنى لوالفصل عن مكانهبخهوة, وأخذ ري المض حر سس 
.هوه فخرج بلا شهوةٍ يجب الغسل عندهما لا عنده؛ وإن اغتسل قبل أن يبول 
2 اليك الا ب غيل تان ستطناء احير 

(ولو في نوم)؛ ولا فرق في هذا بين الرّجل والمرأة''» وروي عن محمّدٍ # في 
غير روابة الأصول: : إذا تذكربتو الاحتلامٌ والإنزال والتَّلدُذء ولم تر بللاً كان علبها 
الشُسْل» ؛ قال شمس الأئمةٍ الحلواني ضيه : لا يؤخد بهذه الرواية". 

(وغيبة حَشْفْةٍ حشفة' في تُبلٍ أو و دب على الفاعل والمفعولٍ بي ودقية المستيقظ 
المبي؛ :أو المدي”” وإن لم يحتلم), ' 'أمّا في المي فظاهر, و" أمّا في المذي ؛ فلاحتمال 
كونه مزيا رق بحرارةٍ البدن» وفيه خلافُ لأبي يوسف”" ك. 

(وانقطاعٌ الحيض والنّفاس) ؛ لقوله تعالى: الولا تَعَرَبُوهُنٌ حَتّى يُطُهرن6, 
على قراءةٍ التُشْديد! ونا كان الانقطاعٌ سبباً للمُسْل» فإذا انقطع الم أسلت لا 


0 لم 


)١(‏ زيادة من م. 

(1)فإنها إذا رأت بللا وجب عليها الفسل .تذكرت امام أو لم تتذكر.ينظر: «عمدة الرعاية»»(1 : 81). 

(؟) بنظر: «النحيط)»ا ص .)١8١‏ وظاهر كلام صاحب «الفتاوى البزازية)(1 : )١١‏ يدل على الأخذ بها. 

())الحشفة: مافوق الختان؛ وه :واس الذكر ينظ : رراللسان)<؟ : لاحل ). 

(0) المذي : بتسكين الذال : ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الأهل. ينظر: «دطلبة الطلبة)»اص18١).‏ 

(1) زيادة من ص و م. 

(0) قال أبو يوسف: : لايجب عليه حتى يتذكر الاحتلام ؛ ؛ لأن الأصل براءة الذمة» قلا يجب إلا يقين. وهو 
القياس ؛ وهما أخذا بالاحتياط ؛ لأن النائم غافل: والمني قد يرق بالبواء» فيصير مثل المادي. فيجب 
عليه احتياطاً. ينظر : «التبيين»(1: .)١7‏ 

(4) من سورة البقرة, الآية (77؟). 

(1) اختلفوا في تخفيف الطاء وضم الباء وتشديد الطاء وفتح الماء من قوله : : ال(حتى يطهرن»: 

قرأ ابن كثبر, ٠‏ نانع' وأبو عمروء وابن عامر: 0 5 
ست 
وقرا حفص عن عاصم: (يَطْهرْن 

القراءات,(١‏ : م182 ). 


؟مر١).‏ ورردحجة 


لا وطئٌ بهيمة بلا إنزال. وسْنّ للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة. ريهر؛ 
الوضوءٌ: بماءٍ النّماءٍ والأرض كالمطر والعين وإن تغيّرٌ بطول المككث؛ أو غَيْرَ اح 
أوصافه 
يلزمها الاغتسال ؛ إذ وقت الانقطاع كانت كافرة» وهي غير مأمورةٍ بالشرائع عد 
ومتى أسلمت لم يوج السّب» وهو الانقطاع» مخلافم ما إذا أجدبت الكافرة. 0 
أسلمت؛ حيث يحب عليها غسْلُ الجنابة ؛ لأنْ الجنابة أمر مستمر؛ فتكون جنا بعد 
الإسلام» والانقطاغٌ غير مستمر فافترقا. 

( "لا وطئ بهيمة بلا إنزال'"2". ٍ 

ومن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة'" )» فعُسل الجمُعةٍ سن لصلاز 
يي وهو الصّحيح”'“. 

(ويجورٌ الوضوء: 000 

بماءٍ السّماءٍ والأرض كالمطر والعين)» وأما ماء التْلجٍ فإن كان ذائبا بحيث يتقاطر 
يحوزء وإلا فلاء(وإن تغْيرٌ بطولٍ ا مكثءأو غير أحد”” أوصافه) : أي العم :أو اللون 


)١(‏ لأن موجب الفسل هو الانزال؛ والايلاج أقيم مقامه ؛ لعونه ميا له تحقطيا إليد غالباء وهذه السبية 
إنما تنحقق فيما يتكامل فيه الشهوة؛ وفرج البهائم ليس كذلك: لنقصان السببية في اقتضاء الشهوة. وكذا 
وطء مينة وصغيرة لا نُشتَهُّى. بنظر: «فئح باب العناية)“«اص١55):‏ ««السعاية))اص١؟5).‏ 

() زيادة من ج. 

(؟) صحح الحلبي في «غنية المستملي)»(ص 655 -200) أن هذه الأغسال الأريعة مستحبة؛ وليست منة. 
ومال إليه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : /89). 

(4) وهو فول أبي يوسف 5ه خلاقا للحسن بن زياد #. ينظر: «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية/(ص 
7) ليوسف جلبي » و«السراجية17 : .)٠١‏ وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تحب عليهم الجمعة كالنبء 
والصبيان لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد الفسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند أبي 
يوسصف طد. 

لكن عبد الغني النابلسي في «تهاية العماد“اص188 -1845). قال: إنهم صرّحوا بأن هذه 
الأغسال الأريعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء يله ولثن كامت 
للطهارة أينا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة؛ فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل اث * 
لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا.ه. وأيدء على كلاعه ابن عابدين في 
«رد انحتار»7١‏ : .)١15‏ 


(0) هذا التقيبد انفاقي . فإنه لو غير و صفين لا يؤثر ما لم يسلب عنه اسم الماثية ينظر :««العمدة/(1 7 285 


شي : طاه كالثراب» والأشئان» والصابون. والرُطقران, وما جار فيه نجس لم ير 
طعمّهء أو لوئه؛ أو ريحه / 
أو الريح » (شيء طاهر كالثراب. والأشتان”", والصابون, والزعفران”'" ). انا عد 
واوا وام أن لحم لد ملم 

بن كان المخلوط من ج: جنس الأرض كالتراب. 

أو شيثاً يقصد بلط التُطهير: كالأّشئان والصّابون. 

أو شيكا آخرّ كالزعْمْران "عند أبي حنيفة د". 

وعند أبي يوسف هه : إناكان العلوط كنا ينم يقصد به التُطهيرٌ يجو ب 
الطوة الا أن يغلب على الماء حتى يزول طبعٌه ؛ وهو الرقة والسّلان". 
وإن كان شيعا لا يقصد به ه التُطهير: 
ففي روايةٍ ة يشترط لعدم جواز النّوضي به غلبئهُ على الماء. 
وفي رواية: لا يشترط. 
وما ليس من جنس الأرض فيه خلاف الشَافِعِي'' . 
(وماء جار فيه َس ل ير ئره"': أي طعمه أو لوثه أو ريخ اا 
اختلفوا في د الجاري' ؛ :اكد الذى ليش ل دركه جرج ما يذهب بتبةَ أو 


06 


)١(‏ الأشتان: يضم الممزة وكسرها: نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسانء يعمل عمل الصابون 
أيضا. ينظر: عامتن ترجع يات العتايةو 11 قم). 

()الرُعْران: هذا الصبغ. ٠‏ أي معروف» وهو من الطيب. ينظر: «اتاج العروس)(1؟: 458). 

(7) زيادة من ص و ف. 

(؟) زيادة من أو ب وس. 

() ساقطة من ص و م. 

(1) ينظر : «المنهاج))(١‏ :لثما ). 

() أي لم ير أثره أي لم يعلم في ذلك الماء أثر 
الرعاية)»(١‏ ؛: 4ق8). 

(4) في م زيادة : وبماء في جانبو غدير لا يحركه بتحريائو جانيه الآخر خرّ الذي نجس ماؤه. 

(1) فقيل: : مالا تكرر استعماله : وقيل: : إن وضع الإنسان بده في لماء عرضا لا ينقطع ٠‏ وعن أي يوسف 
إذا كان لا ينحسر وجه الارض بالاغتراف بكفيه؛ . فهو جار» وفيل: ما يعذه الناس جارياء وهو 


الااصح. ينظر : «التبيين)(١‏ 77), «رالعناية»( 1 : 184). 


لك النجاسة ٠‏ قالمراد بالرؤية الملم. ينظر : الغمدة 


4 كناب الملهارز 


ورقء فإذا مداه من فوق» وبقية امك تجري مع ضعفو يود بو الوضوء: إذ هوماء 
جارٍ» وكلٌ ماو ضعيف المريان إذ توص به يحب أن يلس بحيث لا يستعمل عسالله, أ 
وقد بو لمرو وعدا ها بريه عمال 
وإذا كان الحوض صغيراً يدخل فيه الماء من جانب» ويخرج من جان يجوة 
الوضوء في جميع جوانبه؛ وعليه الفتوى؛ من غير تفصيل بين أن يكون أربعا في أريم أر 
أل فيجوز» أو أكثر فلا يجوز" 0 
واعلم''' أنه إذا أنن””" الماء فإن علم”' أن ننه للنّجاسةٍ لا يجوزء وإلا يور حملاً 
على أن ننه لطول المك”. 
وإذا سد" كلب عرض النّهر”" ويحري الماءٌ فوقّه ‏ إن كان ما يلاقي الكلب أقل 


)١(‏ إلا ف موضع دخوله وخروجه ؛ لأن في الوجه الأول ما يقع منه من الماء المستعمل بخرج من ساعته ؛ ولا 

يستقر فيه , ولا كذلك في الوجه الثاني. ينظر: «المحيطاص7١5).‏ 

وقال قاضي خان في «فتاواه»(1 : 4) بعد ذكر المسألة : والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد 
على ما ذكرنا في المعنى؛ فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستحمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه 
يجوز الترضؤ وإلا فلا.انتهى. وقال ابن البمام في «فتح القدير»!١‏ : 6) واختار السفدي جوازه.اتتهى. 

(؟) هذه المسألة من فروع قاعدة أبقاء ما كان على ما كانء أوردها توضيحاً لقول المصنف لم بر أثره. يتظر: 
«(السعاية))( ص15 5). 

(7) إذا أنتن الماء سواء كان جارياً أو راكداً , وكذا إذا تغير طعمه أو لونه؛ فإنه إذا تغير الطعم أو اللون فإن 
علم أن تغيره للنجاسة لا يجوز الوضوء به. وإلا يجوزء فتخصيص النتن بالذكر على سبيل التمثيل. 
ينظر : «السعاية))( ص 17 7). 

(4) فإن علم بإخبار رجل مسلم عدل, أو بعلامات دالة عليه تورث اليقين أو الظن, فإنه في حكم اليفين 
بكونه نجاسة. ينظر: «عمدلة الرعاية»(١‏ : 44), 

(0) لأن الماء قد يتغير يطول الزمان» وقد يتغير بوقوع الأوراق فيه؛ فالتغير لا يدل على وقوع النجاسة فيه لا 
مالة فبجوز التوضؤ به. ينظر : «امحيط)اص١51).‏ 


(1) يشير إلى أن قوله لم بر أثره إنما هو ف غير الجيفة ونحوهاء وأما فيها فالمعتبر رؤية النجاسة. بنظر: 
«السعاية))(ص 148 ؟). 


0 المسألة مذكورة في «فتاوى قاضي خان!١‏ : 5) بلفظ : ساقية صغيرة. 


كتاب ١‏ لطهارة 


وبهاء مات فيه حيوان مالي المولد؛ كالسمك والفافر - 


٠ ِ‏ ها 5 .- . 
كالب والذباب د ما ليس له دم ساكل 
ها لا يلاقيه يحور الوضوء في الأسفل » وإلا لا قال الفتبة 


لفقه أ 3ض 
, : 1 8 بوجعهر ‏ © : على 
زا _ مشا يك ٠‏ 3 م : 3 ٠.‏ 2 0 
ا يخي ء وعن بي بوساف #6: لا بأس بالوضوء بها" إذا لم يتفي أحنة 
أوصافه . 


| (وبماء م فيه حيوانٌ مائي المولد؛ كالسمك والضفلوع) : بكسر الرّال!"", 
وإنّما قال: مائي المولد» حتى لو كان مولده في غي را ماء, وهو يعيش في الماء. يفسد الما 
مويه فيه. 

(أوماليس لهدمٌ ساكل كالبق والذباب) : لان النْجَسَ هوالدّمٌ المفوح 
كما ذكرنا”؛ وبحديث وقوع الذباب في الطعام”'؛ وفي خلاف الافمي د" 


)١(‏ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر البَلْخي المنْدُوَانَ؛ أبو جعفر نسبة إلى مِنْدُوَان, محلة ببلخ, 
فال الكفوي: شيخ كبيره وإمام جليل القدر. كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد 
والورع؛ ويفال له: أبا حنيغة الصغير لفقهه؛ حدث ببلخ وأفتى بالشكلات وأوضح المعضلات. (ت 
557؟ه). ينظر: «العبر)(؟ : 53748)) «الجواهر»ا١‏ : ؟157): «الفوائد»(ص556). 

(؟) ساقطة من ص و ف وم. 

(7) وقد صحح قول أبي يوسف ف اللكنوي في «السعاية»اص718)؛ وابن البمام في «فتح القدين»(! : 
7)؛ واختاره تلميذه قاسم» وقفواه في «النهر»؛ وأفرَه صاحب «التنوير)»(1: .)1١7‏ وصحح الحلبي 
ف «غنية المستملي))(1 : 815) الأول وهو ما إختاره صاحب «البدائع»(1 : 407١‏ وأقرًه قاضي خان 
في «فتاوام)(1 : 4 وقال أبن عابدين في «رد الحتار»(1 : :)1١7‏ والحاصل أنهما قولان مصححان. 
وأولبما أحوط. 

(؛) الضاوع : قال الدميري : ناس يقولون بفتح الدال: قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف 
درهم. وهجرع, وهو الطويل؛ وهبلع ؛ وهو الأكول؛ ويلعمء وهواسم: وقالراين الصلاح + الأشهر 
فيه من حيث اللخة كسر الدال؛ وفتح في ألسنة العامة؛ وأشباء العامة من الخاصة . وقد أنكره بعض أئمة 
اللغة. ينظر: د«حياة الخيوان»(؟ : 84 -40). 

0 1 0 

)١(‏ وهو عن أبي هريرة #, قال النبي للل: «إذا وقع اباب في شراب أحدكم فلبغسه ‏ لم لبْزعه . فإن 
ل إحدى جناحيه داء ٠‏ 'واللأخرى شفاء» في «#صحيح البخاري»)(؟: ,»2 واللفظ له. و««اصحيح 

حبان)20 : +). و«المنتقى»(1: 53), وغيرها. 


ابن خزيمة(1 : 1) ورداصحيح ابن ا 
في «التنبيه»)اص )١١‏ عدم النجاسة : وفال: عو الأصلح 


(0) فيه قولان عند الشافعي 5ده؛ واختار الشيرازي 
للناس. وابن رسلان في «الزيد)»اص17). 


55 كناب الطهارة 
يلب ب ب بي تي 2 ل لك لك كك سكين 


لا بما امِْصّر من شجر أو ثمرء ولا مام زاك طبغة بغلبة خهره أجزاة» او بالطبع, 
كالأشربة: بالاو البَاقْلام والمرق» ولا بماءٍ راكد وقع فيه نجس إل إذا كان 

(لا بما امُيِصر) الرُوايةُ بقصر ماء (من شجر أو ثمر''' )؛ أما ما يقطزمن 
الشّجرء فيجورٌ الوضوءُ به'"" 

(ولا بماء زالَ طَبعُةُ بغلبة غيرو أجزاء) المرادُ به : أن يُخْرِجَه من طبع الماء. وهو 
رفوو 

(أو بالطّبخ» كالأشربة والخل) نظيرٌ ما اعتصرّ من الشّجِرٍ والثّمر؛ فشراب 
الرّيباس معتصرٌ من الشّجرء وشراب التفاح ونْحوَهُ معتصرٌ من الثّمر. 

(وماء الياقلاء) نظي مغلب عليه غَيرَءُ أجزاء. 

(والمرق) نظيرٌ ما غلب عليه غيره بالطبة 0 

وأمّا الما الذي تغيّرٌ بكثرةٍ الأوراق الواقعة فيو حتى إذا رَفِمَ في الكف””' يظهر فيه 
لون الأوراق: فلا يجورٌ به الوضوء"" ؛ لأنه كماء الباقلاء. 


(ولا كاء راكد وقم فيه نجس إل إذا كان عشرة أذرع في عشرة 


.,)19 : لأنه ليس بماء مطلق. ينظر: «البداية»17‎ )١( 

(1) لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب «البداية(1 : 18): و«التنوير»(١‏ : 1؟١).‏ ورجح 
صاحب «البحر(1 : 77): والحصكفي في «الدر المختار»(1: .)١51‏ والشرنلالي في «المراقي»(أص 
06؛ عدم الجواز: لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد؛ وصحة نفي الاسم عنه. 

[فوف هذا عند أبي يوسف به وهو الصحيح, وعند محمد تعتبر الخلبة حب اللون. ينظر : «عمدة الرعاية: 
0 6خم) 

(5) الأولى أن يقال نظي رما زال طبع بالطبخ. ينظر: «السعاية)»اص671). 

(0) التقيبد بالكف إشارة إلى كثرة التغير؛ لأن الماء قد يرى في حله متفيّرا لونه لكن لو رفع منه شخص ف 
كفه لا يراه متغيرا. ينظر : ««رد المحتار)»(١‏ : 1758). 

)١(‏ ولكن صحح التمرتاشي في «التتوير»(1 : 68) جواز الوضوء به. 


هتاب الطهارة 
5 لح سيتيب د بتميية #4 
لعْرّف 


5 ولا تنحسرُ الأرض بال 
اذرع ولا تتحسرٌ الأرض بالغررف' '' )» فحكمة حكم لما الجاري 
فان كانت النْجاسة مرئيّة لا يتوص 00 


00000 

: اختلفوا في هذا الحذ‎ )١( 

مهد : من حدّه بالتكدر: أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجاتب الآخر, عوقول مانن سيلا 

ومنهم: من حدّ الصبغ؛ أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر. وهو قول أبي حفص الكييو 

ومنهم: من حذه بالتحريك؛ وهو مذهب المتقدمين. كما ني «العناية»(1: .)9١‏ وفيها تفصيل في 
الاختلاف في التحريك: هل هو باليدء أو بالتوضؤء أو بالاغتسال. وقال صاحب «التيين»(1: ؟5): 
ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب «البدائع»»(1 : 77): اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعثبر 
الخلوص بالتحريك. 

1 ومنهم: من فوّضه إلى رأي المبتلي » وهذا هو أصل المذهب. والمختار عند المتقدمين كالكرخي . وجمع 
من محقفي المتأخرين. فقد صححه ابن اليمام في «فتح القدير»(1: 318 -19), وصاحب «البحر)ا١‏ : 
4 -80)» وتبعه صاحب «التنوير)(١‏ : 748١2؛:‏ ود«الدر المختار»(1 : 158): ووئق ابن عابدين ف 
«رد امحتار)»(١‏ : )١118‏ بينه وبين رأي التحريك؛ فقال: المراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب 
الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل. 

د. ومنهم: من حذه بقدر ثمان في ثمانء وبه أخل محمد بن سلمة. 

1. ومئهم: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشرء وهوقول أبي مطيع البلخي. 

'. ومنهم: من حذه بعشر في عشرهء وهو قول أبو سليمان الجوزجاني» وعليه عامة المشايخ. واختاره 
قاضي خان في «فتاواه)(١‏ : 6): وصاحب «المراقياص19)؛ و«الملتقى»(ص 5 ): و«الكثز)لاص 4), 
و«التبيين»»(١‏ : :)5١‏ والقدورى ف «مختصره )لاص 4). ينظر: تفصيل هذه المذاهب في «التعليق الممجد 
على مرطأ تحمد))(١‏ : 500000 و«السعاية))( ص 71١١‏ سمخ و«البدائع»17 : الى 
ر«المبسوط)(1 : ١٠/ا‏ -إ4)), 


(') اختلفوا في قدر عمقه : 
فقال بعضهم: إن كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحنه من الأرض ' فهو عميق؛ روا» ابو 
بوسف عن أبى -حنيفة وك وصححه فى «الجداية10 : ١8‏ ). واختاره صاحب «الملتقى )0ص 4 ). 

: لقال يطهم : إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض » فهو عميق' 
1 وثال بعضهم : قدر شير. 

رفال بعضهم : قدر ذراع. ينظر : ررالخانية»(١‏ : م)ء ودالمناية»11 : قف 


َه و1 ون 


قال محيي السنه 


عليه. 


أقول : أصل المسألة أن الخديرٌ العظيمَ الذي لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك الطرف 
الآخر إذا وقعت النّجاسة في أحا جوانبه جار الوضوءٌ ء في الجانبب الآخرء ثم قَدْر هذا 
بعشر فى عشر» وإنّما ره باء على قوله 18: «من حفر شرا فلا خولها طون 
ا" '؛ فيكونٌ له حريّها من كل جانب عشرة» ففهم من هذا أنّهُ إذا أراذ آخرٌ أن 
ير في حريها بثرا ْنَع منه ؛ لأنّهُ ينجذب الما إليهاء وينتقصن المء في البثر الأولى , 00 
أرادٌ أن يحفرٌ بكر بَالوعةٍ ' يُمُْنْعْ أيضا ؛ لسرايةٍ النّجاسةٍ إلى البئر الأولى . ونين 
تيا رلا لم متها يها ورا اريم ٠‏ وهو عشر في عشر» فَعُلِم أن الشرع اعتبر 
العشرة في العشرةٍ في عدم سراي النّجاسة» حنى لو كانت النّْجاسة تسري» ٠‏ يحكم بالمنع . 

ثم المتأخّرونَ وسَّعُوا الأمر على النّاسء وجوزوا الوضوءً في جميع جوانيه. 

(ولا مام استعمل لقربةٍ أو لرفم حدث).: اعلم أن في الماء المستعمل 
اختلافات : 

الأوّل في أنه بأيّ شيء يصيرٌ مستعملاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 4 بإزالة 
شنيف دوأيقا َه القرية اذا توضا 'الندت: وضتوءا غيرٌ منوي يصيرٌ مستعملا: 


(1) وهو حسين بن مسعود الغراء البَمْوِيّ الشّانِمِي؛ أبو نحمد, تحبي السّة ٠‏ قال الأسنوي: وكان دينا ورعا 
قانعاً باليسير: يأكل الخبز وحده؛ فَعُذل في ذلك» وصار يأكله بالزيت؛ وكان لا يلقي درسه إلا على 
طهارة: من مؤلفاته: «معالم التنزيل في علم التفسير)»ء و«مشكاة المصابيح»»؛ و(اشرح المينة؛: (ت 
ه)ينظر: «وفيات)(؟ : 1853). (رطيقات الأسنوي»(١:‏ ١٠٠).(الكشف»(؟1:‏ 110537) 

(؟) من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل # في «سئن ابن ماجه(7: 871), و(امسلد أحمد:2؟: 
01454 و(اسسن الدارقطني))(4 : 2 3 و«التصقيق قِ أحاديث الخلاف:(؟ : 2558 وقد امترفي 
طرقه الزيلعي في («نتصب الراية))4 ١لؤ5‏ «عكوك/ل ورد كلام الدذارقطني بأن الممحبح أنه مرسل 

(5) البالوعة : : بثر تحفر ويضيق رأسها يجري فيها الطره ٠‏ وهي لمْة أهل البصرة ة. ينظر : :- ب«اللسأان؛!١‏ 046 
قال اللكنوي في «عمدة الرعاية:(1 : 84): يعني إذا أراد آخر أن يحفر حفرة لإلقاء النجاسات وتحوها 
وسيلات الميزاب في حريم البثر الأولى لا يسعه ذلك. 

(4) زيادة من م. 

(8) أي النجاسة غير الحقبقية؛ وأما المستعمل لازالة النجاسات الحقيقية كماء الاستنجاء وغسالة الثيب 
النجية + فهر نجس اتفاقا ما لم يعط للمغسول حكم الطهارة ٠‏ وبعد ذلك هو طاهر وطهور اتقاقا. ينطر: 
«عمدة الرعاية))13 : حرقم). 


كتاب الطهارة 


0000000 #مق ميهد مره ريه مور وويى 
ويلك ف#عتتدجعةفرييوى 
٠. 0‏ لدم لومم ل و ووو وى 0 


ولق توضاأ غير الحدث وضوءٌ ونا شد اع ان 1 

وعند محمّدٍ ذه بالنّاني فقط”". 

وعند الشّافعي”'' ذه بإزالة الحدث لكن إزالة 
عندهُ بناءً على اشتراط البِيةِ في الوضوء. 

والاختلاف الثاني : في أنه متى يصيرٌ مستعملا”", ففي «البداية»: إِنّهُ كما زايل 
العضدً ا مستعملا'". 

والاختلاف الثّالث: في حكمه: 

فعند أبى حنيفة 6ه : هو نس نجاسة غليظة. 

وقد أي يوست عقف عوا" اين نجانية حليقة 

420 


وعند حمر فاه : هو طاهر غير طهور”". 


(1) أي بنبة القربة؛ واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انغمس في البثر لطلب الدلوء فقال 
بقوي ؛ لأنه غير مروي عنه؛ والصحيح عند أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند الضرورة. ينظر: 
«البحر))(! : 98 -45). 


(9) ينظر: «مغني المحتاج)(1 : ,)5٠٠‏ 
0 آى 5 5 7 8 ا اندن | ا 
(؟) اختلفوا في وقت كونه مستعملا على قولين: أحدهما: أنه يصير مستعملا إذا زايل البدن واستفر في 
١‏ :1 .لهء أله وفك الأاسلام. 
موضع : وهو اختيار مشايخ بلخ والطحاوي؛ والظهير المرغينائي؛ والصدر لشهيد؛ وفخر امل 0 
١‏ نه 3 الو ٠‏ البدن في الغسل ٠‏ وهو الدي 
والثاني : أنه يصير مستعملا بمجرد زواله عن العضو في الوضوء وعن جميع بدن ف الغسل و ٍِ 
تار و8 ). ينظر : «السعاية)(صةة” -391) 
اختاره في «البداية». ينظر : «السعاية)(ص 0 
1 0 6 - قبل الاتفصال ورة ولا 
(4) انتهى من «المداية»(1 : ٠‏ وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل للضرور 
صرورة بعده. 
(5) زيادة أ. 3 د اخ 
و عابس العراق خلافا بين الائمة الثلاثة ف أن 
1) قال القاري في «فتح باب العناية))(١‏ : ٠‏ لم يثبت مشايخ العراق ١‏ 5 0 
الماء الم ١‏ ار ليود وأثيته مشايخ ما وراء النهر: واختلاف الرواية : فعن بي حلمه لل روا 


8 : أبة © أب حنفة : أنه نجس 
04 نماية مغلظة؛ وعرد أب يوسف وهو روايه عن حي 

أ عله هو قوله: أنه خجس ثم لل 08 : د 
1 ْ الأقس : أنه ظاهر غير طهورء واختار هدم 


نجاسة عخففة , وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهر 7 50 
ِ 58 0 الى واية: وعا ١‏ 
الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهمء وهو ظاهر الرو 


5 مكتاب الطهارة 
تيبب حب ا ا 0 ا اج تس م سبد دوروو 
وكز' إهاب دُبِعْ فقد طهر إلا جلد الخئزير والآدمي 

وعند مالك''' والشافِعِي ذأ في قولِه القديم”'": هو طاهر مطهر. 

: : 7 1 . 2-0 يرقبع ؟) اليه 

ونحن نقول: لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به» ثم الشرب منها ول 
يجورٌ الوضوء بالماء المستعمل ؛ االو ولم يقل أحد بذلك. 

(وكلّ إهاب ذُبِعْ فقد طهرا” إلا جلد الخنزير والآدمي). 

اعم أن الاغة هن إزالية راتاحة الث :وال طويانع التفيسية سن اتلد لقان 
بالأفوية #الفرظ""" ووو يلير للد ولأتموة اسك أبندا »وإ ن كافض بالثراب أو 
بالشّمس يطهرٌ إذا يبس » ثم إن أصابه الماء هل يعودُ نجسا؟ 

5 ؟ 1 2 ا 3 5 فق 

فعن أبى حنيفة 2ه : روايتان . 


وعن أبى يوسف”* طايه : إن صار بالشّمس بحيثُ لو ترك لم يفسدٌ كان دباغا. 


)١(‏ ينظر: «مرشد اقرب المسالك))(اص"): و«المرشد المعين» وشرحه «مختصر الدر الثمين المورد 
المعين»(اص277): «عختصر خليل)(اص 4)؛ ولاحاشية الدسوقي))(١:‏ 17): و«التاج والإكليل(1: 
5) و«الفواكه الدواني»(١‏ : »)2١70‏ ولكتهم قألوا: كره ماء مستعمل في حدث. 

)١(‏ قال الشربيني في «مغني الحتاج(1 : ١5؟)‏ أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. 

(*) زيادة من أو ب واس. 

(4) زيادة من م. 

(0) لقوله فك: «أيما إهاب قد دبغ فقد طهر» في ((صحيح مسلم))(١‏ : /53): و(اسئن أبي داود)(1: 55) 
و««موطأ مالك))(؟ : 24 ولاسئن الدارمي)(؟ : /21179): وغيرها 

.)085٠ الفرظ: ورق السّلم يُدْبَْ به. وقيل: قشر البلوط. ينظر: «مختار الصحاح»(ص‎ )١( 

(1) وهما: الأولى: بعود نجسا ؛ لعود الرطوبة؛ والثائية: لا يعود نجساًء وهو الأقيس ؛ لأن هذه الرطوبة 
ليست تلك التي كانت بقية الفضلات النجسة ؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواء؛ وذهبث معه؛ بل 
رطوبة تجددت من ماء طاهر وسرت في أجزاءه حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب 
ننجيسه ؛ وهو المختار. ينظر: «غنية المستملي)(اص 5 10). 

(8) تأييدا لرواية عدم العود بأنه روي عن أبي يوسف #: أن الجلد إذا شمّس وصار حبث لو ترك كان 


دباغاء فيحكم بطهارته؛ ولم يفصل بين ما إذا أصابه الماء بعد وبين ما إذا لم يصبه. بنظر: 
«السعاية)((ص١١4).‏ 


61 
جلدهُ بالدذبغ طهر 3 7 : 
با طهر جلذة بالذيغ طهر بالذكاةء وكذا لحممه. وإن ل يوكل؛ وما لا فلا. وشم 


الي وعظمُهاء وعْصبْهاء وحافزهاء وقرلهاء وشعرٌ الإنسان. وعظمّةُ طاهر. 
وولح 8 بجلداد ]تيمر ورق وار لاسن من كرو 
والصّحيحٌ في نافجة المسّك'"' جوارٌ الصّلاةٍ معها من غير فصل 
(وما طَهْرَ جلده بالذبغ طهر بالذكاة'''. وكذا لحمّه. وإن لم يوكل”*. وما لا 

زلا): أي ما لم يطهر جلدهُ بالدباغ لا يطهرٌ بالذّكاة؛ والمرادُ بالذّكاة أن يذبحّ المسلم أو 

الكتابئ من غير أن يترلك التُسمية عامدا!"". 
(وشعرٌ الميتةٍ وعظمُهاء وعَصَبْها'”» وحافرهاء وقرئها”. وشعرٌ الإنسان9), 

وعظمهُ طاهر. 


)١(‏ نأبيد ثان لرواية عدم العود بأنه روي عن محمد ذه : أن جلد الميتة إذا يبس وأصابه الماء لم يتتجس»؛ ولم 
يفصل بين ما إذا دبغ بالتتريب والتشميس» وبين ما إذا دبغ بالقرظ ونحوه. ينظس: «السعاية))اص7١11).‏ 
(؟) ابلك من الطيب؛ فارسي معرب. كما في «اللسان»(7: :)47١77‏ وحقيقته دم يجمع في سرة الظبي 
بإذن الله في وقت معلوم من السئة بمنّزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء: وهذه السرة جعلها الله معدن 

للمسك؛ والنافجة معذنها ومأواها. بنظر: «العمدة»(١‏ : .)9١‏ 

(؟) أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابة ذكية؛ أو غير ذكية أصابها الماء أو لم يصب؛ لأن يسها 
دباغها. ولا تعود نجاسته بحده فهو طاهر يجوز الصلاة معه كل حال.ينظر: «عمدة الرعاية)»(! : 481. 

(1) لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. بنظر: «البداية»(1 : 51), 

(0) اختلقوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحح صاحب«التحفة»(1 : 17) و«المداية»10 ١١١‏ ؟) 
طهارته: واختاره في «البدائع»10: 81). واختار صاحب «التتويرة»ا؟ : 117)» عدم طهارته ٠‏ وثال 
صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)١71/‏ هذا ا 0 و0 77 

(7) صحمم الزاهدي في «القنية»»(ق١11‏ /1) أيضا : طهارة ذبيحه اخجوسي ٠‏ 

0 المَمي+ عضو أبيض شبيه العظم: لين الاتعطاف؛ صلب في الانفصال . ينظر : «السعايةرص 16 24. 

[) قيدها جميعاً في ««الدر المختان)»(1 : 18 ) يأن تكون خالية عن الدسومة 


(1) قبده في «الدر المختار»(١‏ 4؟1) بغير المنتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة' 


0 كناب الطهارة 
وتهوزُ صلاءً من أعاد سنَّهُ إلى فمه وإن جاوز قَدْرَ الدّرهم. 
فصل [4 الآبار] 
بئرٌ وقع فيها جسء أو مات فيها حيوان واكم 5 أو مات آدمي» أو 
شاةء أو كلب يُنْرَحُ كل مائها إن أمكنّ وإلا قُدّرَ ما 
وتجوز صلاةٌ من أعاد سنّه''' إلى فمه وإن وق الور 
المسألة بالذكر مع أنّها فَهِمَتْ فيما مرّ؛ لآن اسن عظم ""أوعضب" وقد 
العظم طاهر ؛ لمكان الاختلاف فيها , فإنّه إذا كان أكثرَ من قذر الذرهم لا يجوز 
الصّلاةٌ به عند محمد مل. 
فصل 1[ الابار) 
5 وقع فيها جس. 0 ه؛) خيراة وانتفية”*) أو تفلخ 50 
آدمي؛ أو شاة؛ أو كلب يح كل مائها إن أمكن وإلا ُدْرَ ما فبها)» الاصح أن 
يؤخدٌ بقول رجلَيّن لبما بصارة في الماء؛ ومحمّد #: قدَّر يما نتتي دلو الى ثلامائة'"". 


.)188 : طهارة سن الآدمي مطلقاًء وأقره في «الدر المختار»(1‎ )1١ : ١(»)رحبلا« صحح في‎ )١( 

() زيادة من ص و ف وم. 

(1) فإن أخرج منه الحيوان حياء فإن كان على جسده نجس متيقن أو كان نجس العين وجب نزح الكل. 
وإلا فلا. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 81). 

(4) قيد اتفاقي : فإن الحكم كذلك فيما إذا مات خارجهاء أو وقع فيها. ينظر: دالدر المختار»(١‏ : .)١183‏ 

() الحاصل أنه إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الجئة كالشاة والكلب ونحوهما ينْرْح الكل ؛ وإن لم بتمخ ١‏ 
وني ما عداها إنها يحب نزح الكل إذا انتفخ وإلا فله حدّ معين. ينظر : «السعاية)“اص 1١‏ 178). 

(7) اختلفوا قي التصحيح فيهما 

١‏ فمنهم من ذهب إلى نَرْح منتي دلو إلى ثلاثمئة, كالشرنبلالي في «نور الإيضاح)(١‏ : 49). وصاحب 
«الكثر»»(ص 6). و«الاختيار)»(؛ : 13). وفي «الملتقى»(ص 06): وبه يفتى. 

5 ومنهم من ذهب إلى التفويض في نزح مقدار ما فيها إلى ذوي البصائر » وقد صححه صاحب «الدرر» 
(1: 258؛ و«التبيين»(1: ,)١‏ واختاره في «البداية»(١‏ : ؟5), وأقره صاحب «الكفاية»»١‏ : 49): 
واختاره صاحب «التنوير))(١: /)١47‏ وفي «الدر المختار»(١: :)١1‏ وبه يفتى, وهو الاحوط' 
ورجحه ابن عابدين في «حاشيته)(١‏ : 117). 


معتاب الطهارة 
وفي نحو 4 27 نت فيها ربعون إلى سئّين. وفي نحو فأرةَ أو عصفور 
عشرون إلى ثلاثين. والمعتبر الدّلوٌ الوسطء وما جاوز احتس به. ويتدجس البئرٌ 
نع أل : عُلَ ذلك» 50 0 0 : 0 
من وفت الوقوع إن عَلِمْ ذ وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم يتتفخ؛ ومنذ ثلاثة ايام 
رلياليها إن انتفخ؛ وقالا: مذ وجد. وسؤرٌ الآدمي والقرس. وكلٌ ما يآكل” لحمُة 
طأهر؛ والكلب والخنزير وسباع 

(وفي نحو حامة أو دجاجةٍ ماتت فيها أربعون إلى سكين" . 

رفي نحو فأرة أو عصفور عشرون إلى ثلاثين. 

والمعتبرٌ الدَّلوُ الوسط”''؛ وما جاورُهُ احتسب به0". 

ويتنجّس البئرٌ من وقث الوقوع إن عَلِمَ ذلك» وإلا فمئل يوم وليلةٍ إن ل 
بتفخ: ومنلل ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ. وقالا: مل وعركة 

وسؤر”' الآدمي والفُرسء وكل ما يأكل لَحمّهُ طاهر ء والكلب والحنْزيرُ 


.)1١ : ١(»رايتخالا« فالأربعون للإيجاب؛ والستون للاستحباب. ينظر:‎ )١( 
اختلف في الدلو المعتبر:‎ )1( 
فمنهم من اختار الدلو الوسط: كصاحب «الكئّز)(0), و«الملتقىاص 6)»: والقدوري في‎ 
.)١118 : اتختصرء»( ص4 ) , و«التنوير)(1‎ 
ومنهم من اختار في كل بغر دلوهاء كصاحب «البحر(١: 4؟1١): و«البداية»(١: ؟5),‎ 
.)730/ : ١0)رايتخالا«و‎ 
ومنهم: من اختار في كل بثر دلوهاء وإن لم يكن لها دلو ينْح به؛ يعتبر الدلو الوسطء كصاحب‎ 
: «المضمرات): وتبعه اللكتوي ف (دعمذة الرعاية))(١ : ؟4). واختار صاحب «الدر المختار»(1‎ 
| إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعا.‎ 6 
0 دقيل: ما يسع فيها صاعاء وهو مروي عن أبي حنيفة ض اوور سا ار‎ 
45 : عشرة أرطال , وقيل : غير ذلك. ينظر: «البحر»(١ : 4 و«البدائع»(!‎ 
: أي لو نزح الواجب بدلو كبير كفى ذلك: وهو ظاهر المذهب؛ لحصول المقصود. ينظر: «العمدة12‎ )( 
؟4)‎ 
ا ا سد‎ 
ألسؤْرُ: بقية الشيء؛ وجمعه أسآر؛ فهو اسم للبقية بعد الغراب ا ض‎ )2( 


37 0 


0 "اكاك الس رس 
وسباع البهائم نجس»؛ ؛ والغهرَةٌ والدُجِاجِة المخلاة وسباعٌ الطير وسواكن الييوت 
مكروه؛ والحمارٌ والبغل مشكول ينوضًا به ويتيمم؛ والعَرْقُ معثيرٌ بالسنؤر_ 
البهائم جسء ٠‏ وَْرَةٌ والدّجاجةٌ المخلأة!' وسباغٌ الطير وصواكنٌ البيوت مكروء'", 
الحم والبغل”'' مشكولك يتوضأ به ويتيمم) : 5 يتوصمّاً بالمشكولك . لم يتيمم إلا 
في المكروء يتوضّأ به فقط إن عدم غيره. 

(والعَرَقّ معشبرٌ بالسؤر””') لأنّ المسّؤر مخلوط باللّمابء وحكم اللعاب 
والعرّق واحد ؛ لذن كلا شهها عت لبان عق التحما 

فإن قيل: : يحب أن لا يكون بين سُوْرٍ مأكول الحم ؛ وغيرٍ مأكول اللّحم فرق ؛ 
لأنه إن اعتبرٌ الحم فلحم كل واحار منهما طاهر, أل ترى أن غير مأكول اللّحم إذا 
لم يكن نجس العين إذا دكي يكون لحم طاهراء وإن اعتبرٌ أن لحمّهُ مخلوط بالدّم فمأكول 
النُحم وغيرهُ في ذلك سواء. 

قلنا : الحرمة إذا لم تكن للكرامة» فإنّها آية النجاسة؛ لككن فيه شبهة أن 
لنّجاسة ؛ لاختلاط الدّم بالنْحم, إذلولا ذلك بل يكونٌ تاسمه لذاته ؛ الكان نجس 
العين وليس كذلك؛ فغيرٌ مأكول اللّحم إذا كان حيًا فلعابهُ متولدٌ من الحم الحرام 
المخلوط باد فيكونُ نجس لاجتماع الأمرين؛ وهما الحرمة والاختلاط بالدم؛ ما في 
مأكول النّحم فلم يوجذ إلا أحدهماء وهو الاختلاط بال فلم يوجب نجاسة السؤر؛ 
لأنّ هذه العلّةَ بانفرادها ضعيفة» إذ الدّم المستقرٌ في موضعه لم يُمْط له حكم التجاسة 


)١(‏ المخلاة: أي مرسلة تخالط التجاسات: ويصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء أما التي تحبس في بيت 
وتعلف فلا يكره سؤرها؛ لأنها لا تجد عذرات غيرها حنى تجول فيهاء وهي في عذرات نفها لآ 
تجول؛ بل تلاحظ الحب بينه. ينظر: «ارد امحتار»(١‏ + 155). 

(1) أي تنزيها فبجوز التوضو به واستعماله مع كراهته إن كان قادرا على غيره؛ وإن لم يكن قادرا على غيره 
فلا كراهة. ينظر: «السعاية)(450). 

(7) أي الأهلي يخلاف الوحشي لأنه مأكول اللحم فلا شك في سؤره ولا كراهة. ينظر: «درد امحتار»(؟ : 
1 

(4) أي البغل الذي أمه حمارة؛ أما البغل الذي أمه فرس فسؤره طاهر ؛ لأن الأصل في الحيوان الإلحاق 
بالأم. ينظر: «البدية العلائية(ص18١ ‏ -15). 

(0) أي مقيس بالسؤر فما كان سؤره طاهرا فعرقه طاهر كالآدمي والفرس. ينظر : «العمدة(1: 95) 


هناب ا للهارة 


يننا 
لو سح ا ل بد يت ول روب 2 
إن عدم الماء إلا ينبب الشمرء قال أبو حنيفة <ه: بالوضوء به فقط. وأبو يو 3 
جه بالئّيم فحسب. وعممدٌ 4 بهما. 


ني ؛ إذا لم يكن حيًا فإن لم يكن مذكى كان نجساًء سواءٌ كان ماكو! ل اللحه أ 
لأنهُ صارٌ بالموت حراماء فالحرمة موجودة مع اختلاط الم فيكون نسا. وإن 
ون يُدَكى كان طاهراء أمّا قي مأكول اللّحم فلانهُ لم توجذ الحرمةٌ ولا ؛ الاختلاط 
بلّم, وم في غير مأكول اللُحم ؛ ؛ فلانهُ لم يوجد الاختلاط بالدّم”' '. والحرمة الجودة 

ني كافية في النّجاسةٍ على ما مر أنه :: تبت باجتماع الأمرين. 

(فإن عدم الماء'" إلا نبي" ع قال أبو حنيفة #5: بالوضوء .به فنك 
وابو يوسف #ه: : بِالنّيكُم فحسب""' ؛ ومحمل ظله بهما). والخلاف في نبي تمر" هو 
حلرٌ رقيقٌ يسيلٌ كالماء» أمّا إذا اشتدٌ فصارَ مُسْكرا لا يتوضأ به إجماعاً. 


8 
- 


به 


)١(‏ زيادة من ب واس وم. 
(1) ساقطة مرء ا 
0 ال 1 114). 
() سائر الأنبذة إلا التمر لا يحوز الوضوء بها عند عامة العلماء؛ وهو الصحبح. بنظثر 00 
1 واحدره 
(1) هذا هو المذهب المعتمد المصحح الختار ؛ وأبو حنيفة قد رجع إليه. ينظر: «البحر»! 
المختار)(١‏ : اماع وفي «الملتفي صر 1 ) ونه 


صاحب «التنو ير “(1: :)1١87‏ وصححه صاحب «الدر 
حب «التنوير)؛(1 : 2-5 2 ع 
أبي يومف لله واختار النفي ل ” لكر 3-1 


بفتى. وفي ددرمز الحقائق))!1 : 11): والفتوى على رأي 
9) فول أبي حنيفة. 


(0) زياد من م 


باب النيمم 
(هو أُْدِثء وجنُبٍء وحائض» ونفساء لم يقدرُوا على الماء): أي على مام 
يكني لطهارتء حتى إذا كان جنب ماءً يكفي للوضوء لا لل يتيشم ء ولا يجب عله 
توصو عندناء خلافا للنشافعى"''ضه. 


فنا إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يحب عليه الوضوء, فاليم 
للجنابة بالاتّفاق”". 

وأمّا إذا كان للمُحْدثٍ ماءٌ يكفي لِعُسْل بعض أعضائهِ فالخلاف ثابت أيضا". 

(البعدو ميلة”؟'). الميل”* ثلث الفرسخ” أ«وقل افلظة آلافي ا وخمسمئة إلى 


)١(‏ بنظر : «مواهب الصمد)(اص59). 

(؟) عبارة الشارح هذه موهمة خلاف المقصود؛ والمقصود هو أنه إذا وجد ماءً كافيا للوضوء قبل التيمم لا 
يجب عليه الوضوء عندناء وأما إذا تيمم للجنابة: ثم طرأ عليه نافض الرضوءء ووجد ماء كافيا له يحب 
عليه الوضوء عندنا أيضافإن التيسم السابق للجنابة لا يرتفع به الحدث الطارئ بعدهء فالفاء تعليلية أي 
لدفع ما يقال من أنه كيف يجب عليه الوضوء مع بقاء التيمم» فالتيمم السابق للجنابة لا للحدث الذي 
حدث بعدهء وقوله: بالاتفاق؛ متعلق بوجوب الوضوء أو بكون التيمم تلاة انقانا بزعا وجي 
الوضوء للحدث الطارئ.ينظر : «العمدة))(1 : 86).«ررد الممتار)(١‏ : 1866). 

(؟) بيننا وبين الشافعي ضيه ٠‏ ينظر: «المنهاج)) وشرحه ((مغني امحتاج»(١‏ تكلا 

(4) ولو مقيماً في المصر ؛ لأن الشرط هو العدم» فأينما تحقق جاز التيمم. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 188). 

(5) اختلفوا في مقدار الميل : 

.١‏ فمنهم من ذهب إلى أنه ثلث الفرسخ: وهو أريع آلاف خطوة. وهي ذراع ونصف بذراع العامة 
كصاحب «المراقي)اص١9١):‏ و«فتح باب العناية؛(1 : :)١74‏ وابن ملك في «شرح الوقايةاق؟١‏ 
/ب). و«البحر))(! : ,)1١8 : ١(ةيانعلا«و :)١47‏ وهو اختيار الشارح. 

؟. ومنهم من ذهب إلى أربع آلاف ذراع كصاحب «التبيين»(1 : /77), ودالبناية»(1: 185), و«المدية 
العلائية))( ص5 "): و«الدر المختار»(1 : 1868)., 

ومنهم من ذهب إلى أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أريعة آلاف . وهو ابن شجاع. 

4. ومنهم من ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: «حاشية الطحطاوي على المراقي»اص4١١):‏ , 

(1) الفُرْسُخْ: السكون», والفْرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه؛ وسمي بذلك لآن صاحبه إدا 
مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر : «اللسان)(6 : 77401). 


يتاب الطهارة 


أو مرض؛ أو برد 
أربعةٍ 1 آلاف : وما ذكن طاهر الرواية. 20007 


: ألم 1 
ثاء وأما إذا كان في 


ا آي فبعتي" أن كرد من 

(أو لمرض) يختر بي غلى استسال الاء: وإن استعمل الماء اشتدٌ مرظة حتى 
ل ياشترط خوف التلفم خلافا للشافعي”" , إذ صرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة 
الثُمن؛ وهو يبيح التيمُم. 

(أو ترد إن متسل الا را 

(أو عدوا '“ أو عَطّش) :أي إن ار الماء خاف العطش .أو أبيح الماء للشرب 
بح إن وح المسائر ناء هم ا 


2 يفن 
أو عدو أو 


(1) وهو الحسن بن زياد اللُؤلوي الكوني؛ أبو علىْء صاحب الإمام؛ قال الذهبي: قاضي الكوفة. وكات 
رأسا في الفقه. من مؤلقاته : «المقالات»؛ و«الجرد». (ت5 ١٠ه).‏ ينظر : «الجراهر)(؟ : 1ه -لاه), 
«العير»(١‏ : 7146): (رطبقات ابن الحناني))( ص8١‏ -19). 

(') بأن يكون الماء من الخلف أو اليمين أو اليسار حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلا ذهابا وميلاً إياباً. 
ينظر: «السعاية»(447). وفي (زالبذاتع 120 : 47) قالبا الحسن من تلقاء نفسه. وفها: وبعضهم قصل 

بين المقيم واللشافراء :فغالوا' إن كان معنم بكر در تل كيقما كان »بوزة كان عسافرا وإكاء على ينه أو 
يساره فكذلك ؛ وإن كان أمامه يعتبر ميلين» وروي عن أبي يوسف #ه أنه إن كان بحيث لو ذهب إليه لا 
تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب» فهو قريب» وإن كان يغيب عنه ذلك؛ فهو 
بعيدء وقال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء؛ فهو قريبء وإن كان لا يسمع؛ فهو 
بعيدء وقال بعضهم قدر فرسخ ؛ وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان؛ وقال بعضهم: إذا خرج من 
المصر مقدار ما لا يسمع أو نودي من أقصى المصرء فهو بعيد» وأقرب الأقاويل اعبار الميل ؛ لأن الجواز 
لدفع الخرج. 

() في «التنبيه؛)(1 : :)١1‏ إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى 
الزيادة في المرضء ففيه قولان: أصحههما أنه يتبمم ولا إعادة عليه. انتهى. 

(8) زيادة من أ. 

(8) كحية أو نار على نفسهء ولو من فاسق أو حبس غريم ٠‏ 
اللزيون من الحبس أو ماله ولو أمانة. ينظر: : «رد المحتار)»(1 : 

١07 

ا 0 
) الحواز هاهنا مستعمل فيما يعم الوجوب» 
انغافي. ينظر : «عمدة الرعاية»(١‏ : 53). 


ولا إعادة عليه . وإن خاف 


ا -ب/181). 


الصورة واجب ٠‏ والتقييد بالمسافن 


هه لد د 
للبناء ل ا 

فبستدلٌ على أنه للشب والوضوء» فأمًا امام امعد للوضوء فإنّهُ يحو أن يشرب 
منهء وعند الإمام الفضلي"" 5 دام عكتير هذا" فللااخور الليمم: 

(أو عدم آلة) : كالدّلوء ونحوه. 1 

(أو خوف فوت صلاة العيد في الابتداء): أي إذا خاف فوت صلاة العيدٍ جازٌ 
له أن يسم ويشرعٌ فيها؛ هذا بالانّفاق؛ (وبعد الششروع متوضياً والحدث للبناء) : أي 
إذا شرعٌ في صلاة العيد مُتُوضّئاء ثم سبق الحدث» ويخاف أنه إن توص تفوثة الصّلاة 
جار له أن يتيّم للبناء؛ وهذا عند أبي حنيفة ف خلافا لما" فر ع اميه 
وسبقه الحدث جاز لهُ النَّيِمُم للبناء بالاثفاق. 

فقوله: هو محدث “معدا ضربة: خيرّه ) ولم يقدروا: ا وما بعده 
كالجنب والخائض وغيرهما. 

وقوله: : لبعدء ميلا"')» مع العطوفات متعلّق بقوله : لم يقذاروا. 

وقوله' “وق الاخداف: عتعلن بالهدا تدر : الَّيمُمٌ لوف فوت صلاةٍ العيد في 
الابتداء: وبعد الشرع ضربة. 

(أو صلاة الجنازةٍ لغير الولي'' »لا لفوت الجمعةٍ والوقتيّة) ؛ لأنَّ فوتهما إلى 


)١(‏ وهو محمد بن الفضل الكماري البخاري: أبو بكر الفضَلِى. قال الكفوي : كان إماماً كبيراً وشيخا 
جليلاً : معتمدا قُِ الرواية, مقلداً في الدراية؛ رحل إليه أئعة البلاد, ومشاهير كتب الفتارى مشحونة 
بفتاواه ورواياته؛ (ت١1”ه).‏ ينظر: «الجواهر المضية)(”*: ٠٠م‏ -3805)./ «رطبقات ابن الحنائي) 
(ص؟1١)؛‏ و«الفرائد)( ص 7*7 -7604), 

(؟) وهو أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤء والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر: «المحيط) 
(ص]!ا١57).‏ 

(؟) لعدم خوف الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام؛ ولأبي حنيفة أن خوف الفوت باق ؛ لأنه يوم 
زحمة قربما اعتراء ما أفسد صلاته؛ والأظهر قولبما. ينظر: «فتح باب العناية)(1 : /111), وصحح 
قوله الحصكفي في «الدر المختأر)(١‏ : حدلفة 

(4) زيادة من أ. 

(6) زيادة من ب وس واف. 

(1) لأن الولي يعظ اواو صلوا له حق الإعادة؛ ينظر: «شرح ابن ملك( 1/173). وصححه صاحب 
«البذاية))(١‏ : 11), و«الخانية)(١1‏ : ١)97‏ وردكاقي» 0 ٠‏ وني ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا لان 
الانتظار فيها مكروه. ٠‏ وصححه شمس الأثمة الخلوائي . ينظر : «رد المتار»17: 151). 


ور سبح وجهبه؛ وضوية يديه مع مرققيه على كل طادر 
واثراب والرمل؛ داحجر 

(ضربة لمسح وجهه؛ وضربة ليديه مع مرفقيه)؛ ولا يشترط الرتيب' عندنا 
ا 11 امل 11 ريد 
لع شي ران من الكف 6 , الأصابع ؛ 000 
والإبهام إلى رؤوس الأصابع» وهكذا يفعل بالذّراع اليس ى. 

لم إذا لم يدَخِل الغبار بين أصابعه » فعليه أن يخلل أصابعه » فيحتاجُ إلى ضربةٍ 
ثالثة لتخليلها"". 

(على كل طاهر) متعلق بضربة؛ (من جنس الأرض'" كالثّرابء والرّمل. 
والخجر)؛ وكذا الكحل والررنيية”". 

200701 فزن كان غير مسيوكان 
عتلطين بالثُرابه يجوز بهما”". 


الى 


من جنس الأرض 


)١(‏ حنى لوائرك شعرة» أو وترة منخر . أي حرف المدخر لم يجزء ويئزع الخاتم والسوار: أو يحرك؛ وبه 
يغنى. بنظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١68‏ 

(1) هذه رواية عن محمد ف#ه لأن عنده لا يجوز التيمم بلا غبارء فحبث لم يدخل بين الأصابع لا بد من 
ضربة ثالثة؛ وعند غيره فلا يجب إيصال الغبارء بل يكفي المسحء فيجب عليه التخليل وإن لم يصل 
الغبار من غير احتياج إلى ضربة ثالثة. ينظر: «رد انحتار»(1 : .)١89‏ 

(؟) الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فبصير رمادا : : كالشجرء والحشيش؛ أ 
ينطبع ويلين: كالحديد. والصفرء والذهب؛ والزجاج: ونحوهاء وكل ما تأكله الأرض ليس من 
جنسها كالحنطة والشعير وسائر الحبوب» فليس هن جنس الأرض » فلا يجوز التبممم به بلا نقع . أي 
غبار .. وما كان من جنسها فيجوز بلا غبار. ينظر: : «التبيين»(١‏ : و2), وددتحفة الفقهاء)(1 : )4٠‏ 

(!) الرنيخ: بالكسر: ع وله أنواع كثيرةء منه أبييض» ومنه أحمرء ومنه أصفر. . ينظر؛ «اناج 
العروس)0(/: )2 


60 ماقطة من توف ويم: 


مي يد ا ل ل ا ا 0ر00 


والحنطة 2 كان عليهما 0 يحوزء 0 فلا''. 

ولا يحور على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرُها؛ مع أنه يجورٌ الصّلاة فيه. ولا 
يحور بالرّمادٍ هذا عند أبي حنيفة ومحملر و#د. 

وأمّا عند أبي يوسف طله : فلا يحور إلا بالتُراب أو الرّمل. 

وعند الشافمي”” ته : لا يجورٌ إلا بالثراب. 

(ولو بلا نقم”" وعليه): أي على النّقع'"؛ فلو كنس داراء أو هدم حائطاء أر 
كال حنطة ٠‏ فاصاب وجهةُ وذراعيه خبارٌ لا يجزئه حتى ير يده عليه ٠‏ (مع قدرته على 
الصعيد؟" بد بئيّة أداءٍ الصلاة) , فاليّة فرض في التَيمُم خلافاً فر ظان » حتى إذا كان به 


#« 08م )م 


حدثان "حدث يوجن الفسل كالجتّابة: وحدث يوجب الوضوء»ء ينبغى أن يتوق 


عنهماء فإن نُوَى عن أحدهما لا يقع عن الآخر» كبك تكه واه جهدااة. 


)١(‏ زيادة من ب و س. 

(1) في «المنهاج)(1 : 47): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به ؛ وبرمل فيه غبار.انتهى. 

(*) ولو بلا نقع متعلق بالحجر أو بكل طاهر ٠‏ وهذا عند أي حنيفة ومحمد فك في رواية؛ وفي روابة 
أخرى عنه وهو قول أبي يوسف # أنه لا يجوز بدون الغبار. ينظر : (اعمدة الرعاية»(١‏ : 58). 

04( القع : الفبار. ينظر: «مختار الصحاحاص17). 

(5) قال الصعيد لمخالفة أبي يوسف #ه بذلك» إذ ليس الغبار من الصعيد عنده: والصحيح قول أبي حنيفة 
هقه. كذا في «المحيط)(ص559). 

(1) زيادة من أو ب و س. 

(1) يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته» ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة. وكذا عكهء 
لكن لا يقع تيممه للوضوه عن الجنابة. كذا في «رد امتار»(١‏ : متلا وبنبغي حمل مطلع المسألة على 
هذا المعنى ؛ لآنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء. وبه يفتى: كذا في «الدر المختار»(١‏ : :)١١185‏ رلي 
الإيضاح»(ق6 /ب): ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة » هو الصحيم من المذهب. 


نلا زر كاذ : 

) 86 2 الإسلامة 1 : أي لا لا يجوز الصلاة بهذا اك 

000 0 1 يشترط لصح الهم في حو جواز الصّلاةٍ أن 

.نوي قربة مقصودة ١‏ سواء كانت لا تصح بدون الطهارة كالملا أو : 

كالإسلام. - 
وعندهما : قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» فإن تيمم لصلاة الجنازة, أو 

5 للارة كنود به ليجع أذاء الأكتويات ««وإن تي سن الطيسف إو دعر 

السجد لا نصح به الصلاة 0 لأنه لم ينو به قربة مقصودة 1 لكن يحل له 

| )بودخول السبحد: مسن 
(وجاز وضؤه بلا نية) حتى إن توصّأ بلا ني فاسلم جاز صلائهُ بهذا الوضوء 

خلافا للشافمي ضف , وهذا بناء على مسألة النية فى في الوضوء” ات توضاً بالزية 


)١(‏ تفريع على اشتراط النية ؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام» فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر: «رد لمحتار»(17: 158). 

(1) أي يريد به الإسلام؛ ثم أسلم؛ لم يكن متيمما عند أبي حنيفة وتحمد ؛ وقال أبويوسف ه: هو 
منبمم لأنه نوى قربة مقصودة؛ أما القربة ؛ فلأن الإسلام أعظم القرب؛ وأما أنها مقصودة ؛ فلأن المراد 
به هاهنا ما لا يكون في ضمن شيء آخر كالمشروط ؛ وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة. 
بنظر: «العناية»)(١‏ : .)١186‏ 

(9) ظاهر عبارة المئن كعيارة «البداية»)١١:‏ 2)57 و««الجامع الصغير))اص75) في عدم صحة تيمم الكافر 
بقصد الإسلام مطلقاً حتى لا ينوب مقام الغسل الذي يؤمر به الكافر عند إسلامه. وليس كذلك؛ لذا 
أشار الشارح إلى دفعه بأن المراد أن نيمم الكافر لإسلامه غير معتبر في حقّ جواز الصلاة لا مطلقا. ينظر: 
(اعمدة الرعاية))(2١‏ : 85). 

(4) اعلم أن العيادات على نوعين مقصودة وغير مقصودة؛ والمراد بالمقصودة في هذا البحث هي أن تكون 
مشروعة ابتداءا تقرباً إلى الله من غير أن يكون تبعاً لغيرها وبعبارة أخرى هي ما لا يجب ني ضمن شي* 
آخر بالتبعية؛ وغير المقصودة بخلافه: فمن الأول الإسلام» وسجدة التلاوة: وسجدة الشكرء 
والصلوات الخمسء وصلاة الجتازة: وغيرهاء ومن الثاني: دخول المسجدء ومس المصحف. ورد 
السلام. وقراءة الأذكار ونحوهاء ثم المقصودة منها ما لا يصح أو يحل بدون الطهارة كالصلوات 
وسجدة التلاوة: ومنها ما يصح بدونها كالإسلام. بنظس: «رعمدة الرعاية»(1 : 46). 

سالط من أ وين راض وم وق لهة : كان. 


041 : دهي أن الشافعي د يشترط النية في الوضوء يخلافناء ينظر : «المنهاج»)10‎ ) ١7 


59 كناب الطهارز 
ويصح في الوقت وقبِلّه . وبعد طلبه من رفيق له ماء مَتعّه ٠‏ وقبل طلبه جاذ 
خلافاً هما 
فأسلم» فشان تان ار ؛ لأنّنيّة الكافر لغو ؛ لعدم الأهلية -واثما قال : بل 
يه مبالغة فبصحٌ وضوء الكافر مع الي بالطريق الأولي. 

(ويصحٌ في الوقت) انّماقاء (وقبله) خلافا للشّافعي دنه ٠‏ فلا يجوز به الم 
في أوّل”' الوقتم عنده؛ هذا بناء على ما عُرِف في أصول الفقه”"' : أذ اراب زه 
ضروري للماء عنده' *'؛ وعندنا: : خَلفٌ مطلق"'» قفي إنائين ن طاهر ونس »؛ ٠‏ جوز 
النَِّسُمُ عندنا خلافا له؛ وقول 88 : ارات طهور الم ولو إلى عدر سيج يويد 
ما قلنا. 


(وبعد طليه من رفيق لواماء مَنعَه) حتى إذا صلى بعد المنع ؛ ؛ ثم أعطاه 


ينتقض به به" اليم الآنذء فلا يعيدُ ما قد صلى ‏ (وقبل طلبه جاز خلافاً لمما). 
هكذا ذكرّ في «البداية»!"» 


. بيننا وبين الشافعي طب‎ )١( 

(7) ينظر: «المنهاج)(1 : ١٠6‏ )), 

(9) زيادة من فا وم. 

(4) ينظر: «أصول السرخسي»)!(؟ : 191), و«التوضيح»<١‏ : 22168 و«التلويح»0١‏ : 6 ررحائية 
الطرطوسي))( ص1 77). 

(8) ولبذا لم يعتير التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة؛ ولم يجز أداء الفريضتين بتيمم واحد ؛ 
لأنه خلف ضروري فيشترط فبه تحفق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته. وباعتبار كل 
فريضة تتجدد ضرورة أخرى. ولم يجز التيمم للمريض الذي لا يخاف البلاك على نفه ؛ لآن نحفق 
الضرورة عند خوف البلاك على نفسه. ينظر: : «أصول السرخسي)»(؟ :م19 ). 

(1) أي أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء؛ فهو طهور ورافع للحدث كأصله فلما كان الوضوء جائز 
قبل الوقت يكون التيمم أبضا جائز قبل الوقت. . كذا في «التلويح»(١‏ : .)١66‏ 

(/ا) صححه ابن القطان , وهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجم . فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء» في ««صحيح ابن حبان»(4 : 28؛ و(امصئف ابن أبي شيبة»(1 : 44 
و««مسند أحمد)(2 : ,)1١15‏ و(نسئن الدارقطني)1(0: لها14) وداستن البيهقي الكبرى؛:( ١‏ : لإما)ء 
وينظر : ««نصب الراية)(١‏ : ,)١44‏ والدراية»(1 : /51), و«رخلاصة البدرا؟ : )٠‏ 

(4) زيادة من م. 

(5) بالبداية)(1 : م ؟). 


كتاب الطهارة 
سي 000 


وام عمج رفوه معد حو ة و لكل وموم وو ف هيه عات وسي و واو 0 

ال تمل ممت وو مه سما ل تاسمه وم وواعري ووو موا 

3033 هللاالا 0 

ل 0ك 


كر "في «المبسوط»'" : أنه إذا لم يطلب منه وصلى لم يجز» ؛ أن الماء مندولٌ 
0-0 8 


لليف 


عادة 


وواتوطتم اجر من «البشوط»»: الوك إن كان ممع رفي ماءً فعليه أن يسألهُ إل 
على قول ني بن زياد ذه : : فإنّهُ يقول السؤال ذل وفيه بعد ” ن الحرج . ٠‏ ولم يشرع 
ينه إلا لدفع الحرج. 

ولكنًا نقول: ماءً الطهارة مبذولٌ عادة وليس في سؤال ما يُحتَاجٌ إليه مذلة . فقد 


)١(‏ سيذكر الشارح نصوصاً من «المبسوط)»)؛ و«الزيادات» تثبت أن مسألة الصلاة قبل طلب الماء لا تجوز 
اتغاقا. وليس فيها خلاف بين الأئمة الثلاث؛ وإئما خالف فيها الحسن بن زياد ته . وهذا ما ذهب إليه 
صاحب «البحر»(١: :)4١1١‏ وتبعه صاحب «التنوير»»(1: :4)١717‏ و«الدر المختار»(١‏ :177), 
وقال: عليه الفتوى. ولكن الحلبي في «غنية المستملي)اص 19) وفق بينهماء بأن الحسن رواه عن أبي 
حيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو بهء فاعتمد في «المبسوط» ظاهر الرواية: واعتمد فى «البداية» 
رواية الحسن ؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار القدرة بالغير» وفي اعتبار العجز للحال. 
انتهى. واختار الحلبي فيها : التفصيل تبعا لأبي نصر الصفار والجصاص» وأيده في ذلك اين عابدين في 
«رد النممتار»(١‏ : ١5‏ ), 

والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب على ظنّه منعه إياهء وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنعء أو 
كما قال الصفار: إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء. فإنه حينئظ يتحقق ما قالاء من أنه مبذول 
عادة. ' 

(1) «امبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السَرَخْسِي ؛ أبي بكرء شمس الأئمة؛ قال الكفوي : كان إماما 
علامة حجّة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداء عدّه ابن كمال باشا من الجتهدين في المسائل» وقد أملى 
«المبسوط) من غير مراجعة شيء من الكتب» وهو في الجبا محبوس ! بسبب كلمة نصح بها الأمراء؛ 
وكان تلامذته يجتمعون على أعلى الجب يكتبون؛ ومن مؤلماته : شرح السير الكبير»؛ و«أصول 
الس رخسي » وااشرح مختصر الطحاري»؛ 5 نحر١٠2ه).‏ ينظر: راجواهر المضية))(؟ : 14 

«الفوائد)اص١55)؛‏ «الكشف»(1 : 117). 


97 انتهى من «المبسوط)»(١ ٠١8:‏ ). 


3 : 
) ساقطة من ج و فى وم. 


55 كناب الطهارة 


زف افيذا 


سأل رسول الله # بعض حوائجه' ' من غيره ٍ 

وفي «الرّيادات»: إن المتِيمّمْ المسافرَ إذا رأى مع رجل ماء كثيراء وهو في الضّلازٍ 
وغلب على ظَنَّه أنهُ لا يعطيه؛ أو شك؛ مضى على صلاته ؛ لأنه صم شروعة فلا 
يقطع بالشنّك بخلافى ما إذا كان خارج الصّلاة» ولم يطلب منه» ونيم حيث لا يمل له 
الشروعٌ بالك ؛ ؛ فإنّ القدرة والعجرٌ مشكوك فيهماء وإن علب على ظَنهِ أنه يعطيه فطم 
العكلاة وطلي اانا 

ثم قال ”في «الزيادات»" : فإذا فرغ من صلاتِه فسأله فأعطاه. أو أعطى بثمن 
الثل» وهو قادرٌ عليه استأتف الصّلاةء فإذا أبى تست الصّلاةء وكذا إذا أب . م 


أعطى : لكن يتفض تممه الآن 0 

أقول: إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها: 

فاعلمٌ أنه إذا رأى الماء'”'خارج الصّلاةٍ وصلى ولم يسأل بعد الصّلاة ؛ ليَظهَرَ 
العجرٌ أو القدرة» فعلى ما ذكرّ في «المبسوط» *لم يجزث سواء غلب على ظَنّْهِ الإعطاء؛ 
أو عدمهء أو شك فيهماء وهي مسألة المين'". 

وإذا رأى في الصّلاةٍ ولم يسأل بعدهاء فكذا. 


)١(‏ كحديث ابن مسعود: «أتى النبي #ك الغائط فأمرتي أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين والتمست 
الثالث؛ فلم أجدهء فأخذت روثة فأنيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا ركس» في 
«صحيح البخاري»(1 : :07١‏ و(«جامع الترمذي»(1: 70), وغيرهما. 

() انتهى من «الميسوط))(١‏ : 116). 

(؟) رد الصفار على هذا التدليل؛ فقال: لأنه 8ل كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره عليه ؛ لأنه 
إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «اغنية المستملي)»اص 14). 

(1) انتهى من <«شرح الزيادات»؛ لقاضي خان(ق1/5): بتصرف. 

(0) زيادة من أو س. 

)١(‏ انتهى من < شرح الزيادات) لقاضي خان (ق؟/2)1 بتصرف. 

(/!) ساقطة من ص و ف وم. 

(4) زيادة من م. 

(4) أي مسألة «الوفاية» المابق ذكرها. 


هتاب الطهارة 
ويصلي به ما شاء من فرض ونفل. 
رنقضُة: ناقذ نض الوضوءء وقدرثِهٌ كاذ : 
وإن رأى خار. ج الصّلاةٍ ولم يسا وصلى , ٠‏ ثم سألهُ فا 
أبى تت صلائُه ' سواء ظن الإعطاء أو النع» أو شلك فيهما. 

وإن رأى في الصّلاوَ ة فكما ذكر في «الزيادات»”2. 

لكن يبقى صورتان : 

أحدهما: أنه قطم الصّلاة ة فيما إذا ظن المنع؛ أو شك, ٠‏ فسأله فإن أعطي بطل 
ع وإن أبى فهو باق. 

والأخرى: : أنه أ الصّلاة 5 فيما إذا ظنّ أنه يعطى, ٠‏ لم سألهُ فإن أعطى بطلت 
صلائه وإن أبى تمت ؛ لأنه ظهر أن ظهُ كان خطأ بخلافي مسالة الُحري ؛ ؛ لأن القملة 
حينئل في جهة التحري أصالة ؛ وهاهنا الحكم دائرٌ على حقيقةٍ القدرة والعجز ٠‏ فأقيم 
غلبة لظن مقامهُما تيسيراء فإذا ظهرٌ خلافهُ لم , بو قاتنا معان 

(ويصلي ؛ ا ونفل)”!' خلافا للشافمى” “لط 


ن أعطي بطلت صلائهٌ وان 


(وينقفضه قض الوضوء؛ وقدرئة على ماو كاف لطهر:'" ) حتى إذا قدرٌ 
ا ثم عدم أعاد النَيِمُم. 
)١(‏ زيادة من م. 


(1(1: 14): وهي: المِيمُمٌ المسافرَ إذا رأى مع رجل .... 

(؟) حاصل جوابه: أن القبلة في حق من اشتبهت عليه هي جهة التحري: فالواجب هناك حفيقة هو 
الاستقبال إلى جهة تحريه: وقد فعل» فلا يضر ظهور خطاأ ظَنْه بعد الفراغ ٠‏ وفيما نحن فيه الحكم داثر 
على ححقيقة القدرة والعجز عن الماء وأقيمت غلبة الظن عقامهما للسير فإذا بان خلاقه لم بق غلبة 
الظن فائما مقامهما فلذلك لم تعتبر إذا ظهر خلاف ظلّه. ينظر: (اعمدة الرعاية)(١‏ : .)١٠١7‏ 

(1) ينظر: «الحجة على أهل المدينة(1 : 44 -15). 

(0) ينظر: «المنهاج)) وشرحه (امغني المحمتاج)0١‏ هة). 

)١(‏ أي للوضوء لو محدثاً وللاغتسال لو جنباء واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه» أو يكفي 
للوضوء؛ وهو جنب؛ فلا يلزمه امتعماله عندنا ابتداءً: وأيضاً اعتبار الأدنى فلو وجد ماه ففسل به كل 
عضو مرتين أو ثلاثاً فتقص عن إحدى رجليه مثلا بطل تممه على المختار ؛ لأنه لو اقتصر على المرة 
الواحدة كفاء. ينظر: «البحر»<١!‏ : ,)١7١‏ ودررد امتار»(! : .417٠١‏ 


والمافال : كافم لطهره ٠‏ حتى إذا اغنسل الْجنْبْ ولم ييصل الماء ء إلى لمع 
ظهره ؛ وفني الماءُ وأحدث حدثاً يوجبُ الوضوء؛ فتبسّمٌ لهم : 
ثم وجدّ من الماء ما يكفيهماء ؛ بطل تيسمُهُ في حقّ كل واحاد منهما. 
وإن لم يكف لأحدهما بق في حقهما. 
وإن كفى لأحدهما بعينه عَسَلّه ؛ ويبقي النَيمُمُ في حقّ الآخر 
وإ كف لكر منيها قود عسل اللقطة ؛ لأنّ الجنابة أغلظ : ٠‏ فإذا غسل اللْع 
00-0703 


هل يعيد التِيمم للحدث؟ ففيه روايتان. 


وإن تيمم ولام غسل المع في إعادة لِّسُمٍ روايتان أيضً. 
وإن صرف إلى الحدث انتقض تممه في حق اللمْعَةٍ باثّفاق الرُوايئين 


عدا إناشكه العدنين قيمما وداه !أن ذا كنم للجنية ثم عدت قيمم 
للحدث؛ ثم وجد الماء» فكذا في الوجوء المذكورة. 00 

وإن تيمم للجنابة ثم أحدث؛ ولم يتيمم للحدث فوجد لماء؛ فإن كفى اللمعة 
والوضوء فظاهر. 

وإذاله يكت لأعتها سد تبتك امس الناء 3 اللشمنة تفللا 
للجنابة؛ ويتِيمُم للحدث. 

إن كفى الّنْعةلا الوضوء تقض تسمه يق اللفقة رسك الحدف: 

وإن كفى للوضوء لا للّمْمَِ فتسمُهُ باق وعليه الوضوء. 

وإن كفى لكل واحلء منهما منفرداً يصرفُه إلى اللّمْعة» ويتمّمْ للحدث ؛ فإن توص 
به جازء ويعيد النسُم للجنابة”'؛ ولو لم يتوصضأ به ولكن بدأ بالنيمُم للحدث ثم 
صرفة إلى اللمعة انهل بعية لبتم ام لا؟ 

ففي رواية «الزّيادات»” “فك 

وتي رواية «الأصل»”*': لا 


)١(‏ زيادة من ع. 

() زيادة من ب واس وم. 

فق «اشرح الزيادات))(ق7/أ). 

(4) «الأصل))(١‏ : 2171)؛ وهو المسمى ب«المبسوط» محمد بن الحسن الشيباني فإنه. 


جاب الطهارة 
كناب 9 


لا روّئه. وندب لراجيه أن يؤخر صلائة إلى آخرٌ الوقت 
م نما تقب القدرة إذا لم يكن مصروفاً إلى جوة أهم. ٠‏ حتى إذا كان على بده 

أو ثويهِ نجامسة يصرفة إلى النجاسة؛ شم القدرة تشبتُ تشبت: بطريق الإباحة وبطريق 
التُمليك”” . 

فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيعمين: : ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاءء والماء 
يكني لكل واحلم منفردا؛ ينتقض تيمم كل واحددء فإذا توأ بو واحد يعي الباقون 
مهم ؛ لشبوت القدرةٍ لكل واحد على الانفراد. 

وأا إذا قال: هذا الماءً لكم؛ وقبضواء لا ينتقض تيمُمُهمء أمّا عندهما ؛ فلأنٌ 
هبة المشاع يوجبٌ الملك على سبيل الاشتراك؛ فيملك كل واحدٍ مقدارً لا يكفيه؛ وأمًا 
عند أبي حنيفة #5 ؛ فالأصح”"" أَنّهُ يبقى على ملك الواهب» ولم تثبت الإباحة ؛ لأنه 
ال بطلل انا عاتن الاباسيقي ق إن أاحتوا رحد او 1 
عندهما لا عنده؛ لان لم كوه لا يصحٌ إباحتهم. 

(لا رذنه) حتى إذا تي تِيمّمَ المسلم ثم ارتدّء نعودٌ بالله تعالى منه ثم أسلم تصح 
صلائةُ بذلك التّيمُم'". 

(وندب لراجيه): أي لراجي”'' الماء: (أن يؤخر صلائة إلى آخرٌ الوقت)؛ فلو 
صلَى بالنَيسّم في أَوّل الوقتء ثم وجد الماءً والوقتُ باق لا يعيدُ الصّلاة. 


)١(‏ الفرق بينهما : أن امُمْلَكَ له يدخل ف ملكه ذلك الشيء؛ وتترتب عليه آثاره؛ فبقدر على بيعه؛ وهيته» 
وسائر الانتقالات: وغير ذلك ما يجوز للإنسان أن يفعله في ملكه؛ وأما المباح له فلا بملك إلا الانتفاع 
بذلك الشيء الذي أبيح له ولا بملك التصرف فبه كتصرف الرجل في ملكه. ينظر: «السعاية)اص١06).‏ 

(') لان فيها رواية عن عصام أنها تغيد الملك؛ وبه أخذ بعض المشايخ. قال خبر الدين الرملي: ومع افادتها 
للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له؛ ولو كان ذا رحم تحرم 
من الواهب. كذا في «الفتاوى الخيربة لنفع البرية»(7: )١17‏ خير الدين الرملي. 

(؟) لان الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافبها كالوضوء؛ والردة تبطل ثواب العمل لا زوال 
الحدث. بنظر: «رد المحتار)»(١‏ : .)١9/9‏ 

(1) المراد بالرجاء غلبة الظن» فإن كان لا يرجوه لا يؤخر 
أحتمال وجدان الماء؛ فيؤديها بأكمل الطهارتين. ينظر: والبحرك!ا؟ : 16 -2)1384. 


الصلاة عن أول الوقت ؛ لأن فائدة الانتظار 


مد كناب الطهارة 
ويجبْ طلبهُ قدرَ غَلُوة. لو ظّهُ قريباً وإلا فلاء ولو نسيّهُ مسافرٌ في رَخله. وصلى 
متدّمأًء ثم ذكرَهُ في الوقت ل يُعِدْ إل عند آبي يوسف 

(ويجب طليّة”' قدرَ غَلُوة لو ظلّهُ قريباً وإلا فلا)» العلوة'"': مقدارٌ ثلاائنة 
ذراع إلى أربعمئة'". 

وعن أبى يوسف 5ه : أنه إذا كان الماءُ بحيثُ لو ذهب إليه وتوصا تذهبُ القافل 
وتغيب عن بصرى وقاو هيا جار له اكيكن كال “فاخي شيل" هن 


حي جد . 


(ولو نسيّة مسافرٌ في حل فوسل متيمّماًء ثم ذكره في الوقت!© :3 م إلا 

عند أبي يوسفى”7* ##) .”قبل : الخلاف فيما إذا وضعَهُ بنفسه, أو وضعّه غير" , 

634 أي على المسافر ؛ لأن طلب الماء في العمرانات أو ل قزبها والحت مطلعا اير وز لبر‎ )١( 

(1) الخْلُوة: الغايةء عقدار رمية. ينظر: «الصحاح»)(؟: .)5١8‏ 

(؟) وعلى اعتبار الغلوة: فالطلب أن بنظر يمبنه وشماله وأمامه ووراءه غلوة» وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل 
يكفيه النظر في هذه الجهات ؛ وهو في مكانه هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه» فإن كان بقربه جبل صغير 
ونحوه صعده ونظر حواليه إن لم يخف ضرراً. ينظر: «البحر»(1 : 118). 

(4) «المحيط البرهاني» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري» برهان الدين؛: قال الكفوي: كان 
زماها فاريا في البحث عديم النظير؛ له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف؛ من مؤلفاته: (اذخبرة 
الغتاوي» المشهورة ب«اللخيرة البرهانية)»: قال الإمام اللكنوي عنها: وهي مجموع نفيس معتبر. (ت 
7ه ).ينظر : «الجواهر»)(7: 57 -551). رالفوائد)»7 ا ص 55١‏ -555). ب«الكشف»لا؟ : 1115). 

(5) المسألة مذكورة في «الحيط)»اص١8١)‏ لكن لم أقف على لفظ : هذا حسن جدا. بعدها. 

(1) الذكر في الوقت ويعده سواء. ينظر: «البداية»(١‏ : /ا؟). 

(0) لأنه لا قدرة بدون العلم؛ وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. بظر: 
«البداية)(١‏ : /1؟). 

(4) لأنه لما كان الماء ني رحله صار قادرا على الماء واجداً له لكون رحله في يدهء فلا يعتبر بنسيانه. ينظو 
«عمدة الرعاية)ا .)٠١1/ : ١‏ 


(4) أي غيره بأمره. ينظر: «البداية)(١‏ ؛: /0؟). 
)1١(‏ ساقطة من ص و ف وم. 


هتاب الطهارة 


ل ا لل م و ا 0 
باب المسح على الخفين 


بدت وون تن وح علد الله 
نا إذا وضعه غيره وخو يدق مدي : يجو له اليم اتفاق"", وقيل: الخلاف في 
الوجهين ؛ كذا في «البداية'") 
عت ؛ أن يعلم' " أن المانم عن عن الوضوء إذا كان من جهة العبادٍ كأسير منعهُ الكمَارٌ 
عن الوضوءٍ أو محبوس في السجن» والذي قيل له: : إن توضات تلك يموز له الليسم 
لكن إذا زال المانع فيتبغي أن يعيدٌ الصّلاةء كذا في «الدخيرة»9) 
باب المسح على الخفين 
(جازرٌ بالسئة) : أي بالسُنّة المشهورة*) فيجوزٌ بها الزيادة على الكتاب. فإِنَّ 
موجبّهُ غسل الرّجلين. (للمحدث دون من وجب" عليه القُسْل): قيل: صورئة 


عتمم ٠‏ ثمّأحدثء يمحدسن المارها جما بده توماية ولين حقة ثم مر 
على ماء يكفي للاغتسال, ولم يغتسل ؛ ثم وجدّ من الماء ما ينوضّأ به؛ فتيمُم ثانيا 


.)١؟8‎ : لأن المرء لا يخاطب بفعل غيره. ينظر ؛ «العناية)(1‎ )١( 

(1) «البداية)(١‏ : ) والمذكور فيها من مطلع المسألة إلى: أو وضعه غيره. 

() اعلم أن العذر المبيح للتيمم قد يكون من جهة الله كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوها. وحبثار 
يبموز له التيمم ولا يجب الاعادة عند القدرة على الماء: وقد تكون من جهة العباد.... فحكمهم كما ذكر 
الشارح . . ينظر: «السعاية))(ص065). 

(1) «الذخيرة البرهانية»»(اق7/أ) محمد بن أحمد برهان الدين؛ (ت7١5ه)؛‏ وقد سبقت ترجمته) وهي 
مختصرة من «ا خبط البرهاني)) ص/707). 

() بل بالسنة المتوائرة كما قاله السيوطي في «تدريب الراوي»)!(؟ : ) , ورالازهار المتاثرة في الأخبار 
المتوائرة» فقد رواه سبعون دنا : وقد أخرج العيني في كتابه «البناية»(1: 8614), و(اشرح شرح 
معاني الآثار» عن سبعة وستين هادا : قال القاري في «فتح باب العناية))(١‏ : 18): روي عن أبي 
حنيفة أنه قال : ما قل بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأً من الشمس » . وعنه : أخاف الكفر 
على من لم ير المسح على الخفين ١‏ لأن الآثار التي جاءت فبه في حيز حيز التواتر: أي المعنوي؛ وإن كانت 
من الأحاد اللفظي. 


(1) زيادة من م. 


للجتابة؛ فإن أحدث بعد ذلك : ا ل '"وغسل رجليه”"' ؛ ؛: لاأن الجناية 
حلت الرّجل بمروره على الماء"” : 

(خطوطاً بأصابع مفراجة. يبدأ من أصابع الرّجل إلى السّاق)؛ هذا صفة ال 
على الوجر لصوا اولمحت اسان الكل ار الو را وإن مس 
0 وذ مسح ارما ائيس رجتين» ا ا 0 
صب أخرى 
ل ل 

لكن إن مسح برؤوس الأصابع » وجافى أصول الأصابع والكفٌ لا يجوز إلا 
دكار براحت عبد لومم بقار الراجيه وهو مقدارٌ ثلاث أصابع » هكذا ذكر في 
ب«الخيط 0 


وذكر في «الذخيرة» : أن المسح برؤوس الأصابع يحور إذا كان الماء وا لاه 
إذا كان الما متقاطراً فالماء ينل من أصابعه إلى رؤوسها »فإذا مد كأنّه أخدّماء 


0008 ' ولو مسح بظهرٍ الكف جا لك السثة باطنها: وكذا إن ابتداً من 


)١(‏ أطال الشارح في هذا التصويرء ويمكنه أن يكتفي بالقول: إذا لبس الخف على طهارة كاملة؛ ثم أجنب 
وتيمم للجتابة: ثم أحدث» فوجد ماء يكفي للوضوء فعليه أن يتزع الخفين؛ ويتوضاء ولا يجوز له 
السح ؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث بالرجل» فلا بد من رفع ذلك بالغسل. ينظر: «عمدة 
الرعايق»(1 : .)1١8‏ 

(؟)زيادة من ب وس. 

(©) فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع. 

(4) انتهى كلام محمد ه بنظر: «المحيط)اص 779): ثم ذكر عن محمد قوله بعد بيان الصفتين المذكورتين: 
كلاهما حسن. 

(5) لآن البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة , فإذا لم يكن متقاطراً صارت البلة المستعملة أولاً متعملة ثانبا 
في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطراً» فإن البلة التي مسح ثانياً حينثل غير التي استعملت أولا. بنظر: 
(اغنية المستملي)»17 ص .)1١١١‏ 

(1) «المحيط))اا ص٠‏ 4 

(1) ساقطة من عس واف وم. 


0 ىو 
طرف السّاق 0 
كارا + وكذا لو مشى في الحشيش فابتل ظاهرٌ خفيه ولو بالطل" هو : 


[) 0 
انو افير لق إن 10 ٠‏ أ يكوث الطاهرسة ان 


ا “نولقي 0 


2 
روخ هه 22320 : ع 0 4 770000 وي 8 
(أو جرموقيه ): أي على حَمفين يلبْسَان فوق الخفين ؛ ليكونا وقاية لهما من 
الوحل'" والنّجاسة. 
1 8 5 0 (4) + ع 27 2 007 5 5 
فإن كان من أديم”؛ أو نحوه؛ جار المسح عليهماء سواءً ليسَهُما منفردين: أو 
فوق الخفين. 


وإن كان من كباس" ٠"‏ أو خحوة: فإن لبسّهُما منفردَيين لا يجوز وكذا إن ليها 
على اين إلا أن يكونا بحيث يصل يََلُ امس إلى الخ الاخل. 

م إذا كانا من نحو أديم ؛ وقد لَيِسَهُما فوق الحيْن: 

فإن لبِسّهُما بعدما أحدث, ومسح على اين لا يحوز المسيمٌ على الجرمُوقين 

وإن لبِسَهّما قبل الحدث ومس عليهما: :ثم َرَعَهِما دون الفَينَ أعادَ المسحّ على 


)١(‏ الطلٌ: الندى. ينظر: ««مختار)) ص3”15). 

(1) ينظر: «المحيط)اص١4").‏ 

(5) زيادة من أ. 

(؛) زيادة من أو ب و س. 

(0) زيادة من ف و م. 

030( 0 0 صغير يلس فوق لحل لد : «راللسان»0١‏ : 7077): والجيم والقاف لا يجتمعان لي 
كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معرٌباً أو حكاية صوت. ينظر: ررمختار الصحاح)(ص5 .)١1١‏ 

(/) الرحل : بفتحتين : الطين الرفيق. ينظر: ««دمختار»(ص؟١97).‏ 

(8) الأديم : الجلدُ ما كان, وقيل: الأحمر: وقيل: هو المدبوغ. ينظر: «اللسان)(١‏ : 88). 


7؟)الكبرباس : بالكسر: ثوب من القطن الأبيض معرّب. ينظر: «القاموس»(؟ : 591). 


وإن لَبِسّهُما قبل الحدث ومسح عليهما لال ل 
أو جُوْرَبَيْه الكخينين منعَلَيْن أو مُجَلْدِين ملبوسين على طهر تا وقت الحدث 
الخفين الدّاخلين؛ بخلاف”' ما إذا مسح على خف ذي طاقئه”” ' فبَرَعْ أحد الطافين, | 
يعيدُ المسم على الطَاق الآخر 

وإن رع أحد المرْمُوقينء فعليه أن يعية المسح على الجُرُْوقي الآخر. وعن بي 
يوسف نه : 0 وبح على الخفين. 

(أو جَوْرَتَيْه اللهينين" ): أي بحميث يُسْتَمْسيكان على السسّاق بلا شد. 
(منعلين ] و مُجَلْدين'* ) حنّى إذا كانا نخينين غير مُنلين» أو مُجلدين لاوز 
عند أبي حنيفة 8 خلافاً لبما ٠‏ وعنه : أنه رجع إلى قولهما” '» وبه يُعْنَّى . ٠‏ (ملبوسين 
على طَهْرٍ تا”'" وقت ت الحدث”" ), فلو توضّأ وضوءا غيرَ مرتبو فغسل الرّجِلينء ثم 


)١(‏ وجه الفرق أن الطاقين لاتصالبما في حكم شيء واحد؛ فالمسح على طاق كالمسح على كليهما؛ فر 
أحدهما لا يضر في بقاء المسح؛ ولا كذلك الجرموق والخف؛ فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون 
المسح على أحدهما مسحاً على الآخر؛ فإذا نْرْعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة؛ فيجب أن لا يعيد 
المسح عليهما. ينظر: «العمدة)(١‏ : .)١1١1‏ 

(؟) خف ذي طاقين: الذي يوصل بين أدمين ويركب الخفف منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر 
بطانة. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: .)١11‏ 

(؟) الجورب الشخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي بمشى به فرسخا ويثيت على الساق بنفسه . أي من غبر 
شد . ولا يرى ما محته و لا يشفف. ينظر: «الدر المختار)7١‏ : 179/6). 

(5) المنعل : هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية؛ وفي رواية الحسن: يكون إلى 
الكعب. ينظر : «الإيضاح»اق/1/ب). 

(6) المجلد : هو الذي وضع الجلد على أعلاء وأسفله. ينظر: «الإيضاح »لاق /0/ب). 

(3) لم يكن الرجوع نص منه» بل استلالاً ما حكي عنه #5 أنه مسح على جورييه في مرضه الذي مات فيه 
وفال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؛ فاستدلو! به على رجوعه إلى قولهما: وكان الحلواني و 
يقول: هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان رجوعاً ويكون اعتذاراً لهم إنما أخذت بقول المخالف للضرورة 
ولا يثبت الرجوع بالشك. ينظر: «حاشية الشرنيلالي على الدرريلا١‏ : 051. 

(1) احترز به عن الناقص حقبقة كلمعة؛ أو معنى كتيمم؛ وغيره. بنظر: بالدر المختار»(١‏ : *ا). 

(4) فيه إشارة إنى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط. ينظر: «الإيضاح»لاق.1/4). 


طهارة “حانة ف الصورة 00 إذاليس القن ٠‏ وق الصورة الثّانية إذالبى الس 
زكئهما ملبوسان على طهارةٍ كاملةٍ وقت الحدث. 


لمأن قولة: ملبوسين» أحسن من عبارتهم ٠‏ وهي: إذا هما على طهارة 
كاملة ؛ لأنّ المراد الطهارة الكاملة وقت الحدث, وهذا الوقت هو زمانٌ ا 
:مان حدوثه؛ فيصم أن يقال: : هما ملبوسان على طهارةٍ كاملة وقت الحدث؛ ولا 
بصحٌ أن يقال: لبسّهما على طهارة كاملةٍ وقت الحدث ؛ لأنّ الفعلٌ دالٌ على الحدوث . 
والاسم دال على الدوام 00 


01 رالا 


«(1) طلم ع  )5(.‏ عاءك اه 
(لا على عِمامة .»و 00 وبرقع وقفائئ. 0 الل الفمادنا 
الكت 00 ونحوه. 


)١(‏ حاصل كلام الشارح: أن قولهم: إذا لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث يدل بظاهرء على اشتراط 
الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس ؛ لان الفعل الماضي يدل على الحدوث مع أنه ليس كذلك عندناء فإن 
المسح في الصورتين المذكورتين جائز مع عدم الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبس» وإئما الشرط عندنا هو 
كمال الطهارة عند الحدث, وهو زمان بقاء اللبس لا وقت ابتدائه؛ فلذلك عدل الممنف عن تلك 
العبارة ؛ واختار صيغة اسم المفعول الدالة على الثبات والدوام» فإنه يصدق في الصورتين المذكورتين نما 
ليس له كمال الطهارة عند الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث فيشملها كلامه. 
بنظر: «عمذة الرعاية))2١‏ : ؟7١١).‏ 

(1) الهمامة: ما يلف على الرأس. ينظر: «القاموس»(4: 183). 

(؟) القلنسوة : جمعها: قلانس؛ وهي من ملابس الرؤوس. ينظر: «اللسان»(2: 505). 

(4) اليرقع : : بفتح القاف وضمهاء وجمعها: البراقع: : ما تلبسه نساء الاعراب ؛ وفيه خرقان للعينان. ينظر: 
«اللسان)(؟ : 536), 

(0) الققاز: ما يعمل لليدين يحشى بقطن. ويكون له أزرار ير على الساعدين من البرد؛ تله المرأة في 
يدبها. ينظر: «مختار الصحاح»( ص11 0). 

(1) وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر؛ «الدر المختار))<10 : .)١81‏ 


فيه زيادج 92 مِ. 


الل 95255 لسع سس 
وفرفمة قَدْرٌ ثلاث أصابعم اليدء ومدّثة للمقيم يوم وليلةٌ» وللمسافر ثلاث أيام 
ولياليها من حين الحدث 

(وفرضة قَدْرْ نلاث اصابع”"" اليد'"' ): فإن مسح رسول الله 49 كان 
0 فَعَلِم أنّها بالأصابع دون الكقةه وما زادَ على مقدار ثلاث أصابع اليد إلى 
هوبماء مستعمل ٠‏ فلا اعتبارَ له'"؛ فبقي مقدارٌ ثلاث أصابع ٠‏ ولا يفرض فيه شي؛ 
آخر كالنيّة ٠‏ وغيرها. 

(وملائة للمقيم يوم وليل 000 ولياليها من حين الحدّث), 
لأنّ قوله #ت: «ٍ مسح المقيم يوْما ليله » '“والمسَافِرٌ كلائة أيا 


دن 
ئّة أيام” الحديث : أفاد جواز 


(1) أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها. ينظر: «رد امحتار»)(١‏ : 181). 

(1) لأنها آلة المسح والثلاث أكثرهاء وبه وردت الستة؛ فإن ابتلّ قدرها ولو مخرقة أو صب جازء ويكون 
على ظاهر مقدّم كل رجل. ينظر: «المراقياص118١).‏ 

(5) روي من حديث المغيرة بن شعية: وجابر » أما حديث المغيرة فههء فهو: «رأيت رسول الله 8 بال. 
ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه: ووضع يده اليمنى على حُفْه الأيمن ويده اليسرى على َف 
الأيسر لم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه فق على الَفَين» في «مصنف ابن 
أبي شيبة)(1: 4)170: و<اسئن البيهقي الكبير»(1 : 547). وأما حديث جابرء فهو: «مرّ رسول الله 
8 برجل يتوضأ ففسل خفيه فنخسه برجليه؛ وقال ليس هكذا السنةء أمرنا بالمسح هكذاء وأمر يديه 
على خفيه)), «المعجم الأرسط)(؟ : 4 :)5١-‏ قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإستاد. 
وف رواية: «قال رسول الله فل بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع' في 
«سكن أين ماجه)(١‏ : 187), وينظر: «نصب الراية»(7 : ,.)2١8٠‏ و(البناية))(١‏ : 2173). وداللخيص 
الحبير»(١‏ : :)١16١‏ و«خلاصة البدر المنين7١‏ : 9/4). 

(4) اعترض ملا خسرو في «ادرر الحكام)(1 : 7؟) على عبارة الشارح ؛ فقال: لأن مد الأصابع بى الساق 
إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهر؛ وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهرء وأيضاً اتفقوا على 
أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر. 

(0) زيادة من أ. 

)١(‏ من حديث علي #6ه: «جعل رسول الله ا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقبم» ف 
(صحيح مسلم)(١:‏ ؟19)؛ واللفظ له» و«صصيح ابن خزيمة)10 : /ا4)ء و«المسند المستشوعء<1 : 

*5), ود«الجتبى»<7: 84), وغيرهم؛ ومن حديث: صفوان بن غسان في «جامع الترمدي/12: 
261 ولينظر : «نصب الراية»ا4 : ,)١1/4‏ و«الدراية)10 + /1/ا). 


نف 


29 تاتس ) الوضوف ونزعٌ )الف ومضي المدة. وبيعد أحد هلين على 
عل رجليه فحسب؛ وخروج أكثر العَقِب إلى الساق ئ" 
وح في اله للذكورة» وقبل الحدث لا احتباج إلى المسمْح, ٠‏ فالزّمان الذي يُحتَاجُ فيه 
إلى المسح ؛ وهو من وقتو الحدث مقدر بالمقدار المذكور 60 
(وينفضة: ناقض الوضوء؛ ونزعٌ الخف"" ) » ذكر لفظ الواحد. ولم يقل: : نوع 
الخقين ؛ ؛ فيد أن نزع أحيهما ناقضص»ء فإنّه إذا نرْعَ الجارهيا وجب غسل إحدى 
الرجلين ؛ فوجب غَسْلُ الأخرى» إذ لا جمع بين القْسْلٍ والمسح. وكذا إن دخل الماء 
عيشت سارت جميع الرّجل مغسولا؛ وإن أصاب الماء أكثرّها ٠‏ فكذا عند الفقيه 


(و ومضبي وال ويبعد أحد هلين) : أى سورع الف ومطبي امدق (على 


المنوضىئى عسل رجليه فحسب) : : أي على الذي كان له وضوء لا يُحِبْ إل غْمْلُ 
رجليه؛ أى لاتب غسل بقبة بقية الأعضاء ‏ وينبغي أن يكون فيه خلاف مالك”” #ه بناء 


على فرضية 5 الولاء عنده. 
(وخروج أكثر العقبي”" إلى المساق نَزْع)؛ ولفظ القدُوري”": أكثر القدم؛ وما 


)١(‏ لكونه وقت وجود السبب؛ وأيضاً: هووقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم ؛ وأنضا عووقت 
وجود الرخصة ؛ فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة ينظر: «العمدة)(1 : )١١4‏ 

(1) أراد به ما يشمل الانتزاع؛ وإنما تقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع. ينظر: «رد احتار»(1 : 
؟14). 

(؟أبناء على أن للأكثر حكم الكل : فيجب عليه أن ينع الخف , ويغسل القدم.ينظر : «العمدة»:(1 : )١14‏ 

(؛) خروج القدم ومضي المدة ليس بناقض حقيقة؛ وإنما الناقض الحدث السابق؛ ٠‏ لكن لما ظهر أثره عندهما 
نسب النقض إليهما . ينظر: «فتح باب العناية)(١‏ : .)١94‏ 

(0) قال مالك ضيه في الذي يزع خْْيه وقد مسح عليهما: : إنه يغسل رجليه مكانه ويجزله » وإن أخْرٌ ذلك 
ابتداء الوضوء. فإن تزع خنا وابعدر ٠‏ فليترع الآخر» ويغسل رجليه مكانه ويجزئه ٠‏ وإن أخر ذلك ساعة 
أعاد الوضوءء وقال الأبهري : : حِدٌ ذلك مقدارٌ ما يف فيه الوضوء . ينظر: «التاج والاكليل)12: 


0 
(1) العقب: : موخر الرّجل . ينظر ا ل 
فيه وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَامِي القدوري» أبو الحسين: :ا قال التكداني: انتهت إليه رئاسة 


وكان حسن العبارة في النصطرء ٠‏ مدي 
الكرخي ٠‏ و«التجريد :53150 35 


-همة) 


أصحاب أبي حنيفة بالعراق, وعرٌ عندهم قدره وارتفع جاههء 
لنلاوة القرآن. . من مؤلهاته : «مختصر القدوري»» و«شرح مختصر 
ه). ينظر: «النجوم الزاهرة)»0 : 1ل ررمرآة الجنان»(؟: 436 ), ررالقوائد )لا ص 81 


1 1 سس 
ومِنعُهُ حرق خف يبدو منه قُذر ثلاث أصابع الرجل أصغرها لا ما دوئهاء وَيَجِممُ 
خروق خُفْ لا فين 
اختاره في ان موي عن أبي حنيفة'"أفه 

(وعنش7 عاق خف 5 :""' يبدو منه قَذْر ثلاث أصابع الرجل أصفرّها'' لاما 
دوئها)؛ فلو كان الخرق طويلاً يدخلُ فيه ثلاث أصابع الرجل” ' إن أَدْخِلت يكن لا 
يبدو منه هذا المقدار جار المسح؛ ولو كان مضموما لكن ينفتحٌ إذا مَشَى ويظهرٌ هذا 
المقدار لا يجوز. 

قَعلِمَ منه أن ما يُصْنَعُ من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب» إن كان يستر 
الكعب بخبط أو نحوه يشد بعد اللَنْسٍ بحيث لا يَبْدُ منه شيء؛ فهو كغير المشقوق, ٠‏ وإن 
بَدَا كان كالخرق فيعتبر المقدار المذكور. 


(وَيَجْمعٌ خروق” خف لا خفين) :أي إذا كان على خف واحم خروق كثيرة 


)١(‏ فعئده بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف, وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر 
لا يبقى حل الغسل فيه وأيضا: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد , قال القاري في «فتح باب العناية»»(1 : 
:)١91/‏ وهو الأحوط. واختاره الشارح يقول أبي حنيفة ذه في «النقاية)لاص 4)؛ وصاحب «الفتد)<17 : 
5 و«البدائع»10: 15). 

وصحح صاحب <البداية»(١‏ : 59)., ودالدر المختار»(١: )١84‏ خروج أكثر القذم. وهو 
المروي عن أبي يوسف طقد. وبه جزم في «الكثر)»اص5), و«الملتقى»(ص7) ؛ وهو لأن فيه الاحتراز 
من خروج أقل القدم حرجا ينظر : : الخف الواسع . ولا حرج لأكثر: وَنْزيلاً للأكثر منُزلة الكل. 

وعند محمد إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه . يعني ثلاث أصابع . لا يبعقض الح 
وإلا انتقض ؛ لآن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج؛ وعليه أكثر المشايخ. ينظر : «رد المحنار»(1 : 
185 ). 

(1) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. ينظر: «الدر المختار»(1 : 187). 

(5) زيادة من أو ب وس. 

(4) روى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر كونها من اليد؛ وقال محمد في «الزيادات» من أصابع الرخل 


أصغرها. وصححه صاحب «البداية)(١‏ : 14) كغيره من الأئمةء واعتبر الأصفر للاحتياط ينظر: 
«البحر))(١‏ : 1848)., 


(©) زيادة من فب وم. 

(1) اختاره صاحب«الفنح)(١‏ : 174 )وقؤاء تلميذء ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم 
الجمع مطلقا؛ راستظهره » في«البحر)0١:‏ 1846),لكن ذكره قبله أن الجمع عو المشهور في المذهب وقال 
صاحب«النهر)» : إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه.ينظر : ديرد الممتار:<(١‏ : 185 ) 


حكتاب الطهارة يفا 


لح جاو لخ لصخ ص ب كي فيج علي د - 
وي مةَ السّفر ماسح سافر قبل تمام هوم وليلة؛ ويْمُهما إن أقامَ م قبلهماء ويَنْزْمٌ إن 


ان بمتهاء وبوذ على جيوق شخديث؛ ولا بيطلةاللقوط الأعن ئز - 


فك الاق وييدو من كل واحلو شية قبل . ارسي اي يكرد سيار راس 


# ع شه 


0 مُدَةَ السقر ماسح 1[ 211110101 
يَئْرَعْ إن أقامٌ بعدّهما)ء فهنا أربع مسائل ؛ لأنّه إِمّا أن يسافرَ المقيم: أو يقيم المسافر, 
وكل منهما'' إِما قبل تمام يوم وليلة؛ أو بعدهماء وقد ذكرّ في المثن ثلاثا متها" ::ولم 
ل وهو وجوب النزع. 

(ويجوز على جبيرة”" مُحْدِك!! » ولا يبطلّهُ السقوط إلا عن يُرْء): ؛ المسح 

على الجبيرةٍ إن أض ضر" جازٌ تركه؛ وإن لم يضرٌ فقد اختلفسه الرُوايات عن أبي حنيفة 


في 1 0 ؛ لاخر أنّه لا يجوز تركه ئ 


ا مشدودة على طهارة, وإنّما يجورٌ المسحٌ على الجبيرة إذا 


)١(‏ زيادة من ب وفاوم. 

(1) وهي: الأولى: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة؛ ذكره بقوله: ويتم مدة السفر ماسح ساقر قبل تمام 
يوم وليلة ؛ والثانية : أن يقيم المسافر قبل تمام يوم وليلة ذكره بقوله: ويتمها إن أقام قبلها. والثالثة: أن 
بقيم المسافر بعد تمام يوم وليلة ذكره بقوله : وينْرع إن أقام بعدها. ينظر: «عمدة الرعاية)»(1 : .)١15‏ 

(؟) الجبيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على اسنواء. بنظر 
«اللسان)(1 : 5م), 

(؟) المراد أعم من يه حدث أصغر» وممن به حدث أكبر. بنظر: «العمدة)(1: .)١11‏ 

(0) المراد الضرر المعتير لا مطلقه ؛ لآن العمل لا يخلو عن أدنى ضررء؛ وذلك لا يبح الترك. بنظر: «الدر 
المختار)١‏ : ١6‏ ). 

(1) وعليه الفتوى. ينظر: «الدر المختار)»(١‏ : :)١87‏ والصحيح من مذهب أبي حنيفة هه أنه ليس بفوض 
عنده. ينظر: «اغنية المستملي 1١7»‏ : 1119): قال ابن عابدين في دزرد امجتار»»(1 © 187): إنه فرصي عملي 
عندهما. راجب عنده. فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز التوك ٠‏ لك عندهما 
يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاً وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة العصلاة بدونه ووحوب 
إعادثها. 


ام يقد( على مسح ذلاك ””الوضع من'" المضو" كما لا يقدر على سلبان كان 
الماء , بعري أو كان أطت معدود: يضر خليا] ما إذا كان قادرا على مسجه, ذل 
يخورٌ مسح الجبيرة. 

وإذا كان في أعضائه شقاق: فإن عَجِرَ عن عُسلِه؛ يلزم إمرار الماء عليه, فإن 
عْجِرْ عنه يلزمه المسح» ٠»‏ نم إن عَجِنَ عنه يغسلُ ما حوله ويتركه ؛ وإن كان الشّماق في 
يلوه ؛ ويعجرٌ عن الوضوء استعان بالغير ليوضّئه » فإن لم يستعن وتيمُم جار" خلافا 
ليما 

وإذا وضع الندواء على شقاق الرجل أم مو الماءً فوف الذواء» فإذا ا الماء فوق 
الدّواء؛ نم سقط الذُواء إن كان السقوط عن برء؛ عسل الموضع وإلا فلا. 

وإذا فصد' ووضّع خرقة؛ ود العصابة : 

فعند بعض المشايخ””': لا يحور المسح عليهاء ٠‏ بل على الخرقة. 

وعند البعض" : إن أمكنّه شد العصابة بلا إعانة أحد لا يجورُ عليها المسح, وإن 


# ا وس و2 


لم يمكله ذلك يجوز. 

وقال بعضّهم 5 : إن كان حل العصابة وعسْلُ ما تحتها يضر الجراحة؛ جار السح 
علها؛ وال لاء وكذ لمكم في كل خرقق جاوزت موضع القرْحة. 

وإن كان حل العصابة لا يَعُ؛ لكن نوها عن موضع الجراحة يضر يلها 
ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة ؛ تم يشدُهاء ويمسح موضع الجراحة. 

وعامة المشايخ على جواز مسح عصابة المفتصد: وأما الموضع الظاهر من اليد ما بين 


)١(‏ ساقطة من أو س. 

(؟) ساقطة من ب و ص وف. 

(؟) لآن المكلف لا يعتبر قادرا بقدرة غيره عنده؛ فالإنسان يعد قادرا إذا اختص بإحالة يتهيأ له الفعل منى 
أراد: وهذا! لا يتحقق بقدرة غيره: وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير؛ لأن آلته صارت كآلته بالاعانة. 
ينظر: «غنية المستملي))(1: 119 -150)., 

(1) ني م: اقتصد. وَالفَصدٌ: قط العرق. ينظر: «اللسان»(0 : 0450. 

0( وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر : «الجيط»7( ص 777). 

(1) وهو فول الإمام علاء الدين محمود الشعبئ. ينظر: «المحيطاص/91). 

(0) وهو قول شيخ الإسلام المعروف يخواهر زاده. ينظر: «انحيط))(اص777). 


العقدتين "من العصابة؛ فالاصا” م ا 
فد ابل إلى موضع الفصد. 
ويشترط الاستيعابُ في مسح الجبيرة ة والعصابة في روايةٍ الحسّن عن أبي حنيفة 
ل 
وعنة اللشطل : يكفي الأكثر . 
واذا مسح ٠‏ ثم نزعها, ٠‏ كم أعادهاء » فعليه أن يعيدَ المسح : وإن لم يعد أجزأه. 
وإذا سقطت' عنها فبذلها بأخرى » فالأحسرٌ إعادة امسح» وإن لم مذ أجز. 
ولا يشترط تثليث مسح الجبائر» بل يكفيه مرّة واحدة؛ وهو الاصح*. 
ويب أن يعلم أن مسح الجبيرة يُخالِفُ مسح الخف في : 
.١‏ أنه يجوز على حدث. 
؟ولة يقذر أله مدة. 
*. وإذا سقطت لا عن بُرْءِ لا يبطل. 
4. وإن سقطت عن بِرْءِ يجب غسْلُ ذلك الموضع خاصة بخلاف ما إذا خَلِمَ أحد 


(1) وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة؛ فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: ددرد الحتار»» 
(1:لاها). 

(؟) وصححه صاحب «الدر المختار))١‏ : :)١41/‏ واختاره صاحب «الملتقّى)(اص7). 

(1) «الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحتفي» أبو زيد؛ قال الذهبي : 
كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ؛ وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجودء 
وكان شيخ تلك الديار. ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة», و«النظم في الفتاوى»؛ و«شرح الجامع 
الكبير»؛ و«تأسيس النظر في اختلاف الأئمةبردت ٠‏ 47ه). ينظر: «وفيات)(7: 18). «العبر»(؟: 
). «هدية العارفين)(0 : 2)348. 

(4) «الفتاوى البزازية؛»(1 : :)١6‏ الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب 
«البدائع»(١‏ : ,)١4‏ ودالبحر»(١‏ : 4ه ). و(الملتقى )2 ص 07) ٠‏ و«الدر المختار»(؟ : .2)1١817‏ رهو 
فول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب؛ وإن مسح على الأكثر جازء وإن مسح على النصف وما 
دونه لا يموز. ينظر: «الخانية»(١‏ : .)8١‏ 

(0) وصححه صاحب «المحيط)اص 77/4), و(الدر المختار)»(1 : : 187), ومنهم من شرط اللمسح ثلاث إلا 


أن تكون الجراحة في الرأس فلا يلزمه تكرار المسح. بنظر: «البحر)ا١‏ : .)١98‏ 


37 كتاب الطهارة 
باب الحيض والتفاس 
نَم امرأة بالغة لا داءً بهاء ول تبلغ الإياس 
الخقين» حيث يلزمُهُ عَسْلُ الرّجلين'". 
باب الحيض والنضاس'" 
الدّماء المختصة بالنّاء”" ثلاثة : حيض”'': واستحاضة””*» ونفاس”". 


فالحيض : (هو دمٌ ينفْضة رَحْم امرأةٍ بالغةٍ): أي بنتو تسع سنين» (لا داءً بها. 
ولم تبلغ الإياس )؛ فالذي لا يكونُ من الرّحم ليس بحيضء» وكذا الذي قبل سن 
البلوغ؛ أي تسع سنين» وكذا ما يَنْفِضْهُ الحم لمرض» وإذا استمر”” الدَّم كان سيلان 
البعض طبيعياً؛ فكان حيضاًء وسيلانُ البعض بسبب المرض» فلا يكونُ حيضاً. 

وكما قيّده بعدم الداء» يَحِبْ أن يقيّدَه بعدم الولادة أيضاً احترازا عن الثفاس» ثم 


)١(‏ ويزاد على هذه الفروق: الخامس: أنها تجوز للمحدث والجنب كليهما بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا 
للمحدث. والسادس: أنه تجوز الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية ولا كذلك مسح الخف. والسابع: 
أنه يشترط فيه الاستيعاب في رواية بخلاف مسح الخف؛ والثامن: أنه تشترط فيه النية اتفاقا بخلاف مسح 
الخف؛ فإنه يشترط له النية على رواية. والتاسع: أنه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل وغسل الرجل 
الأخرى ولا كذلك مسح الخف. والعاشر: أنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين 
بخلاف مسح الخف؛ وغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية»2١‏ : 115). 

(؟) زيادة من س. 

(1) احترز بهذا القيد عن دم الرعاف والفصد ونحو ذلك مما يعم الرجل والمرأة.ينظر :«عمدة الرعاية»(! : 
0). 

(4) الحيض : في اللخة السبلان. ينظر: «الكليات))(ص 15*) للكغفوي. 

(0) استحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد؛ فهي مستحاضة؛ والمستحاضة التي 
يرقا دم حيضها ولا يسيل من المحميض ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل.ينظر : «اللسان»(؟ : 
الا1), 

.)518 : الثفاس: ولادة المرأة إذا وضعت.ينظر: «القاموس»)(؟‎ )١( 


(/) الخرضض منه بيان انه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان. ينظر: «العمدة»(1: 
0 


كتاب الطهارة 


ليسي يي د عضي 
3 . لق | ١‏ كن 7 لح و 
ا 3 خيض مؤقت إلى سن الإياس , وأكثرٌ المشايخ تدروة نينا 
منةء ومشايخ بخارا وخوارزم نمس وخمسين سنة!*, فمارأت بعدها لا يكونٌ 
مضا في ظاهر المذهب, والمختار أنهها إن رأت دما قويًاً كالأسود والأحمر القانى كان 
َ ؛ الاعتداذ بالأشهر قبل النّما لك 5-5 
حيضاء ويبطل الاعتداد بالا شهر قبل التمام ؛ وبعذه لا”". 
00 - صغرة؛ أو خضرة» أو تربية » فهي استحاضة”". 


.)3١١ : ١(»رحبلا« وصححه في‎ )١( 

)١(‏ اختلفوا في تقدير سن الإياس : فمنهم من قدره بستين سلة, وملهم من قدره خمس وخمسين ملة. 
وهو المختار ينظر: «الظهيرية»» و«العناية))(7 : 6 و«المدية العلائيةاص58): وقال صاحب 
«المراقي»(ص 170 ) : وهو المفتى به » ومنهم من قدره جخمسين سنة ؛ قال صاحب «الكفاية»(١1‏ : ؟14): 
وعليه الفتوى في زمانناء ومنهم من قدره خمس وأربعين. 

(5) بخارا: بالضّم من أعظم مدن ما وراء النهر واعليا: وبيتها وبين جيحون يومان من هذا الوجه. 
وكانت قاعدة ملك السّامائيّة. ينظر: «معجم البلدان(١‏ : 70). 

(14) خَوَارَرْم: بلدة كبيرة سميت به ؛ لأنّ الجماعة التي بنوها أُوّل الأمر كان مأكلهم لحم الصيدء وكان فيها 
حطب كثير؛ وبلغة أهل خوارزم: خوار: اللحم؛ ورزم: الحطب. وقيل: خوار بالفارسية: السهلة, 
ورزم: الحرب؛ وكان الحرب يسهل على سكانها؛ وقيل: لما أقام بها هرمز بن أنوشيروان رأى أرضاً 
سهلة: فقال: خوارزمين. بنظر: «الفوائد»(ص56). 

(0) زيادة من أو ف. 

(1) أي لا يبطل الاعتداد وصورتها: أنه لو طلقت الآيسة فاعتدت بالأشهر بناء على أن عدة الآيسة ثلاثة 
شهورء ثم عاد دمها قوياًء فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكم ببطلان تلك العدة؛ ويجب عليها 
استثناف العدة بثلاثة حيض» لتبيّنَ كونها ذات حيض؛ وإن كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم 
ببطلانها؛ حتى لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاثة أشهر لا يفسدُ ذلك النكاح, نعم يحب عليها العدة في 
المستقبل بالحيضء واختاره هذا التفصيل صاحب «الدر المختار»(١‏ : 507؟)» وقال صاحب<التهر»: 
أعدل الروايات؛ وفي «امجتبى» أنه المتّحيح المختارء ولي «تصحيج ييه 0 000 0 
من تصحيح «البداية» وهو بطلان العدّة بالأشهر بعود الدم مطلقاء ينظر: «رد أتتار»/؟ : 
و«العمدة)(١‏ : 1؟1), 

0 الاستحاضة : دم نقص عن ثلاثة أيام . أو زاد على عشرة في الخيض » وعلى أربعين في النفاس ٠‏ أو زاد 
على عادتها. ينظر: «المراقي»اص/ا1): وحكمه: كحكم رعاف دائم » لا يبمنع صوماولا صلاة؛ ولا 


نفلا ولا جماعا, ولا قراءة؛ ولا مس مصحف» ودخول مسحدء وكذا لا يمنع عن الطواف إن 


اللرث. ينظر : «الهدية العلاثية)اص 40). 


قله ثلاث م ولباليهاء واكثرء عشرة وعند أبي يوسف #ه أقله يومان. 
وأكدر”'من السيو م'' الثالث: وعند الثافبي"' د أقله يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر. 
د تك را «أَفْلُ اليِض لِلجَارِيّةٍ البكر وَالكَيْبِ ثلائة ة أيام وَلبالِيهَا وأكر, 

اخ ش 

نم اعلم أن مبدأ الحيض من وقنتو خروج الدّمٍ إلى الفرج الخارج'"" 

”"ووصول الم إلى الفرج الداخل", "فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج'' ار 
دسف "' لا تقطع الصّلاة؛ فعند وضلع الكرسف إِنْما يتحقق الخروج إذا وصل الم 
إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكرْسْف ء فإذا احمرّ من الكرْسُفب ما يحاذي الفرج 
الذاخل لا يتحمّق الخروج إلأ إذا رفمَت الكرْسف» فيتحقق الخروج من وقت الرّفع , 
ركنان الاستخامة” والئفاسء والبول» وَوْضِع الرّجل القطنة في الإخليل: والقلية 
كاخار لها 


ل © 


)١(‏ زيادة أو ب وس. 

(1) ينظر: «المنهاج»(1: .)1١9‏ 

(؟) من حديث أبي أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس وعائشة #ه : قال رسول الله #: «أقل الحيض ثلاث 
وأكثره ه عشرة» في «المعجم الكبير)(4: ,)١1١0‏ واللفظ له و«المعجم الأوسط)(1: :)15١‏ وزاسئن 
الدارقطني)(١‏ : 2)714 و«العلل المتاهية)(١‏ : *58): و<«الكامل»727: 7377), و«التحقيق)!1 : 
» وطرقه يعضد بعضها بعضاء وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: «نمب 
اثراية))(١‏ : 9413١)؛‏ ودالدراية)(١‏ : 414). 

(5) للمرأة فرجان فرج ظاهرء وفرج باطن على صورة الفم؛ وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج 
الظاهر: بمنزلة الشفتين والأسنان؛ وموضع البكارة بمنْزلة الأسنانء والركنان بمنزلة الشفتين» والفرج 
الباطن ممْزلة المأكل ما بين الاسنان وجوف الفم: وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا بعطى 
للخارج إلبه حكم الخروج: والفرج الظاهرة بنْزلة القلقَة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر: 
«اللحيط)(ص” 15‏ -14). 

(4) زيادة من أ. 

(1) زيادة من ب و س. 

(1) الكرْسّف: القطن» وقد يطلق على صاحبة الكرسف التي تستعمله في زمن للحيض. بنظر : «التعاريف 
الفقهية»اص 47 4). 

(4) أي إذا خرج بول من لم يختن من المثانة ووصل إلى القلفة: ولم يظهر خارجاً منها يحكم بانتقاض 
الوضوء ؛ لآن حكم القلفة حكم الخارج من كل وجه في انتقاض الوضوء.ينظر: «العمدة»(١‏ ا 


يي ؛ وليب في كل حال؛ وموضدَة 
ا (البكارة» ويكره ل الفرع التاجل؛ ٠‏ فالطاهرة إذا وَضّعت أوْل الشيل. فحين 
أصبِحَت رأت عليه أثرٌ الدم, فالآن ينبت 8 ينبت حُكُم الحيض , ا 0 
اللبل ل يوا يي 

(والطهر المتخلل ): أي بين الدمين, (في مذيَه): أي مَدَّة 6 نء (وما 
رات من لون فيها): أي في المدة: (سوى البياض '"الخالص” حيضٌ 

فقوله لطر إذا محلل بي الامين : ميتدأ» ومارأت: 9 وحيض: 
خيره. 4 5 

واعلم أن الطهرٌ الذي يكون أقلّ من خمسة عشر”'' إذا تخلل بين الدمين: 

إن كان أثل من إلاثة ابام لا فقنال بعاء ٠‏ بل هو كالدّم المتوالي إجماعا. 

وإن كان ثلاثة أيا م أو أكثرء 00 أي ريل جه وهو قول أبي حنيغة ذه 
. بق" فصل : وإن كان أكثر من عشر وَ أيام'" ٠"‏ فيجونٌ بدايةٌ الحيض وختمٌهُ بالطفر 
على هذا القول فقط"؛ وقد ذُكِرَ أن الفتوى على هذا تيسيرأ على التي والمستفتي*. - 


(1) زيادة من أ. 

)١(‏ أي الزمان الفاصل بين الدمين. 

(7) زيادة من م. 

(؛) لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوم ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار»(؟ : ١9٠‏ 

(6)في ص وف وم: فعن. 

(1)زيادة من أو ب وس وص وف. 

(1) على هذا القول إن كان الطهر كله لا يزيد على العشرة فالكل حيضء ما رأت فيه الدم وما لم ثرء 
على العشرة : رف كافك نيا عادة ركك ابها: ٠‏ ويكون الزائد 
زاد استحاضة. كذا في 


سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة» وإن زاد 
استحاضة. وإن كانت مبتدأة: فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم ترء وما 
«فتح باب العناية)»(١‏ : .)71١5‏ 

(4) لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين؛ 
فالعشرة حيض. ينظر : «رفتح باب العناية)»(1 : القدك) 

للق وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة بن قال صاحب(دالبداية»(1 : 
وقال صاحب«الفتح»(1 : + :)١6#‏ وعليه الفتوى» وقال صاحب «العناية))(1 : 
أهره الات ريل عند يناسن عن مقطلها: ركنا عام الجا : لق 


كما إذا رأث قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دماء 


: ؟*#), والاخذ بهذا القول أيسرء 
68# ١غ):‏ والأخذ به 


ام كتاب الطهارز 
مممم ل ة5ة1ة 1-3 لكي ام 


وف روايةٍ حمر د عنه : ا 7 


وفي رواية ابن المبارك”'' ذه عنه : إنه ب يشترط مع ذلك" "' كون الدّمين نصابا'". 

وعند مسد يشرط مع هذا”' كون لطر مساوياً مين , أو أقل؛ ثم إذا 
نا عنده” ؛ فإن وَحِدَ في عشرة هو فيها طهر آخر يغلب الدّمين الحيطين يه 
بع لوا إن عد ذلك الْدّمْ الحكمي 07 فإنّه يُعَدُ دما حنّى يُجْعَلَ الط' 
الأخر عيضا أ إل : نول أبن عبرا" عه ولا فرق 100 00 


)١(‏ أي أن المعثبر أن يكون في أولبا وآخرها دم كالنصاب في باب الزكاة. 

(1) وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلِي بالولاء التُميمي الْروَزِيَ ؛ أبو عبد الرحمن. كان يأخذ برأي 
أبي حنيفة» وقال الذهبي: كان 5 في الذكاء , رأساً في الشجاعة والجهادء زأضا فق لكر وقال 
الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» ٠‏ من مصنّفاته : ((الجهاد))» و«الرّقائق»»؛ 1١18(‏ -141ه).ينظر: 
«دوفيات)(7: 3791714) : ««طبقات الشيرازي»)[ صلا :)1٠١8- 1٠١‏ «المستطرفة»)(/127). 

(7) أي مع ما سبق من الكلام في رواية محمد ذه من أنه يكون أولها وآخرها دم. 


(5) أي ثلاثة أيام ولياليها. 
(6) هذه رواية أخرى عند محمد # يشترط فيها زيادة على ما سيق من أن يكون أولها وآخرها دم على ما 
سيذكره. 


(1) أي إن صار الطهر المساوي للدمين أو الاقل منهما دما حكمياً عند محمد #ء. وصورة : الدم الحكمي مثلا 
أن ترى امرأة مبتدأة يوما دماء وثلائة أيام طهرأًء ويومين دماً» فيكون ما رات دما حكنا ف نت أيام: 
() أي إن وجد طهر آخر مع الدم الحكمي في عشرة أيام - وغي ألصى مدة في الحيضش تفوق أيامه أيام الدم 
الحيط به إذا نم يعتبر الدم الحكمي ؛ ٠‏ بل عد أيام الدم الحقيقي فحسب. ولكن يعد الدم الحكمي مع الدم 
الحقيقي فتكون جميعاً حيضاً لزيادتها عليه ؛ وصورته: أن ترى أمرأة متبدأة يومين دماء وثلاثة طهراء 
ديوماً دماء وثلاثة طهراء ويوماً دماً؛ ففي هذه الصورة قد أحاط الدم بالطرفين» ٠‏ فلم يعد الدم الحكمي 

مع الدم الحقيقي فإن عدد أيام الطهرء وهي ستة أيام تفوق أيام الدم. ولكن مع عد الدم الحكمي مع 
الحقيقي يكون أيام الدم سبعة أيام وهي تفوق أيام الطهر. 

(8) هو لم يعد أيام الدم الحكمي مع الدم الحقيقي » بل عد أيام الدم الحقيقي . فتكون حائضا في الأيام 
الست الأولى في الصورة التي ذكرناها سابقً. 

)ل في التسخ: «سهيل»؛ وهو أبو سهل الرجاجي العُرّالي الفرّضي » درس على الكرخي ٠‏ وأبي سعد 
البردعي ؛ قال الصاحب بن عباد : كان أبو متكل إذا تل انس الشفر تقر وحو» الاين لق طانشة 
ومن جدله» من مؤلفاته: كتاب «الرياض». ينظر: (الجراهرا1 : 1م86 -؟2), دراج )اص 776 

.)١1+ : ١2)»دئاوفلا«‎ ,)571- 


لع 0 مُقَدَما ل لت رام را 

وعند الحسّن بن زياد ضف : امكل ولاك 

فهذه ميث أقوال؛ وقد ذكر أن كثرا من المتقذمين والتاخرين أفتو بقول عمد 
5 ونضع مثالا يحم هذه الأقوال: مبتدأة'"' رأت يوم دما وأربعة عَثْرَ طُهراً. كه 
وما وفانية طهرا” لم مانا رويتيعة لو" ٠‏ ثم يومين دما" ٠‏ وثلاثة 
طهر" مر عا ا ٠‏ وثلائة طهر" , لم يؤها كه “و 1 ره 
زعا فونه جمس واريقون يوه 

ففي رواية أبي يوسف ضقه: العشرة الأولىء والعشرة 5 الوائعة منيفلق: 

وفي روابة محمّد ضف : العشرة بعد طُهْرٍ هو أربعة عشر. 

وفي رواية ابن المبارك طق : العشرة بعد طُهْرٍ هو ثمانية. 

وعند محمد ذفن : العشرة بعد طُهْر هو سبعة. 


)١(‏ أي لا فرق في قول محمد 5ه أن الطهر الآخر في خلال عشرة في بدايتها أو نهايتها» وقد كان في الصورة 
الني ذكرناها ف نهابتهاء وصورة أن يكون في بدايتها: أن ترى مبتدأة يوماً دماء وثلاثة أيام طهراًء 
زيوما دماء وثلاثة أيام طهرا» ونومين دماً. ا 

(؟) وهذا القول على عكس قول أبي يوسف #ه من أن الطهر إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر غير فاصل مطلقاء 
وحاصل هذا القول أنه فاصل مطلقاً من غير اشتراط وتفصيل؛ وهذا أضعف الأقوال؛ ولقد أحسن 
الشارح البارع في ترنيب الأقوال على الأقوى. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: :١‏ 4؟١).‏ 

() المبتدأة: هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض ولم تستقر عادتها. ينظر: «العمدة))(1 : 175). 

(4) زيادة من أو ب وس. 

(0) زيادةمن أو باوس. 

(1) زيادة من أو ب وس. 

(0) زيادة من أو ب. 

(8) زيادة من أ و ب و س. 

(؟) زيادة من أو ب و س. 

()زيادة من أو ب وس. 


)١١(‏ زيادة من أو باوس. 


5 كناب الطهارة 
المكلاة والمنوم» ويه 

وعند أبي سهل''' 5 : لمن الأولى منها 

وعند الحسن ذه : الأريعة الأخيرة "من خمسة وأربعين”" ٠‏ وماسوى ذلك 
استخاضة. 

ففي كل صورة يكو الطوْرْ اص فاصلا في هذه الأقوال سوى قول أي 
يوسف ذقه, فإن كان أحدُ الدّمين نصاباء ؛ كان حيضاء وإن كان كل منهما نصاباً. 
فَالأُولٌ حيض «وإق الم يكن يش مهما نصابا : ؛ فالكل استحاضةء وإنّما استثني قولٌ 
أبي يوسف ذفن ؛ لأنّ هذا لا يتأتى على قوله. 

واعلم أن ألوان الحيض هي الحمرة والمتٌواد فهما حيضن إجماعاء وكذا المفرة 
لشب في الأصح؛ والحنضرة والصفرة 5 الضعيفة ؛ والكذرة والربيّة عندناء وفرْقَ ما 
يبنهما أذ الكذرة ما تضرب إلى البياض الي إلى السنواد» وإنما عَم مسالة لطر 
لمتَخْلْلِ على ألوان الحيض ؛ لأها متعلقة بمَدّةٍ الميض» فألحقها بها ثُمّ ذكر الألوان؛ ثم 
بعد ذلك شرع في أحكام الحيض» ٠‏ فقال: 

(يمنعٌ الصّلاة؛ والصُوم ويُقضّى هوء لا هي" ' ): أي يُتقضى الصُومٌ لا الصّلاة 
بناءً على أن الحيض بنع وجوب الصضّلاة» وصحة أدائها #الكن لا جنع وجوب الصوم؛ 
ب بحو 1ن ل عع شيط أده فيجب القضاء إذا طهرّت. 

ثم المعتبرٌ عندنا آخرٌ الوقت» فإذا حاضت في آخر الوقت سقطتء؛ وإن طهرت في 

تاروفان كاك ريا حدر و فلات ون انا 
الوقتى نحة” ؛ فإن كانت لأقلّ منهاء فإن كان الباقي من الوقت مقدارٌ ما يسَعْ العْسّل 


مما م ار 


والتُحريمة وَجَبَتء وإلا فلاء فوقتٌ المُسْلِ يُحْتَسَبْ هاهنا من مد الحيض. 


0 


)١(‏ لي التسخ: سهيل 

(؟) أي من العشرة بعد طهر هو سبعة. 

(*) زيادة من م. 

(4) كا روت عائشة ضقه: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءٍ الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ني :«اصحبح 
مسلم1(6: 5) و«جامع الترمذي))(1 : ١٠7؟):‏ و(زمسند أبي عوانة))(1: 387). 

(5) لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة ؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدة؛ فإن ما زاد عليها استحاضة 
بخلاف الانقطاع لأقل منهاء فإنه يحتمل فيه عود الحيضض لبقاء المدة: فاعتبر فيه ما يسم الفسل من 
الخيض وابتداء تجريمة الصلاة. ينظر : «عمدة الرعاية)(1 : 4؟1). 


كناب الطهارة 


ودخول المسجدء والطواف 


اأعاكدة إذا حاضت في التهار, فإن كا 
و ن في آخره مهاء فيجبُ قضاؤه 
وأواخياء ليد : 7 00 

إن كان صوما واجباء و! بخلافو صلاة النّل إذا حاضت في خلالها. "' 
إنها تبطل يجب قضاؤها'". 1 

١‏ لوه ولم تأكل شيئا لا يجزئ صومٌ هذا اليوم: + لكن يس 
عليها الإمساك 

1 0 ف 0 5 

' وإن طْهُرَتْ في الليل لعشرةٍ أيام يصح صومُ هذا اليوم'''» وإن كان الباقي من 
الليل نحة. 

وإن طهرّت لأقل من عشرة و يصيح الصّومُ إن كان الباقي من من اللّيل مقدارٌ ما يسم 
الشْسْلَّ والتّحريمة”* ِ وإن لم تغتسل في اليل لا ييطل صومها”. 

(ودخول المعسيل” : والطّواف) ؛ "الكرية نحل و اليد ٠‏ فإن طافت مع هذا 

لد 
تلت 


)١(‏ ذكر ابن تجيم في «البحر)(١‏ : )2١7‏ أنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصومء وأنه ما ذهب إليه صدر 
الشريعة من الفرق غير صحيحء وأيده الحصكفي في «الدر المختار(١1: ,)١44‏ واللكنوي في 
«العمدة)(١‏ : ,)١759‏ 

(1) زيادة من أو ب واس. 

(؟) وذلك لحرمة رمضان كما يحب على مسافر أقام بعد نصف النهارء ومجنون أفاق» ومريض صح» 
وصبي بلغ ؛ وكافر أسلم. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 1؟١).‏ 

(4) أي اليوم الحادي عشر ؛ لأنها فد أتمت مدّة حيضها بيقين: وإن لم يبق وقتْ من الليل يكفي للغسل 
والتحرعة. 

(6) صحح صاحب «الدر المختار)(١‏ : )١917‏ أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم. 

(1) لوجود وفت يمكنها فيه الاغتسال؛ فحالبا كحال الجنب. 

(0) لفوله 8 : «فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جتب» في ((اصحيح ابن خزيمة)(؟: 45) ولدسنن [ 
داو( : 00 وونسيل إسحاق بن زاهوية1: 17 ), ولاسئن البيهقي الكبير)(؟ : 117). 
4 أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة ؛ لكن يجب عليها ذبح بدئة كفارة له. ينظر: «العمدة)(١:‏ 

6 


أي 


5 كناب الطهارة 
واستمتاءٌ ما حت الإزار» ولا تفرأ هى للقرآن كجُنْب ونفساء 
(و واستمتاغ صا تحت" الإز زار”" )'" كالمباشرة؛ والتّفخيذ. وتحلٌ القبلة. 
وتلامسة ما قوق الازار ٠‏ وعند محم إن : : يتفي شعار الدّم؛ أي موضع الفرج فقط. 
(ولا تقرأ هي”'' للقرآن”"' كجَنُبٍ ونفساء)” '' سواء كان آية ١‏ أو ما دوئها عنر 


5 


الك ل وهو الت" 3 وعند الطحاوي 000 : حل ما دون الآية* 5 ٠:‏ هذا إذا 


(1) أي ما بين |! لسرة والركبة . ينظر: «فتعم باب العناية)»(1 : 11). 

(9) الإزار: الملحّفة؛ وفسّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن. والرداء: ما يستر أعلاه؛ ركلاهها 
غير مخيط » وقيل الازار: ما تحت العائق في وسطه الأسفل » والرداء: ما على العاتق والظهر. وقبل: 
الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون تخيطا : والكل صحيح. ينظر: <اتاج العروس)(0١٠:‏ 15). 

(5) لما روي أنه سثل ف ما يحل لي من امرأتي وهي حائضء قال: «لك ما فوق الإزار» في «سنن أبي 
داود)(١‏ : 86)» و(السئن الصغرى))(١‏ : ,)١77‏ و«سئن الدارمي))(١‏ : 7599), وغيرهاء قال القاري 
في «فتح ياب العناية»»(1 : 14؟): حسنه البعض ؛ وقال العراقي: ينيغي أن يكون صحيحا. 

(4) زيأدة من ج واف. 

(6) زيادة من م. 

ا ا «لا تقرأ الخائض ولا الجنب شيئا من القرآن» في «اسئن الترمذي؛١ا‏ 

: 7571): وداستن البيهقي الكبير»(١‏ : 505)» وقال: ليس هذا بالقوي. 

(/ا) وهو عبد الله ب بن الحسين بن دلال بن ذلَهُم ؛ أبو الحسن الكرْجي؛ نسبة إلى كرخ قرية بنواحى ي العراق؛ 
قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنقية. وعدّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في م ابن 
كمال باشا من امجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: «المختصر» و«شرح الجامع الكبير)؛ و«شرح الجامع 
الصغير»: (١5؟5‏ -:14ه). ينظر: («تاج التراجم»(ص ١١١)؛‏ «الفوائد»( ص ”187). 

(4) واختاره صاحب «الدر المختار»(1 : »)١١7‏ و«الملتقى)(ص 4 ١)‏ و«المراقي:اص219/8), و«الاختيار»( 
))2١ 1‏ و«الكئر»لاصض7): وغيرها. 

للك وهو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَرْدِي الحَجْري الطْحَاوي المصري؛ أبو جعفر: ةا 
طحًا بمصرء قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنقية بمصرء وقال: ابن يونس : كان ثقة ثبت لم يخلف 
مثله ء من مؤلفاته : شرح معاني الآثار»»: و«مختصر الطحاوي)؛ «مشكل الآثار», 51م -اككه). 
ينظر: «وفيات»(1 ؛ ١ع‏ -9795). ب«العير)(؟ : 1831). اروض المناظر»(ص921١).‏ 

)٠١(‏ قال الطحاوي في «مختصره)»اص18), و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ولا يقرأ الجئب ولا الخائض 
الآية التامة. 

(11) وهو روابة ابن سماعة عن أبي حنيفة ه, ووجهه: أنه قرأ ما دون الآية لا يعد بها فارئاً. ورجحه 
صاحب «الغتس)(1 : 14 .)١‏ 


تاب الطهارة 
مكتاب 55د 4 


ححا ال لو ا 22222 صتمي يي و ف ا 000 
يزلاف الحدث ولا يمس هؤلاء مصحقا إلا بغلاف متجاف وكرة اشر الي ولا 
درهماً فيه سورة إلا بصرة 
تصدت القراءة: فإن لم تقصدها نحو أن : تقول شكرا للنّعمة: : الحمد لله رب العالمين. فلا 
بأس به. 

ويجورُ لبا التهجي بالقرآن, ' والتمليم' ٠‏ وامعلمة إذا حاضت فعند الكرْخِي 
تَعلّمْ كلمة كلمة» وتقطمٌ بين الكلمتين'"' ': وعند الطحَاويّ ته : : نصف أيةٍ وتقطع , ثم 
ُمَلْمُ الصف الآخر. 

ادها الفنويت ا فيكرَه عند بعض المشايخ » وفي ((الحبط)): 0 

ردان لداعي لور '» والأذكارء لا بأس بهاء ويكرَهُ #قراءة التوراة: 
والانجيل »؛ والريوية ''. (مخلافي الحدث)"” ممَعلقَ بقوله : : ولا تقرأ. 

(ولا يمس هؤلاء): أي الحائضء والجيّبء والتّفساء؛ والمحدث (مصحفاً إلا 
بغلاف متجاف) : أي منفصل عنه. 

وأا كتابة المصحفم إذا كان موضوعاً على لوح بحيث لا يس مكتويه » فعند أبي 
بوسف ط#ه يجوز”” » وعند محمد ذه لا يجوز. 5 

(وكرة اللّمْسْ بالكُم"'' ولا درهماً فيه سورة إلا بصرة' "0 )يز أراة وزهينا 
عليه آبة من القرآن» وإنّما قال : سورة؛ لأنّ العادة كتابة سورة الإخلاص ونحوها على 


الدذّراهم. 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) صححه صاحب «الدر المختار))(١‏ : 117), 

(؟) قال صاحب «الفتتح)»(١‏ : ١48‏ ): ظاهر المذهب أنه لا يكرهء وعليه الفتوى. 

() انتهى من «اليط))7( ص 178 ). 

(0) زيادة من ب و س. 

0030 
000 1 0 
1 0 

(4) لأنه ليس بحامل 1 والكتابة وحدت حرفا حرفا: ٠‏ وإنه 

الحكام)(١‏ : .)5١‏ 
لآن الكتابة تجري مجرى الحروف. بنظر : «درر 3 1 1 9 
7 2 ؟ 72 

(9) الأييه نابع للماس. فالمس به المس بيده والمراد. بقوله يكره مسه بالكم كراهة تحريم. ينظر: «فتح 
القدير)( ١‏ 2143 

)٠١ 0‏ أي ما يجعل فيها الدراهم؛ وتكون من غير ثيابه التابعة له. . كذا في ددرد امحتار»(١‏ 1ا). 


ليس يقرآن: وقال محمد: أحب أن لا يكتب ! 


وحل ولازاين ابقلع دَمها لأكثر الحيضء أو النّفاس قبل الئل دون 0 
م الل والتشحريمة 

(وحل وَطءٌ من انقطم دَمها لآكثر الحيض؛ أو الثّفاس قبل العْسْل,ٍ دون وَطْمٍ 
مَن قْطِعَ لأقل منه): أي لأقل من الأكثرء وهو أن ينقطع الحيض لأقلّ من عشرة, 
والتّفاس لاقل من أربعين» (إلأ إذا مضى ''عليها'' وق يسم الل والحرهة) . 
فحينئذٍ يحل وَطؤها وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يُتَمَكنّْ فيه من الاغتسال مقا 
حقيقةٍ الاغتسال في حق حل الوطء"”". 

واعلم أنه إذا انقطع الم لل من عشرة أيام بعد ما مََى ثلاث أيام أو أكثر: 

فإن كان الانقطاع فيما دون العادة ييحي" أن تور لسن إلى آخر وقث 
الصّلاة» فإذا خافت فوت الصّلاة اغتسلت وصلتء والمرادٌ آخر الوقت المستحبّ دون 


واقَت الكراهة**) 


(؟) زيادة من باو س. 

(1) توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتهاء فإنه لا يحل وطؤها إلا 
بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه ؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة ديتا في ذمتها؛ 
وذلك بأن بتقطع ويمضي عليها أدثى وقت صلاة من آخره؛ وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة 
سواء كان الانقطاع قبل الوقت أو في أوله أو قبيل آخره؛ فإذا انقطع قبل الظهر مثلاً أو في أول وقنه لا 
يل وطؤها حتى يدخل وقت العصر ؛ لانها لما مضى عليها من آخر الوفت ذلك القفدر صارت الصلاة 
ذيناً ف اثمتها ه لأن العتبر في الوجوي آخر الوقت» وإذا ضارث الضلذة ديناً ق ذمتها ارت طاهرة 
حكما؛ لنها لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة: وإئما حل وطؤها بعد الحكم عليها 
بالطهارة بصيرورة الصلاة دينا في ذمتها ؛ لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكما. وبه يعلم 
أنه لا يجوز لبا قراءة القرآن. ينظر: «رد المحتار»)(١‏ : 151). 

إفية يعني لا نيادر إلى الغسل وأداء الصلاة ونحوهاء بل تنتظر إلى آخر وقت الصلاة؛ لأن عود الدم 
مطنون ؛ لبقاء زَمان العادة والخلف عن العادة أمر نادرء فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت؛ وما 
تخلل من الطهر غير فاصل ٠‏ وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة وتقصاتها بذهاب الوقت اغتلت وأدث 
الصلاة احتياطا ؛ لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغلت إلا 
بعد مضي أيام العادة ؛ لآن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتئاب. ينظر : «العمدة»(! : 
2١357‏ ود«البداية»(١‏ : ؟), ْ 

(4) فال محمد في «الأصل»(: ؟57): إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت بمكنها أن تفتسل فبه 
وتصلي قبل التصاف الليل وما بعد نصف الليل عكروه. يتظر: «ترد المجتار»(: 191). 


وإن كان الانقطاع على رأس عاديّها؛ أو أكثر, أو كانت مبتدأة, فعاجي'” 
الاغسال بطريق الاستحباب. ْ 

وإن انقطع لأقل من ثلاثة أيام ارت الصّلاة إلى آخر الوقت» فإذا خافت * فوت 
الصلاة " نوضّات وصلّت: تم في الصور المذكورة إذا عادٌ الدُمُ في العشرة ة بطل الْحَكَمْ 
طياريها فخدأة كانت أو معتادة. 


فإذا انقطع ادم" لعشرة أو أكثرء فبمضي العشرة يحم بطهارتها, ٠‏ ويحبُ عليها 
الانسال؛ وقد در أن المعتادة التي عادثُها أن ترى يوما دما ويوما طهر هكذا إلى 
عشرة أيام» فإذا رأت الدّمّ تترك الضّلاةٌ والصّوم» فإذا طَهُرَت في الثاني توما 
وصلّتء ثم في اليوم الثَّالث تترك الصّلاة والصومء ؛ ثم في اليوم الرّابع اغتسلت”*“ 
لت هكذا إلى العشرة". 

(واقل الّهْر خمسة عشرة يومأ أ ولا حدٌ لأكثره) ؛ إلا لنصب العادة'” فَإن 
أكثرَ الطهْر مقدَرٌ في حقه : ثم اختلفوا في تقديرٍ 7 والأصح أنه ممقدر بمِثة أشهر 


)١(‏ في ص وس و فاوم: فتؤخر. 

(0) فيأوب وص وس وف: الفوت. 

(؟) زيادة من ب واس وم. 

(4) لأن الدم السابق بسبب كونه أل من ثلاث أيام استحاضة فلا يحب الفسل بل الوضوء فقط. ينظر: 
«عمدة الرعاية)(1 : *177). 

(6) وذلك لمضي أقل مدة الخيض. 

(1) بنظر: «المحيط(اص ١‏ 4 8). قال اللكنوي في «العمدة»(1 : 177): اعترض هاهنا بأن هذا مخالف لما مر 
يحثه فإنه يعلم أن الكل حيض في مثل هذ الصورة ؛ ؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشر يوما. ارايت 
عنه بأن البحث السابق في المبتدأة وهذه في المعتادة» وبأن الأول هو ما اختاره الجمهور ' ١‏ ةفورب عق 
البعض: 

(') حقق هذه المسالة البركوى ؛ وتبعه ابن عابدين: 
وطهرها عشرون ينظر: عامة الكتب» بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لا في 
ورا ده عر ل لك 

نسسث عادتها: ولا يقدر وحيضها َ 
0 ل 0 9 علبه 0 أما على قول الحاكم الشهيد فترة إلى 
0 9 باب العناية))7 ١‏ ودع -9ض.؟) 
شهرين .وتمامه في««درد المحتار))(1 : 9) وينظر : نرفتم ياب 


: بأن المبتدأة إذا استمر دمهأء اقحيضها في كل شهر عشرة 
رالا مداد؛: من أن 


ذه مكتاب الطهارة 
بت ا ا ل ا اع ور ل ل ع ته 
وما نص عن أقل الحيض ؛ أو زادَ على أكثره؛ أو أكثر الثفاس. أو على عادز 
عرفت ؛ لحيض» وجاوز العشرة؛ أو نفاس وجاور الأربعين. أو على عشرةٍ حيضء 
من بلَْتْ مستحاضة؛ أو على أربعين نفاسهاء أو ما رأت حا 71 


ثهر استحاضة 
إلا ساعة ؛لأنالعادة نقصان طم غير الحامل عن طَهْرٍ الحامل ؛ ؛ وأقل مدّة الحمل سنة 
أشهرء لانتدقين عن فا بشيء : وهو السّاعة» ٠‏ صورئه : : مبتدأة رأت عشرة أيام ذما. 
وسنّة أشهر طهرا: ُمّ استمر الم تتقضي علُها بتسعة عشرٌ شهرا إل ثلاث ساعات ؛ 
نا نحتاجٌ إلى ثلاث حيض: كل حيض عشرة أيام؛ وإلى ثلاثة أطهار, كل طُوْر ب 
أشهر إلا ساعة. 

(وما نقص عن أقل الحيض): : أي الدّمْ الناقص عن الثّلاثة» (أو زادَ على 
أكثره): أي على العشرة؛ (أو أكثر التُّفاس): وهو أربعوث يوما ٠‏ (أى على عاد 
عرفت لحيض» وجاورٌ العشرة» أو نفاس وجاوز الأربعين) : أي إذا كانت لها عادة 
معروفة'' في الحيض» وفرضناها سبعة مثلا” ' فرأت الدّم اثني عشر يو مأ" فخمسةً 
أبام بعد السّئعة استحاضة» وإذا كانت لها عادة في النّفاس ؛ وهي ثلاثو يوماً مثلا. 
لادان د يو ٠‏ فالعشرونٌ التي بعد الثّلاثين استحاضة؛ هذا حُكم المعتادة. 

م أراد أن يُبَيّنَ حُكُم المبُتدأة, فقال: : (أو علمى عشرةٍ حيض من بِلَنت 
مستحاضة؛ أو على أربعين نفاسها)؛ البتدأة التي يل مستحاضة حيضها من كل 
شهرٍ عشرة أيام؛ وما زادٌ عليها استحاضة, فيكون طُهْرُها عشرين يوماء وأا لفاس 
فإذا لم يكن للمرأة فيه عادة معروفة!! '. فنفاسها أربعون يوماء وما زاد عليها استحاضة. 

فقوله: حيض من بلغت بالجر عطفُ بيان لعشرة» وقول : نفاميها بالجرٌ عطف 
بيان لأربعين. 

(أو مارأت حامل فهو استحاضة): أي الدّمْ الذي تراه المرأة الحاملٌ ليس 
يض » بل هو استحاضة. 

فقوله : ومأ نقص : ميتدا : وقولة؛ "فهو امكتاف كور 


)١(‏ ريادة من م. 

(1) زيادة من م. 

(*) أما لو رات ألدم عشرة أيام يكون كله حيضا لبقاء مدة الحيضء واحتمال تبدل العادة. ينظر : «العمدة» 
(1"4:1). 


(4) زيادة من ب و س. 


يتاب الطهارة 
و سة اوعيو وزاك وني | مضو عل رزس) فرك إلا ويه حدر ل 

ربحاضة؛ أو رعافي؟ أو نموهماء يَتُوضاً لوقت كل فرض. ويْصلَي به فيه ما شاء 
من فرض ونفل» ا 2 سل اناير 
إزوال إلى آخر دقنو الشورء لا بعد طلو الشمس من توضًا قبله 

مين حم الاستحاضة؛ فقال: (لا ممنع صلاة” 20 
بض عليه وق فض إل ويه حددث. : أي الحدث الذي ابتلي به: (من استحاضة 
أو رُعافي» أو نجوهماء يتوضأ لوقت 1 فرض) احترارٌ عن قول الشاذ فِعِي''"' ذه فإن 
عنده نضا لكل فرض » ويُصلّي التُوافل بتبعيّةِ الفرض 

واتغتلى نه اها شاه تن رصن رنخزة وينقضه خروج الوقت لا 
وخوله)”” احترارٌ عن قول زُفرَ ضيلهء فإنَّ النَاقض عنده دخولٌ الوقت”*'؛ وعن قول أبي 
بوسف ف#هء فإنّ انض عنده كلاهما”” . (فيصلّي به" من توضًا قبل الرُوال إلى 
آخر وقت الظهْر) خلافا لأبي يوسف وزفر #:» فإنّه حصل دخول الوقت لا الخروج. 

(لا بعد طلوع الشمس من توضا قبله): أي من توضّأ قبل طلوع الشّمس» 
لكن بعد طلوع الفجر خلافا لرُفَرٌ ته فإنّه وجد النّاقض عندناء وعند أبي يوسف 
وهو الخروج؛ لا عند رُفْرَ فإنَّ النَاقَِضَ عنده الدّخول؛ ولم يحصل. 
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)١(‏ للا روت عائشة ه: أنه أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي 5 فقالت:إني استحضت فقال: (ادعي 
الصلاء أيام حيضكء ثم اغتسلي وتوضئى عند كل صلاة وإن قطر على الحصير» في«امسند أحمد»(1 : 
؟4)؛ وداسئن ابن ماجه»(1 : :)5١4‏ و<امصنف ابن أبي شيبة)»(1: :)١18‏ و«سئن الدارقطني))10 : 
7١؟).‏ وينظر: ««انصب الراية»(١‏ : .)5٠١‏ 

(1) ينظر: «المنهاج)»(1: 117). 

(؟) إسناد النقض إلى المنروج والدخول نجاز؛ فإن الناقض في هذه الصور هو 
هذا الوقت. ينظر: «عمدة الرعاية»»(١‏ : 176): و(الفتح»(1 : 111). 

(1) لآن اعتبار الطهارة منع المنافي للحاجة إلى الأداء, ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر. ينظر: «المداية»(1 : 
م 


الحدث الابق. وإنما أثرء في 


ّ ناظلم : عابة :111 
(4) لأن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده لقيامه مقام الأداء. ينظر: دالعتاية)!ا ١‏ 0 


(1)زيادة من وب وس. 


لقان مو ميقي الول ولاح قله وأكز» اريسوت يوماء رع و 
التُوامين من الآرّل خلافاً محمد #. وانقضاءً العدةٍ من الآخير إجماعاء وسيقط يْرى 
بعضر مُخَلْقِهِ وَلَدء وتلقضى العدَهٌ به 

(والتُقامن”'" هو”" دم يَحْقِبْ الولد'": ولا حَدٌ لأقله. وأكثره أربعون يوما) 
0 

(وهو لأمٌ النُوامين من الآوّل خلافاً لحمّد #)» التّوأمان: ولدان” من بطن 
واحد لا يكونٌ بين ولادتّهما أقل مده الحمل»؛ وهو ستة أشهرء (وانقضاء العدَة من 
اكع عتما ويف" بر شح خلقة"' ولد) :سعط معدا لوست 
ولّد: خبرّه؛ (فتصيرٌ هي به نفساء, والأمةٌأمّ الولد» ويقع المع بالولد): أي إذا قال: 
إذا ولس فانت طالق» تُطَلْقْ مخروج ميقط ظهرٌ بعضُ خلقه ؛ ؛ (وتنقضي العدةٌ به): أي 
اذا طُلقَها زوجها تنْقَضي عدتها مخروج هذا السقط. 


)١(‏ وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره: فلو ولدته من السرة؛ فإن 
سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء» وإلا فذات جرح. كذا في «البحر»(١‏ : 559). 

(؟) زيادة من باو س. 

(1) أو أكثره؛ ولو متقطعا عضواً عضواً لا أفلّه. فإن خرج أقلٌ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضا إن قدرت 
أو نتيمم؛ ونومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود؛ فإن لم تصل تكون عاصية لربهاء ثم 
كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لبا ونجلس هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا 
تؤخر الصلاة؛ فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة؛ ووايلاء لتاركها. كذا في «اره 
الممتار(١‏ : ١99‏ ), 

(8) ينظر: «المنهاج» مع شرحه (امغني انمحتاج»(1 : 10). 

(0) وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهرء وكذا بين الثاني والثالث. ولكن بين 
الأول والثالث أكثر من سنة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر: «حاشية الشرنيلالي على 
الدرر)(١‏ : *4). 

(5) سيقط: الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس»(15 : 2863). 

(1) أي كيد أو رجل أو أصبع أو ظفر أو شعر. ينظر: «درر الحكام»(1 : 1). 


يكتات الطهارة 
اب تح ا ره ب ب ع 01 
باب الأنجاس 


مه لهل دفئة مكل شيدق ميد وا ب بد ا 
زوالة بالماء؛ ويكل مائع طاهر ر مزيل كخل ونحوه. وعما لم ير أثرء بغسله ثلاث 
وعصره في كل مر إن أمكن وال يفسل ويرك إلى عدم القطران ى: و؛ ثم هكذا. 
وخْفَهُ عن ذي حرا جَفْ بالدّلك بالأرض وجؤز؛ في رطبة 
باب الأنجاس 

(يَطْهْرُ بدن لسار دلوبة ومكانة من نجس مَرني بزوال عينه. دإن بقي أثر 
يَشْقّ زوالَهُ بالماء”' ): ''قوله : بالماء'»: متعلق بقوله: : بزوال عينهء (ويكل مائم طاهر 
زيل كخل وغموه؛ ومن م ير أثره ): عطف على قوله : : عن نجس مَرْئي » (بغسله 
بوذا عور ٠‏ في كل مر إن أمكن) بشرط أن يليم في الحصر في الي الثَالوا'' بقدر 
نيه (وإلة” ' يغسل ويترك إلى عدم القطران, ثم وم هكذا. 

وحْفَهُ عن ذي حِرْم جف بالذلك بالأرض وجوه أبو يوسف ‏ في رطبة): 


أبو يوسف 5ه 


,.) 5١6 : ١(»راتخملا ولو مستعملاً؛ به يفتى خلافا محمد ك. ينظر؛ «الدر‎ )١( 

(5) زيادة من م. وفي ص زيادة: بالماء. 

)أي يطهر البدن والثوب والمكان عن نجاسة غير مرئية : وهي التي لا جرم لبا ولا تحس بعد الجفاف سواء 
كان له لون أم لا. ينظر: «العمدة»(1 : /ا9١).‏ 

(؟) وهو قبد لبماء وعن محمد أن العصر في المرّة الثالثة كاف؛ وهو أرفق؛ والأول ظاهر الرواية : وقيل عن 
أبي يوسف ومحمد أيضا: إله يطهن ]نظ طهازته بالفسلات بلا عصر» ٠‏ والمدار على غلبة الظن ؛ لانه 
دليل شرعي , ٠‏ وإنما قدرت غلبة الظن بالثلاث ؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبا ٠‏ وقيل عنده: بالسبع 
فقسا للوستوبية يبقل الاستنجاء ينظر: «فتح باب العناية)(١1‏ : 5174). 

(9) أي وان لم مكرن عصزه بآن كوت النضشى سينا مالا #اللالن.: افير وقوناء يقتا ويتركه إل أن 
ينتهي إلى عدم التقاطر؛ ثم يغسل ويترك هكذاء فإن المقصود من العصر هو استخراج النجاسة 
بالتقاطرء فحيث لم يكن العصر اعتبر نفس التقاطر. ينظر: «عمدة الرعاية)»(1 : 1748): وهذا عند أببي 
برسف؛ وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا تنجس بفسله 
وتجفيفه ثلاثا كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والخصير والسكين المموه بالماء النجس 


واللحم عكر يه بقار «فتح باب العناية»(؟ : 578). 


إذا بالّغ؛ وبه يُعتَىء وعمًا لا حِرْمْ له بالكل فقط. وعن المِي بغسئله. أو فرك يابي, 
والسيْف ونحوه بالمسلحء والبساطً يجري الماءُ عليه ليلة» والأرض والآجُ؛ المغروشن 
باليُنسء وذهاب الأثر للصّلاة لا للنّيسُم وكذا الخص 
أي في رطب ذي جرم ؛ (إذا بالّغ» وبه يُفتَى'''» وعمًا لا جرم له بالغسمل فقط): أي 
يَطْهُرُ الخفً عمًا لا حرم له كالبول بِالقٌسّْل فقط. 

(وعن المي بعُسئله ) سواءً كان رطبا أو يابساء (أو فرك يابسيه) هذا إذاكان 
رأس الذكر طاهرا بأن بال ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه» أو تجاوزٌ واستنجى""', 
ولا فرق بين النّوبِءِ والبدن في ظاهرٍ الرواية» وفي روايةٍ الحسّن عن أبي حنيفة 6 , لا 
طهر البدن بالقرلة 

(والسيْف ومحوه بالمسلح”", والبساط يجري الماءٌ عليه ليلة"'“؛ والأرض 
والآجْر”'' المفروش بالبُْبْسء وذهاب الأثر للصلاة لا للنيمّم): أي يحور الملاة 
عليهماء ولا يجورٌ التَيسُم بهماء (وكذا الْخْص) في «المغرب»“:هو بيت من قَمَب'", 


(1) وعليه الأكثر: و «النهاية»: وعليه الفتوى. ينظر: «فتح باب المناية))(١‏ : 51414). 

(1) فإن لم يكن رأس الذكر طاهرا فمنيه لا يطهر بالفرك ؛ لاختلاطه بنجس غيره؛ وطهارة المني بالفرك إها 
تثبت بالآثارعلى خلاف القياس» فلا يتعدى إلى غيره؛ أما عن إمكان اختلاطه بالمذي؛ وأن المذي لا 
يطهر بالفرك , فإن الشارع لما حكم بطهارة محل المني بالفرك علم أنه عفي عما يختلط به من المذي 
للضرورة؛ ولا كذلك غبره من النجاسات. كذا في «عمدة الرعاية»(١1‏ : 1748). 

(7) أي يطهر السيف الصقبل ونحوه في الصقالة وعدم المسام؛ سواء كان النجس رطباً أو يابساً بال مح ؛ لأن 
الغسل يفسده؛ وفيه خلاف محمد. ينظر: «فتح باب العثاية)(١‏ : 548). 

(؛) أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره بحري الماء عليه قدر ليلة أو يوم ؛ أن يُظنَّ زوال النجامة 
منه ؛ والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر: ««افتح باب العناية»»(١‏ : 10 ؟). 

(0) الآجرٌ: وهو طبيخ الطين؛ وهو الذين يبنى به فارسي معرب. ينظر: «تاج العروس»(١1:‏ 4؟). 

إلى «المغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي اْوَرَي الحنفي . أبو الفتح . من مؤلفاته. 
«شرح المقامات للحريري)»؛ و««مختصر إصلاح النطق» (658 -١١1ه)ينظر‏ :«وفيات»ا2 : 539 ” 
). د«دمرأة الجنان)( 1 ؛: 51١5 :14()ءابدألامجسمر«.)51١- ٠‏ -50). برأيجد الملوما؟: )١١‏ 

انتهى من «المغرباصض145). 


تاب الظهارة 
كناب 0 4 


جر وكلا قا في الأرض لو تجئس» كم نضا طهر هو الختار. ومع سه 
يغسلَة لا غبرء وقدر الدر من حيس غليظ كبول؛ ود وخمره وخرء 
والمرادٌ هنا 0 0 كوه على ارون من القصّب؛ (وشجرٌ وكلاً م : 
الأرض لو تتجس »ءلم جف طهر ؛ هو المختار» وما قُطِمَ منهما يغْسَلَةُ لا غير 20 

نا طهر الجاساتا" شر في تسيا على افيظة الخيفة" و وبيان ما 


هو عفو منهماء فقَال (وقَدْرْ الذرهم من نجس ءْ غليظ كبول”* ودم وخيالا ٠‏ وخخرء 


(1) أي بطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لآنه متصل بالارض. فأخذ حكمها. بنظر: «شرح ابن ملك»(ق4١‏ 
/ب). 

(؟) وهذا لأن طهارة الأرض بالببس ثبنت على خلاف فياس فلا تتعدى إلى غيره وغير ما هو متصل بها. 
بنظر : «عمدة الرعاية)(١‏ : 1784). 

(5) وقد استوفى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد0اص7*1 -07847, واللكنوي في 
«نفع الممتي )6( ص 1 17 2)١14-‏ وغيرهما. 

(4) اعلم أن النجاسة المفاظة عند أبي حنيفة ما ورد فيه نص حاكم بنجاسة؛ ولم يعارضه نص آخر سواء 
اختلف العلماء فيه أو اتفقوا عليه؛ فإن وجد فيه نص معارض» فهو مخفف كبول ما يؤكل لحمه. 
وعندهما ما اختلف العلماء ف نجاسته فهو تخفف وما لم يكن كذلك؛ فهو مغلظ» فالروث مغلظ 
عنده ؛ لأنه ورد نص ركسا : أي نجس » ولم يعارضه نص آخر» وعندهما تخفف ؛ لوقوع الاختلاف فيه 
لقول مالك 5ك بطهارته لعموم البلوى. ينظر: «عمدة الرعاية)(١: :)١15‏ «قمتح باب العتأية)(1 : 
)68٠‏ 

(0) الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صبياً رضيعاء فإن بوله نجس أيضاء وكذا كل ما خرج من 
الآدمي موجب لوضوء أو غسل» ويحتمل أن يراد بول كل ما يؤكل لحمه؛: ويسحنى منه بول المنفاش ؛ 
فإنه طاهر: وكذا خرؤء. ينظر: «عمدة الرعاية(١‏ : 178)» و«الدر المختار»11 : 517). 

)١(‏ أما حكم باقي المسكرات غير الخمرء فقد قال صاحب «الدر المختار»(1 : 517): وفي باقي الأشربة 
المسكرة غير در ثلاث روايات: التغليظ؛ والتخفيف» والطهارة؛ ورجح في «البحر» التغليظ . 
ورجح في «الئهر)؛ التخفيف. وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى 
عما دون ربع الثوب المصاب» أو البدن. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتى بهاء وكان شيخنا العلامة الحقق الكوثري يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرنو يحور 
استعماله : 37 شريهء ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة ه. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين 
الجليلين فيها يسر وسماحة للناس ؛ لشيوع استعمال هذه المادة البامة . الاسبرتو . في كثير من مرافق الحيأة 
اليوم , ولا ريب أن التْزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتها ' واطه 


4 كناب الطهارة 
ل ريب ل 27772 2 02 التم ا ل سا سل سي ب ا 00 


دجاجء وبولٍ حمارء وهرة. وفارةء وروثء؛ وخيثى؛ وما دون ربع اللوب يأ ني 
كبول فرص و ما أكل لحمه وخخرء طير لا يؤكل عفو وإن زاد لا ويعتيرٌ وزخ 


م . . 0 5 5 "اه 5 

الدّرْهَم بقدر مثقال في الكثيف. ومساحتُه بقدر عرض الكف في الرقيق 

, : 4 عله .ى‎ ٠ 
دجاجء وبول حمارء وهِرة؛ وفارة وروث. وخيثى ء وما دون ربع الوب مما خف‎ 
1 5 *(؟) وه‎ . 5 . 

كبول فرص و ما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفو وإن زاد لا) قيل: المراد بربع 
5 0 57 فق ا ملاع و 0 8 

كالذيل» والكم؛ والدخريص ٠‏ وقدره أبو يوسف كه بشبر في شبر. 

(ويعتبرٌ وزن الدّرْهَم بقدر مثقال في الكثيف» ومساحتُه بقدر عرض الكف 

0 ا 35 2 3 2 م 1 5 مااع 
أعلم. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 504). وعلق الشيخ قاسم بن نعيم على قول الأستاذ الشيخ 
عبد الفتاح رحمه الله: ولا ريب أن التنّزه عن استعمالها أولى ...: هذا التعبير من الشيخ ليس ملائما 
لقواعدنا ؛ لأن الفتوى ف العيادات على الاحتياط إذا دارت بين الطهارة والنجاسة وكانتك الروايتان 
مصححتين كان للمستفتي الخيار» والاحتياط عند أثمتنا واجب» وعند غيرهم أولى على اختلاف بينهم 
كما يعلم ذلك من كتب طبقاتهم ومصطلحاتهم الفقهية. 

)01( الروث: للفرس والبغل والخمار: والخئى بكسر فسكون: للبقر والفيل: والبعر: للوبل والغنم: 
والخرء: للطيورء والنجو: للكلب» والعذرة : للإنسان. ينظر: «رد اللختار)»(١‏ : 51؟). 

)أي بالنسبة إلى صحة الصلاة به لا بالنسبة إلى الإثم : فإن ابقاء القدر المعقو عته وأداء الصلاة به مكروه 
تنزيها : فيسن غسله. ينظر: «العمدة)(١‏ : .)١78‏ 

دده اجاوي ام لوا : فقيل: ا 
«التسفة)(١‏ : 518), و«الحيط))(ص ١‏ 09), و«جمم اا )2 ورححه صاحب «الدر 
المختار»)(١‏ : 5114). وقيل : ريمع جميع الثوب والدن» وصححه 5 «الموط)(١:‏ 6 واختاره 
صاحب«الدر المختار))(! : ١2117‏ وقيل: ربع أدئى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمتزر. قال الأقطع: وهدا 
أصح ما روي فيه. 

(4) الدخربص: من القميص» وهو ما يوصل به البَدَنُ ليُوسّمّه . وهو معرّب؛ وهو عند العرب البيفة 
ينطر : «اتاج العمروس)(70 : /8109). 


حكتاب الطهارة 
514 


ا 1 ذا 
رن امك ليس بنجسء ولعاب البغل» والحمار لا ينس طاهرأء وبول انتضح 
مث ردس ) الإبر ليس بشي*» م وَرَدَ على جّس؛ نح كعكميه؛ لا رما ترء 
ا يتحرلك أحدهما بتحريك الآخر أو لاء وفي ثوب ظَهرَ فيه ندوةٌ ثوب 
رلب نجس لف فيهء لا كما يقطر ” لو 

(ودم م المك ليس بنجس» ولعاب البغل؛ والحمار لا ينجسس طاهراً) ؛ ؛ لاله 
مشكوك؛ , فالطّاهرُ لا تزولٌ طهارثّه بالشّك. 

(وبول انتضحّ مثل رؤوس الإبر ليس بشيء. وماءٌ وَرَدَ على نجسء نجس 
كفكسية) : :لي كما أ انام يتن وي عكميه ب وعووررة الجا على الا 

(لا رمادٌ قد '', وملخ كان حمارأ: : أي لا يكونٌ شيءٌ منهما نُجَسأء وفي رماد 
00 ' فثبه. 

0 د على توب يطانئة”" نمجس) : أي إذا لم يكن الوب م نا 

بح كي طرف آخرٌ منه لجس" 5 5 
إو لا0؛ وإِنْما قال هذا احترازاً عن قول من قال: : إِنّما يحورٌ المكّلاة على الطّرف الآخر 
ذا لم يتحرلك أحد الطّرفين بتحرياك الآخر. 

(وفي ثوب ظَهَرَ فيه ندوة" '" ثوب رطب نجس لف فيهءلا كما يقطلرٌ شيء لو 


.)5117 : المراد به العذرة والروث. ينظر: «نرد الحتار»(1‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «التتبيه»(1 : 6١7‏ و«المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»(1 : 41), فإن عبارتها تدل على خلاف 
الشافمي في مسالة رماد القذرء ومسألة ملح كان حمارا؛ لأنه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمرا 
تخللت » ولد لحن الو اوري 

(9) وهو الطرف الداخل من الثوب؛: يعني إذا كان ذا وجهين , أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى 
على الطاهر جاز ؛ لأنه بالاتفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخطأ بالآخر: فإنهما 
ل نكم شيء راعد. . ينظر: : «العمدة(1 : 119). 

(4) الثوب مُضربا : عط ينظر: «اللسان»(4 : .)5801١‏ 

(8) سواء كان كبيرا أو صغيرا ير ؛ لأنه بمنزلة الأرض » وشترط فبه طهارة موضع الصلاة ٠‏ فقيد الطرف اتماقي 
ينظر: «قتح باب العناية»(١‏ : 2377. 

(1) ندوة: بلّة. ينظر: «عنتار(اص197). 


عصرء أو وضع رطبأ على ما طْيّْنَ بطين فيه سرقين» ويّبسء أو تيمس طرف منه, 
فنييه وَل طرفاً آخر بلا تحرّ: كحنطة بال عليها حمر تدوسها فقسيم؛ أو وُمِنْ 
بعضهاء فيطهرٌ ما بقي. 
فصل #1 الاستنجاء] 
والاستنجاء من كل حدث غيرٌ النُوم؛ والرد 
عصر): أي ظَهّرٌ فيه النّدوة بحيث لا يقطرٌ الما لو عصرء (أو وضع رطباً على ما طَيّنْ 
بطين فيه سرقين'' » ويّيس. أو نجس طرف منه. فَنَسِيه وغّسل طرفاً آخر بلا 
تحر): أي لا يشترط الّحرّي في غسل طرف من الثُوب. 
(كحنطة بال عليها حر تدوسها فقَسيم”'": أو وُعِبّ بعضهاء فيطهرٌ ما بقي). 
اعلم أنه إذا وهب بعضهاء أو فَميمَتْ الحنطة يكون كل واحلر من القسمين طاهراء إذ 
يحتملٌ كل واحد من القسمين أن يكون النّجاسة في الآخرء فاعتبر هذا الاحتمال في 
الظهارة 4 لكان القترورة. 
فصل'! #1 الاستنجاء] 
(والاستنجاء '' من كل حدث): أي خارج من أحد السُبيلين؛ (غيي النُوم؛ 
والرّيح)”'. فإن قلت: إن قَيّدَ الحدث بالخارج من أحد السَبيلين ٠‏ فاستثناءً الوم 


)١(‏ السرقين: ما ندمل به الأرض» وقد سَرقنهاء وهو معرب؛ ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان»(؟: 
1). 

7 قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر“اص157): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات: فلر 
تنجس بر فقسم طهرء وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. 
وينظر: «انهاية المراد»اص 17 7). 

(5) زيادة من أ. 

(4) الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر نما يخرج من البطن بالتراب أو الماء: وهو من النجوء والنجوة: 
الارتفاع من الأارض. كذا في «طلبة الطلية»ا ص .)١1١‏ 

(©) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر مما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح: أو ليس 
عما خرج من أحد السبيلين كالبافي , فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح ياب العناية»ز! : 533). 


هتاب الطهارة 


0 حنّى َه هُ بلا عدج م 
باللالث صيفاء ويُقيل الرجل بالآؤل» ويُذير انر وبالكالث شتا 2 
عامجا لذ لع ل ا 
0 وإن لم يقيد بهء ففي كل حدثر غير النُوم والريح يكون الاستنجاء © 
في الفصاء ونحوهء وليس كذلك. 
الت”"': قد لحدث بالخارج من أحد السمبيلين. واستناء الوم غير مستدرلن. 
له من هذا القييل ؛ لان الوم نما ينقض ؛ لأن فيه مظَة الخروج من نيليج 
(بنحو حجر يِسَّحُه حنَّى نيه بلا عدم مننّة كه" ): اي ليس فيه عدة مشو 
عندناء خلافا أ للشافِمِي”" ضلن , ( يدير بالحجر الأول ويُقيل بالاني. ويدير بالكالث 
صيفاء ويُقَبل الرّجل بالآوؤل» يدير بالثاني وبالثالث شتاءً) . الإدبار: الذهاب إلى 
غات الشيرة والأقيال :ده ام إن" في المسح إقبالا وإدباراً مبالغة في التّقِية. وفي 
اليف ير بالحجر الأول ' "ويُقبلُ بالنائي* '؛ لأن الخصية في الصّيف مُذلاة» فلا يقل 
احترازا عن تلويثها , كم يُقبل ' »مير مالغ في الطيف: ولي الت غير مُدلاة فقيل 
بالأوّل+ لذن الأقبال أبلغ في التتقيةء ثم يُدير» م يُقبلٌ للمبالغة ‏ وإنّما قيّدَ بالرجل ؛ 
لأنَ اللرأة تُِيرُ الأول أبدا ؛ لثلا تلوت 0 00 والشّناء في ذلك سواء. 
) غيل ند الحجر أدب فيغ ثم يُرخي المخرج مبالعَةٍ ويغسله 


)١(‏ حاصله إنا نختار الشق الأول وندفع استناء النوم بأن المراد بالحدث أعم من الحقيقي والتفديري والنوم 
وإن لم يكن حدثا حفيقة لكنه حدث تفي فيد خل النوم في الحدث ؛ ويصح اسكناؤه. ينظر : ((عمدة 
الرعاية)(١‏ : .)1١57‏ 

(1) بل مستحب ؛ جمعاً بين الأدلة؛ ينظر: «الدر المختار»»(! : 18؟). 

(5) ينظر: «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد)لاص؛ ؟). 

(4)زيادة من أ و ب وم. 

(0) زيادة من م. 

(1) أي يغسل بلماء ى أن يع ف قلب أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيقدر ثلا . هذا هو 
بشترط الصب ثلاثاً, وقيل: سبعاء وقيل: عشراء وقيل: : في الإحليل ثلاثاً وفي الفعدة 


الصحيع ٠ ٠‏ وقيل: 
خمسا. ينطر: 


«رد اتحتار»(١‏ : 8؟5؟). 


يرل ككتاب الطهارز 
في نجس جاوز المخرج أكثرٌ من درهمء ولا يستنجي بعظمء وروث» وطعام؛ ريين, 
وكرة استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. 
ببطن أصلبّع» أو أصْبّعين» أو ثلاث لا برؤميهاء ئلم يسبل يديه ثانياًء بس 
الفسئل”" في نجس جاوز المخرج”'' أكثر من درهم)؛ هذا مذهب أبي حنيفة؛ وأبي 
بوسف هء وهو أن يكونّ ما تجاور أكثر من قدر'” درهم'' » وعند محمد # يعبر 
تجاوز””' المخرج”'' مع موضع الاستنجاء””. 

(ولا يستنجي بعظم. وروث!*, وطعاء”"' ويمين. 

وكرة””'' استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء) ولا يختلفْ هذا عندنا في 


البنيان؛ والصحراء. '''والله أعلم'"". 


)١(‏ زيادة من م. 

(1) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً؛ وإن كثيرء ولبذا لا نكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار:»(: 
طقف 

(5) زيادة من أو ب. 

(؛) لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة؛ ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر: «فتح باب 
العناية)(١1‏ : 17). وقولهما هو الصحيح:؛ ينظر: «رد المحتارن)(1: 5157). 

(8) في م: يتجاوز. 

(1) زيادة من أ. 

(9) بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده؛ فلا يسقط اعتباره ويضم ؛ لآن العفو عنه لا يسنلزم 
كرنه في حكم الباطن. ينظر : «رد امحتار)(1: 573). 

(4) لما روي عن أبي هريرة # أنه كان يحمل مع النبي © إداوة لوضوثه وحاجته؛ فبينما هو بنبعه بها' 
فقال: «من هذا فقال: أنا أبو هريرة: فقال: ابغني أحجارا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بررلة؛ 
قأتبته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه» لم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» ففلت” 
ما بال المظم والروثة » قال: هما من طعام الجن ... في ««صحيح البخاري» (7: 1101). 

(9) زيادة من ب و س و م. والعبارة في م: وطعام وروث. 

.)97/ أي تحريها. ينظر : «الدر المختان»(1:‎ )1١( 

)١١(‏ زيادة من ج واف. 


يتاب الصلاة 
كتاب الصلاة 


اقصل 4 أوقات الصلاق 


لوت للفجر من الصبْح الْمعتترض إلى طُلوعٍ ذكاء. وللظّهْر من زدالها إلى بلوغ ظل كل 


كناب الصلاة 
لفصل ؤذ اوقات الصلاق 
(الوقت للفججسر من الصبْح | تترض”' إلى طلوع ذكاء)”''؛ احتررٌ بالمعترض عن 
الستطيل ؛ وهو الصبِحٌ الكاذب”". 
(وللظهْر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شيء مِدليْه سوى فِيء الرُوال" ) لا به ها 
هنا من معرفةٍ وقسو الزوال » وفيء الرّوال» وطريقة أن نسوي الأرض بحيث لا يكون 


بعضّ جوانيها مَرْتَقْعا وبعضها متخفضا : إهَا بصب الما 18 أو مسبو موازين المفتنين”*, 


)١(‏ أي الننشر في الأفق يمنة ويسرى؛ وهو الصبح الثاني؛ ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لاه أصدق ظهورا من 
المستطيل ٠‏ ويسمى الصبح الأول ؛ لأنه أول نور يظهر كنب السبرّحان ! لدقته واستطالته. ولأن الضوء 
في أعلاه دون أسفله: وبالصبح الكاذب ؛ لأنه يعقبه ظلمة. ينظر: «حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار»(١‏ : 19/7). 

(1) ذكاء: بالضم غير مصروف؛ اسم للشمس غير معرفة لا تدخلها الألف واللام؛ تقول: هذه ذكاء 
طالعة. بنظر: «الصحاح))(١‏ : 547). 

(7) لحديث سمرة بن جندب كه قال رسول الله 6 : درلا يغرئكم من سحوركم أذان بلال؛ ولا ياض 
الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ‏ أي ينتشر ويئبسط ‏ هكذا»؛ وحكاء حماد: بيديه؛ قال: يفني 
معترضا. في «صحيح مسلم»(1: ٠ا)‏ واللفظ له؛ و(اصحيح ابن اخزيمة: .)59٠١‏ وادجامم 
الترمذي»(؟: ١م).‏ 

()نيء الزوال هو الظلُ الذي يكون للأشباء وقت زوال الشمسس بنظر : «فتح باب العناية/8! ' 0 59 

(0) رهم الذين يحفرون القناة, وموازينهم آلاتهم يعرفون بها توية الارض وعدمها. لمع ايت 

ينظر: «ذخيرة العفبى»!١‏ : .)١14‏ 


مب لت ا 7 ا ب لت ا ا 2 لج مس عسي ين يوي 


كو ,أب عن ثلا لاس عبط الئرة مسا" 1 دبع فطر 
الذائرة 

فرأس ظله في أوائل التهار ارج عن التائرة» لكنٌ الظل ينقصن إلى أن بدخل في 
الثأئرة» فنضمٌ علامة على مدخل الظّل من محيط الثائرةء ولا مك أن لظ بتقصن إلى حد 
ماء ثم يزيدُ إلى أن بنتهي إلى حيط الدائرة؛ م يخرج منهاء وذلك بعد نصفم الثهار فتضم 06 
علامة على مخرج الظل ؛ قتسف افوس التي ما بين مدخل الظل ومخرجه: وترسم خطا 
مستقيماً من متنصفب القوس إلى مركز الدّائرة؛ مُخْرَجا إلى الطرف الآخر من حيط ٠‏ فهذا 
الخطء هو خط نصف التّهارء فإذا كان ظل اللقباس على هذا الحخنط فهو يضف الهار, 
والظلُ الذي في هذا الوقت هو فِيءٌ الرّوال» فإذا زالَ الظّلّ من هذا الخط » فهو وقت الزّوال 
وذلك أوّل وقح الظهر. 

وآخره إذا صا ظِل المقياس مثلي المقياس سوى فيء الزُوال كد إاعاا زرا 
تقداز يبع العياد وفاخر وتك الظهر أن يصيرظله على المقياس وريك '. هذا في 


)١(‏ لأن أول من استخرج هذه الداثرة وبنى الأحكام عليها حكماء البند؛ لذا سميت بالدائرة الجدية. 
ينظر : «العمدة))(١‏ : 148). 

(1) وذلك لتأكد من أن المقياس قائم» فإنه إذا كان بعده عن ثلاث نقط من نقط المحيط التي في ثلاث جوانب 
الدائرة متساوياء ٠‏ كان البعد متساوياً من جميع الجهات؛ فيعلم انه قائم على الاستقامة دون ميلان. كذا 
في «ذخيرة العقبى)( ص١‏ ل9). 

(*) إما اشترط هذا مع أن الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة لتمبيز دخوله 
وخروجه ؛ لأن وجود الفيء في أكثر الأقاليم لا يتصور إلا فيه. ينظر: «العمدة)(1: .)١48‏ 

(4) وهناك طرق أخرى يمكن بها معرفة ذلك, ففي «المحيط البرهاني)لاص 16 -00 عن أي عينه © 
أنه ينظر إلى القرص» فما دام في كبد السماء؛ فإنها لم تزل» فإذا اتحطت يسيراً فقد زالت. وعن محمد 
#: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» ٠‏ فإذا مالت الشمس عن يساره. فهو الزوال. وقيل : أن يفرز خشبة 
مستوية في أرض مستوية قبل قبل زوال الشمس» ويخط في مبلغ ظلها علامة؛ فإن كان الظل يقصر عن 
العلامة , فاعلم أن الشمسى لم تزل ؛ لأن ظل الأشياء يقصر إلى زوال الشمسء وإن كان الظل يطول 
وتجاوز الخط فاعلم بأن الشمس قد زالت, وإن امتنع الظل عن القصر ولم ياخذ في الطول. فهنا هو 
وقت الزوال, وهو الظل الأصلي. انتهى. قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في «التعليق المر على 


ملتفى الايحر»(١‏ : 56): قول محمد #6 يصمم إذا كانت القبلة إلى جهة الجتوب ينظر: المديئة المخورة 
وبلاد الشام . ٠‏ واله أعلم. 


+إن الصلاة 
كناب بل 


ال ل ا ص ص مت د حر ا ري كت 0 
وللعصر منه إلى غيبتهاء وللمغرب منه إلى مغيب الشفْقء وهو الحمرةٌ مندهها وبه بُفتَى 
8 ل لاق العمرة متقعما ويه يفت 
رواية عن أبي حنيفة"' ضك. 


: ا #لزبى 
وفي رواية اخرى عنه 


ْ رى عا ٠‏ وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافِعِي”' : إذا صار ظلك 
كل شيءٍ مثله سوى فيء الزوال. 

(وللعصر منه إلى غيبتها) فوقت العصرٍ من آخر وقت الظّهرٍ على القولين إلى أن تيب 
ل 

(وللمغرب منه"' إلى مغيب الشقّق » وهو الحمرةٌ عندهماء وبه يُقَتَى)" ؛ وعند 


)١(‏ واختار هذه الرواية أصحاب المنون كالنسفي ف «الكثْزناص8)» و«المختار»(1: 405. و«غرر 
الأحكام»(١: :)0١‏ وصححه صاحب «المراقي)»اص 7 ١؟)2‏ و«البحر»)!١‏ : /1ه؟ -508)/, وفيه: 
قال في«البدائع»: أنها المذكورة في الأصل » وهو الصحيح؛ وف «النهاية»): إنها ظاهر الرواية عن أني 
حنيفة ٠‏ وق «غاية البيانت»: وبها أخذ أبو حنبفة وهو المشهور عنه» وفي «اليناييع»: وهو المحيح: وف 
«نصحيح قاسم»): إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة: 
ورجح دليله » وف «الغيائية»: وهو المختاره وصححها الكرخي ينظر : «النحيط))(اص77). 

(؟) اختارها الطحاوي في «مختصره)(اص77): واستظهره الشرنبلالي في«حاشيته على الدرر»(١:‏ 01), 
واختارء صاحب «الدر المختار)اص 8٠‏ 21)؛ وقال: وفي «غرر الأذكار» وهو المأخوذ به: وف «البرهان»: 
وهو الأظهر لبيان جبريل . وهو نص في الباب », وفي«الفيض»»: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. 
واستحسن صاحب «رد انحتار)(١‏ : )54٠‏ أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل: وأن لا يصلي 
العصر حتى يبلغ المثلين ؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع.وينظر: «فتح القدير)»10 : 1 

(5) بنظر : «المنهاج(1 : .)151١‏ 

(؛) قال شبخ الإسلام التفتازائي: المعتبر في غروب الشمس سقوط قرص الشمسء وهنا ظاهر ف 
الصحراء. وأما في البئيان وقلل الجبال ‏ أي أعلاها . فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان 
وقلل الجبال, وأن يقبل الظلام من المشرق. ينظر: «العمدة)(١‏ : )1١41/‏ 

(0) أي من الشروب. 

(1) وقال الخصكفي في «الدر المنتقى)12 : ٠‏ و(الدر المختار)»(! : 511؟): هو المذهبء وقال صاحب 
«رمز الحقائق»(1: 4؟): ودالمراقي»اص4 ,)5١‏ و«الواهب»اق1/15): وعليه الفتوى2 وقال 
صاحبي «الجوهرة الثيرة)70 : ١‏ فقولبما أوسع للناس وقوله أحوط. واختاره صاحب «الهدية 
العلائية)»( مص 4 8). 


53 كتاب الملا 
ا الا ا ا و 6 تسيا 0 
وللعشاءٍ منهء وللوتر مما بعد العشاءٍ إلى الفجر لهما. . يستحب للفجر البداية مسفراً يمن 
كلا كرتن اريجى آي ار أكترة لم [غادل نه إن ظْهَرَ فسادُ وضويه والتّاخي” خيرٌ لظهر 
المبفء وللعصر ما ل تتغيّر الشُمسء وللعشاء إلى بُلْثْ الليلء وللوتر إلى ْ 


أبي حنيفة الشّمْقٌ هو البياض"' 
(وللعشاءٍ منهء وللوتر مما بعد العشا و'"' إلى الفجر لهما): أي للعشاء؛ والوتر. 
(يستحب للفجر البداية مسفرا ” بحيث مكثة ترتيلٌ أاربعين آية؛ أو اكثرء لم 


5 
رأ 


إعادثة إن ظَهّرَ فسادُ وضوئه): قال 28 : سقِرُوا بالفجر» فإ أَعْظمْ للأجرء'"' 
(والتَاخيرٌ لظهرٍ الصيف): ف «اصحيح البْخَارِي»: «أَبْرِدُوا بالصّلاة , إن ١‏ شيدَة المآ 
مِن فيح جَهئمي”. (وللعصر ما '/ تتغير الشمس”'". وللعشاء إلى ثلث الليل؛ وللونر إلى 


,)151 اختاره صاحب «الكثر)لاص9)» و«الملتقى)(ص١٠١)؛ ودالفرر)(! : 01), و«الفتح»(1:‎ )١( 

و«البحر»(١‏ : 1504 -2505)؛ والطحاوي في «مختصره»(ص؟55). 

ومن اللشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولبما في الصيف وبقوله في الشتاء» ينظر: «الدر 
المنتقى)1(0 : .)7١‏ قال صاحب «التعليقات المرضية على البدية العلائية)» ص 6): بين الحمرة والبياض 
ينظر : الفجر الصادق والكاذب قدر ثلاث درجات أي ١١‏ دقيقة. 

(1) هذا عندهما؛ لأن الوئر عندهما سئة فهو من توابع العشاء. وأما عنده فالوتر فرض عملي: فوقت 
الوتر والعشاء واحد ؛ لأن الوقت إذا جمع فرضين كان لهما كقضاء وأداء؛ ونا امتنع تقديم الوثر على 
العشاء عند التذكر لوجوب الترتيب» وثمرة الخلاف تظهرٌ فيمن عن الوتر قبل الحشاء ناسياء أو 
صلاهما مرتبتين » لم ظهر فساد العشاء دون الوترء فعند أبي حنيفة #ه تعاد العشاء وحدها! لأن 
الترتيب سقط بمثل هذا العذر؛ وعندهما يعاد الوتر أيضاً؛ لأنه تبمّ للعشاء؛ فلا يصح قبلها. كذا ل 
«فتح باب العناية»7١‏ : 187), و(اعمدة الرعاية»(1: 144). 

(؟) مسفرا: من أسفر الصبح إذا اتكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. ينظر: «اللسان»(: 5053). 
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04 من حديث رافع ين خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم ذلك في «دصحيح ابن 
00 لاه ”), و«جامع الترمذي(١‏ : 184)., وقال: حسن صحيح ٠‏ و«سئن النسائي)»(1 : 
و«مجمع الزوائد»(1: ,2)9١6‏ و«الآحاد والمثاني(١:‏ 9/8١):؛‏ ودالمعجم الكبير»(1: 4 
ر«مصئف أبن أبي شية)(1 : 584): وراشرح معاني الآثار»(١‏ : 19/8). وغيرها: وينظر: «الدراية»( 
نا ل 0 


(9) في«صحيح البخاري»(*: 18)ءور صحيح مسلم)(١‏ : :)47١‏ و((ص حيح ابن خزيمة)(1 : 


1 


صتاب الصلاة 
/ا 1 


آخحر وقبه لِمَنْ وئقَ بالانتباء فحسب»ء والتُعجيل لظهر الشتاءء وال مغرب. ريوم غَيِم يعجل 


العصر والعشاءء ويؤخرٌ غيرهما. 
افصل 4 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 

ولا يجوز صلاة. وسجدةٌ تلاوة» وصلاهٌ جنازة عند طلوعهاء وقيامها. وغرويها إلا 
عصر يرمه 

”آخر وقيِه'' لِمْنْ وَئْقّ بالانتباء نحسبء والتُعجيلَ لظهر الشناء. والمغرب؛ ديومُ 
يم يعجُلّ العصر والعشاء؛ ويؤَخْرٌ غيرهما'". 

فصل 4# الأوقات التي تكره فيها الصلاةا 

ولا يجوز صلاة؛ وسجدة تلاوة؛ وصلاةً جنازة عند طلوعهاء وقيايهاء وغرويها إلا 
فهر يويه): هقد ذكز ق اكب أضول الفقه" أن الخو القارن لللأذاء سيب لوحوت الملا 
انعد وفه العصر رقت تاقصن» إذ هودوقت عاد الشميى )فوج تاقضاء فإذا ناه لداء 
كما وجبء فإذا اعترض الفسادٌ بالغروبو لا تفسد. وفي الفجر كل وقيه وقتْ كامل ؛ لأن 
الشَّمسَ لا تعبدٌ قبل الطّلوع : فوجب كاملاً؛ فإذا اعترض الفسادٌ بالطّلوع تفسد؛ لأنّه لم 


7 ها /24 
يؤدها كما وجب" 


فإن قيل : هذا تعليل في معرض النّْص ؛ وهو قوله : «مَن أَذْرْك رَكعّة مِنْ الفجرٍ 


(1)فيأو ب وجوس وص وف: آخره. 

(؟) لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطرء وفي تأخبر العصر نوهم وقوعه في الونث 
الكروه: فلذلك يستحب تعجيلهماء ولا كذلك في باقي الصلوات: فيؤخر حذارا عن وقوعه قبل 
الوفت. ينظر: «عمدة الرعاية»7١‏ : 48) ودرد المحتار»(1 : /5141). 


5 5 5 1 د الأصول22١‏ : 
(5) بنظر: «التوضيح»(1: 7١7)؛‏ و«تغيير التنفيح»» لابن كمال ياشا(١‏ : 2158, وزامرأة الااصول» 


المنار؛لابن ملك(ص؟ةهة -16): و«اشرح المنار »لابن العيني (عى ١‏ 0 


14 حم ايل وااشرح 
إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة عخلاف الفجر 


(8) ويمكن أيضاً أن يجاب عن إشكال الفجر بأن العصر يخرج 


# 5 2 1 - 2 0 حيف 
أ يأن في الطلوع دخولاً ني الكراهة؛ وفي الخروب خروجا عنها. ينظر: «التلريح “1 ! 1 


لطا ماد لجن ٠‏ وَمْنْ أذْرَك رَكْمَة مِنْ العَصرٍ قبْلُ العُرُوب فقذ أذْرَك الحصن"© 
قلنا: لما وقع التّمارض بين هذا الحديث؛ وبين النّهى الوار”" عن الصّلاة في الأوقان 
الثّلاثئة رجعنا إلى القياس كما هو حُكُمْ النُعارض”". إِذِ القياس يرجح هذا الحديث في صلاز 
العصرء وحديثٌ النّهي في صلاة الفجر؛ وأمّا سائر الصّلوات فلا تجوز في الأوقات الل 
لحديث النّهِي إذ لا معارض لحديث النّهِي فيها 
(وكرة التّفل”'' إذا خرج الإمامٌ لخطية الجمُعة. وبعد البح الأ 


)١(‏ في «صحيح البخاري»»(1 : :)5١4‏ و(اصحيح مسلم(1: 21114؛ ولفظه عند مسلم: عن أبي هريرة 
أن رسول الله 4؛ قال: «مَن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح؛ رم 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

(1) لما روى عقبة بن عامر الجهني قال: <اثلاث ساعات كان رسول الله للك ينهانا أن نصلي فيهن؛ أو أن 
نقبر فيهن موئانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ؛ وحين يقوم قائم الظهيرة؛ حتى تميل الشمس 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب») في «صحيح مسلم)(1 : 678): و«صحيح ابن حبان(7: 
"). و«سئن الترمذي»(7: 7148)؛ و«اسئن أبي داود)(7: 8١5؟))‏ وغيرهم. 

ولا روى أبو سعيد الخدري: يقول قال رسول الله 8: « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس: 
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) في «صحيح البخاري)(١‏ : 42517 و(اصحيح 
مسلم»(١‏ : 07197): واللفظ له؛ و«صحيح أبن خزيمة(: 18): و«اصحيح أبن حبان»(4: 548)؛ 
غيرهم ؛ وللوقوف على باقي الأحاديث الواردة في النهي.بنظر: «إعلاء السئن)(؟ : 81 -51) 

(*) إذا أنهما تساقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة» ينظر: «المنار»(ص8١):‏ و«التوضيح»(؟ : 23١4‏ 
و«شرح المنار»لابن ملك(ص07؟؟): و«شرح المنار»لابن العيني(ص2)5207 و«إفاضة الأنوار على 
أصول المتار» (ص ؟15١)؛‏ و«نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار» (ص 195 -145). 

(4) أي تحية المسجد وسنة الجمعة: وذلك هو المروي عن علي: وابن عباسء؛ واين عمر؛ وسعيد بن 
المسيب فك أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام؛ أخرجه ابن أني شيبة في «مصلفه" 

(1: 444 408), وأخرج محمد ف «الموطأ»(1 : )7١‏ عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك: أنهم 
كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يمخرج عمر... . وهذه الكراهة من حين خروع 
الإمام: أي من بيته المتصل بالمسجد؛ أو من بيت أعد له في المسجد على حدة؛ أو صعوده على الثبر 
للخطبة إلى تمام صلاته. ينظر: «عمدة الرعاية»(! : .)١16‏ 


ي هلين الوقتين. أن لادلا قاد يا جنوي لو 0 
عداء صِلْنْهِما فقط, ومن هو أهل فرض في آخر وقَيْه يقضيه لا من حافت فيه 
_ه'”', ويعد أداء العصر إلى أداء المغرب؛ وصمح الفوالت؛ وصلاةٌ الجنازة. وسجدةٌ 
الملاوة في هذين الوقتين )؛ أي بعد الصبْح وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب؛ لكّها نُكْرْءُ فى 
الأرّل؛ وهو ما إذا خرج الإمام للخطبة””". 1 

(ولا يُجمعْ فرضان في وقنتم بلا حج)؛ وفيه خلاف الشَافِمِىَ"" ذ. 

(ومن طَهرتا في وقته عصرء أو عشاء صلْثهما فقط) خلافاً للثاذ فِعِي”'' ذه. فإن 
يلد من طوون و وضع المصر ملت الطير ايها »«وكن ليزت يوقم لتقا ملت 
الدرية أنتهاء فإنزوقت الطون والعضر عيدة موقتو وعد وكلا وق مقرب اليك 
ولبذا يحور الجمم عندَهُ في السفر. 

(ومّن هو أهل فرض في آخر وقتِه يقضبه لا من حاضّت فيه) يعني إذا بلع الصبي؛ 
أوأسلمَ الكافرٌ في آخر الوقت» ولم ببق من الوقتو إلا قدرٌ التُحريةٍ يحب عليه قضاءً صلا 
ذلك الوقت”' خلافا لرُفْرَ فء؛ ومن حاضّت في آخر الوقت لا يحب عليها قضاءً صلاةٍ ذلك 
الوقتو خلافا لشفي" وه 


)١(‏ لشفل الوقت به تقديراً حتى لو نوى تطوعاً كان ستة الفجر بلا تعيين؛ لأن الصحيح المعتمد عدم 
اشتراط التعيين في السئن الرواتب؛ بل تصح بنية النفل ومطلق النية. ينظر: «الدر المختار» وحاشبته«رد 
المحتار»(١‏ :+ 7861). 

(') إلا إذا كانت الغائثة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر المختار)»(1 : 187). 

(7) ينظر: «التنبيه))(ص ٠‏ 7). 

(4) ينظر: : «المنهاج)0١‏ 06 

9 لان آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوفت» فمن كان أهلاً فيه وجب عليه 
فرض ذلك الوقتث», ومن لم يكن أهلا فيه سقط عنه. ينظر: درفتح باب العناية)(1 : اقلق 

5 بنظر: «المنهاج)) وشرحه (امغني الحتاج»»(١‏ : 157). 


١‏ كناب الصلاج 
ا ير راب ري كك اول 
باب الأذان 
هو منّةٌ للفرائض نَحَسْبُ في وقتهاء فيعادُ لو أدْن قبله؛ ويؤدّن عالاً بالأوفات ينال 


الثواب 


باب الأذان 

(مو سُيْةٌ للفرائض فَحَسْبْ”" في وقتها): أي هو سن للفرائض الخمس والجنْعة, 
وليس بس في الُوافل» وقولة : في وقتهاء احترازٌ عن الأذان قبل الوقتء وعن الأذان بعد 
الوقت ؛ لأجل الأداء» فأمًا الأذانُ بعد الوقتو للقنضاء؛ فهو مسنونٌ أيضاًء ولا" يرد 
إشكال” ؛ لأنّه في وقتو القضاء؛ ولا بضرٌ كوئهُ بعد وقتو الأداء ؛ لأنه ليس للاداء؛ بل 
للقضاء في وقته؛ قال 8: «مَنّْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَْئُسِيهَاء فليْصِلََْا إِدا دَكَرَهَاء فَإِنّ ذلك 
رقتُهاه''©؛ وعند”' أبي يوسف والشَافِعي” ' يحورٌ للفجر في النُصف الأخير من الليل. 

(فيعادُ لو دن قبله””"» ويؤدٌّنْ عالاً بالأوقات لينال الثُواب» : أي النَّواب الذي 


)١(‏ احترز عن الوثر وصلاة العيدين والكسوف والْنسوف والتراويح والستن والرواتب وغيرها. ينظر: 
«رمز الحقائق)17: ؟3), 

(؟) يم: فلا. 

(7) لأن مراده ليس وقت الأداء فحسب»؛ بل وفت ذلك الفرض الذي يديه أداء كان أو قضاء؛ والوقت 
الذي يقضى فيه الصلاة وإن لم يكن وقتا لأدائها؛ لكنها وقت للقضاء البتة؛ فصدق أن الأذان في وقت 
الفرض المؤدى ؛ لأنه ليس إلا للفضاء لا للأداء» فهو في وقته. ينظر: «السعاية)(؟ : .)1١‏ 

(4) روي الحديث بألفاظ مختلفة ف «صحيح البخاري»)(١‏ : 518)) و«اصحيح مسلم1(0: 419/1): ولاسئن 
الدارمي))(١‏ : ,)7١8‏ و(رمسئد أبي عوانة0(١‏ : ))17٠١‏ و«المنتقى))10 : ,)7١‏ بدون زيادة «افإن ذلك 
وفتها»؛ ورواها الدارقطني في «سنته)(1: 1477)/؛ والبيهقى ف «اسلنه الكبير»(5: 519) عن أني 
هريرة #ه بلفظ : «فوقتها إذا ذكرها», قال اين حجر ف «اتلخيص الحبير)(١‏ : )١866‏ عن هذه الزيادة: 
ضعيفة جدا, وقال اين الملقن ««خلاصة البدر المنين)(1 : )7١‏ عنها: ضعيقة. 

(6) في ص وفاوم: وعن. 

.)5١صا)هيبنتلا« ينظر:‎ )١( 

() أي قبل وققت الأداء ١‏ لعدم الاعتداد بما قبله. ينظر : «فتح باب العناية»»(1 : .)5٠6‏ 


11 
ارد لا عرق وتم ررد ل 
ل بعد فلا الفجر الصلاة خيرٌ من النُو يه رالاقاة مل 
وعِدَ للمؤدنين» (مستقبل القبلة"'ي وأَصْبَعاء في أذئيه”, و يتَرْسَلْ فيه) :اميل 0 
(بلا لحن وترجيع) : لحن في القراءة : 00 من ألحان الأغاني '. فلا 
بنِصْ شيئاً من حروفه» ولا يزيد في ألناله حرفاًء وكذا لا ينيص ؛ ٠‏ ولا يزيذ من كيفيات 
الحروف: كالحركات والسّكنات» والمدّات» وغيرٍ ذلك ؛ لتحسين الصّوت. فامًا برد تحسين 
الصّوت بلا تغييرٍ لفظ فإنّه حَسّنه والتَّرِجيمٌ في الشّهادتين أن يخفض بهما. ٠‏ كم يرفم الصّوت 
بهما. 


(ويْحَوَلُ وجهة في الَيْعلتين َم ويشرة ”2 ويسكذْيرٌ في صومعيه'” إن لم مكن 
التُحويل مع البات في مكانه): المرادُ أنه إذا كان المثذنة””" بحيث لو حول وجهه مع ثبات 
بد لاخصر ادعلا ٠‏ تج ينعي لبها ٠‏ فيخرجٌ رأسَّهُ من الكوة”" الُمنى ٠‏ ويقول: 
حي على الصّلاة ثم يذهب إلى الكوّة البسرى؛ ويُخْرج رأسّه؛ ويقول: حي على الفلاح. 

(ويقول : بعد فلاح الفجر الصّلاة خيرٌ من النُوم مرتين » والإقامة مثله) خلافا 


)١(‏ ويكره تركه تتُزيهاً, ولو قدّم في الاذان والإقامة مؤخراً أعاد ما قدْمٍ فقطء كما لو قد الفلاح على 
الصلاة يفيده فقط ولا يستأئف الأذان من أوله. ينظر: «رد امحتار»(1 : 579). 

(1) أي يجعل أصبعيه في صماخ أذنيه . فأذانه يدونه حسن, وبه أحسن . ينظر: «الدر المختار»(1: * 

(؟) بأن يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الإجابة. ينظر: «فتح باب العناية»»(1 : ؟١5).‏ 

(4) ينظر: «اللسان»(7 : ١3‏ 4). 

(0) ولو وحده أو لمولود ؛ لأنه سئة الأذان مطلقاً. ينظر: «الدر المختار)»(1 : 595). 

(1) أي المنارة: وفي الأصل هي منارة الرّاهب التي يتعبد بها فيها. كذا في «رمز الحقائق)(1 : ؟ 

(9) في «الطبقات الكبرى)») لابن سعد(4: 418): عن أم زيد بن ثابت: كان بيني أطول بيت حول 
المسجد ٠‏ فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله 8 مسجده ٠ ٠‏ فكان يؤدب بعد على 


ظهر المسجد وقد رفع له شيء ء قوق ظهره . قال السيوطي في «الوسائل إلى معرفة الأوائل لص" ). أ 
عامر المرادي » وبنى مسلمة المنائر للاذان باهر معاوية . ٠‏ ولم تكن 


65 


من رقى منارة بمصر للاذان شرحبيل بن 


فيل ذلك. 
(4) الكوّة: الخرق في الحائط. ينظر : «اللسان(7: 5934). 


د مكتاب الصلاة 
واستحسن المتاخرون تثويب الصّلاةٍ كلهاء ويجلس بيئهما إل في المغرب. ويؤدّن للفان, 
وي 

لشاف" ضف فإن عنده الإقامة فرادى إلا فد قامّت الصّلاة. (لكن يَسْدِر”'' فيهاء ويقون 
بعد فلاجها: قد قامت الصلاةٌ مرتين» ولا يتكلم فيهما): أي لا يتكلم في أثناء الأذان, ولا 


في أثناء الاقامة. 
(واستحسن المتاخرون تثويب الصلاةٍ كلها)””"؛ النّعُويبُ”'" هوالإعلام بد 
الاعلاه”. 


(ويجلس بيتهما"" إلأ في المغرب ٠‏ ويؤدُنْ للفائتة ٠‏ ويقيم): أي إذا صلى فالئة 


,)175 : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 
.)١؟5صا»حاحصلا حدر في قراءته وفي أذانه: أسرع. بنظر: «مختار‎ )١( 
(؟) قال الشمرناشي نِ «منح الغفار في شرح تنوير الأبصار»(ق١ : 0٠5/أ): أفاذ صاحب ««الوقاية» بمفهرعه‎ 
أنه ليس بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك. فقد صرح في «البحر»» وغيره : أنه مكروه عتدهم في‎ 
وأفاة‎ .)٠١8 غير الفجرء وهو قول الجمهور؛ كما حكاه الْوَوِي في «المجموع شرح المهذب»(*:‎ 
بإطلاقه أنهُ لا بخص شخصاً دون شخص. فالأميرٌ وغيرهُ سواءء وهو فولٌ حمّد.‎ 
اختلف الفقهاء في التنويب على ثلاثة أفوال:‎ )4( 
الأول: أنه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر ؛ لكونه وقت نوم وغفلة.‎ 
الثاني : أنه يجوز للأمراء ولكل من كان مشغولاً بمصالح المسلمين كالقاضي والمفتي» وهو ما قاله‎ 
أبو يوسف واختاره قاضي خان.‎ 
والثالث: ما اختاره المتأخرون أن التثويب مستحسن في جميع الصلوات لجميع الناس ؛ لظهور‎ 
التكاسل في أمور الدين ولا سيما في الصلاة. وتفصيل الأقوال وأدلتها في «التحقيق العجيب في‎ 
الثويب».‎ 
ريكون التثويب بما تعورف كتنحنح» أو قامت قامتء أو الصلاة الصلاة؛ ولو أحدثوا إعلاماً عغالفا‎ )( 
.)5311 : ١()راتحملا لذلك جاز. بنظر: «رد‎ 
ليس المراد به خصوص الجلوس ء بل الفصل بين الأذان والإقامة مقدار ما يحضر القوم ويصلون السنن‎ )( 
مع مراعاة الوقت المستحب؛ أما في المغرب فقال أبو حنيفة: الأفضل أن لا يجلس فيه. بل يكفي نه‎ 
بالسكرت بمقدار ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات ؛ لثلا يلزم تأخير المغرب المنهي عنه؛ وفالا: يملس‎ 
بينهما جلسة خفبفة كجلسة الخطيب. ينظر : «الماية»(؟ : 4؟).‎ 


يتاب الصلاة 
يذل 


ل ار ا لس يب يت جد ا 0 0 
ونا لأولى الفوائت» ولكل من البواقي يأني بهماء أو بها. وجاز اذان الحدث, رك ء 
نمثه» ولم تعادء وكره أذاا امبو وإقاه؛ ولا تعد هي. بل هوه كاذان امراف: والجنون, 
والمسكران» وياتي بهما المسافرء والمصلي في المسجدل جماعة. أو في بيته في مصر وكره 
تركهما للاولين لا للكالث 
بهماء أو بها . 

وجاز أذان الحدث. وكره إقامئه'"» ولم تعاد. وكّره أذاث الجتبو وإقامته. ولا تعاذٌ 
هي بل هو)؛ لأنه لم يسرع تكرارٌ الإقامة ؛ لأنّها لإعلام الخاضرين ؛ فتكفي الواحدة, 
والأذانُ لإعلام الغائبين؛ فيحتمل سماعٌ البعض دون البعض؛ فتكرارٌه مفيد. (كأذان 
لمراة'"» والمجنون؛ والسكران)”'' : أي يُكْرَهء ويستحبّ إعادئه. 

(ويأني بهما المسافر, والصلي في المسجل جماعة؛ أو في بيته في مصرء وكره ٠‏ تركهما 
للارلين لا للكالث): أي كر ” 'تركهما : أي'' ترك كل واحاد متها للمسافرء ٠‏ والمصلي ف 
المسجد جماعة: أمَا ترك واحدٍ ملهما؛ فلم يذكره؛ فتقول: ما المصلي في المسجد جماعة , 
فيكره له ترك واحد منهما: وام المسافر فيجورٌ له الاكتفاء بالإقامة. 

و“أم"' المصلّي ف بيه في مصر إن ترد كلا منهما فيجوز”"'؛ لقول ابن مسعود #ه: 


)١(‏ في «الدر المختار»(1: 571): يخير في الأذان للباقي لو في يجلس» وفعله أونى؛ ويقيم للكل . وف «تور 
الإيضاح»)(١‏ : 77؟): وكره ترك الاقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد المجلس. 

(1) أي المحدث ؛ لأن الإقامة لم تشرع إلا متصلة بصلاة المقيم» ولم يكره أذانه ؛ لأنه ذكر يستحب فيه 
الطهارة : فلا يكره بدونها كقراءء القرآن» وقيل ؛ يكره. ينظر : ««فتح باب العناية)(من١‏ : .)35١8‏ 

(؟) لأنه لم يئقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن. فيكون من الحدثات ولاسيما بعد 
انتساخ جماعتهن , ولانها منهية عن رفع صوتها ؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة» وينبغي أن تكون الختثى كامرأة. 
بنظر : «التيين)(1 : 414): و«اليحر))(١‏ : /الا11). 

() لعدم الوثوق بقولبما ولفقد تميزهماء فبتعين إعادة أذانهما وإقامتهما: وكذا يعاد أذان الصبي الذي لا 
بعقل. ينظر : «فتح باب العناية)(١‏ : 583؟). 

() زيادة من ص و ف و م. 

(1) زيادة من م. 

(9) ينظر: «درر الحكام)(7: 837 -60). 


ل سكتاب الملاج 


وه >2 


ل ل ل يي 
ويقومٌ الإمام والقومٌ عند حي على الصلاةء ويشرع عند قد قامت الصلاة. . والله أعلم. 
باب شروط الصلاة 


يه وخبث؛ وثوبه؛ ومكانه» وسترّ عورته. واستقبال القبلة. 
«أقان الحر” يكفينا" '. وهذا إذا أن وأقيمَ في مسجدٍ حيّه وأما في القرى : : فإن كان فيها 
سند فيه أذان وإقامة: فشك المصلى فيها امل والمصلى في يتذيكنيه أذان امبر 
وإقامنّه ٠‏ وإن لم يُكَنْ فيها مسجد كذاء فمَن بُصلي في بيتِه حُكُمُه حُكُمْ المسافر. 

(ويقومٌ الإمام والقومٌ عند حي على الصلاة؛ ويَشرَعٌ عند قد قامت الصلاة'". 


وله اعلم ). 
باب شروط الصلاة 
(هي طهرٌ بدن المصلي من حدث وخخيث)؛ الحدث: النّجاسة الحكميّة""؛ والحبث: 
النّجاسة الحقيقية. (وثويه» ومكانه. وسترٌ عورته» واستقبالٌ القبلة» واليبّة 


)١(‏ روي في «مصنف عبد الرزاق)(١‏ : ؟01). ود«المعجم الكبير)"(؟ : /8610؟), و«مجمع الزوائد»(؟: ؟) 
عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود: : صلى بأصحابه في داره بغير إقامة. وقال: إقامة المصر نكفي 
وروى: أن ابن مسعود وعثمان والأسود صَلّوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان: كفتهم إقامة المصر. 
وينظر لمعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 017)/ و((نصب الراية)»(1: 83؟)ء: 
و«الدراية)10: ,)15١‏ 
(؟) هذا قول أبي حليفة وتحمد وقدء واختاره صاحب «المتقى)/اص١١):‏ قال الحلوائي: هو الصحيح؛ 
رأما على قرل أبي يوسف طبه فيشرع بعد الفراغ من الصلاة؛ وفي «الخلاصة»: هو الأصحء واختار» 
ابن ملك في «شرح الوقاية“(ق1؟//): وابن كمال باشا في «الإيضاح»اق١/ب)؛‏ وقال الحصكفي في 
«الدر المنتقى)(١‏ : 74): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي ؛ وقال القاري في«قتح باب العناية؛17 : 
:)١‏ الجمهور على فول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام؛ وعليه عمل أهل الحرمين. رذكر 
ل «الخزانة»: أنه لو لم بشرع حتى فرغ من الإفامة فلا بأس به, والكلام في الاستحباب لا في الخواز 
رينظر: «جامع الرموز)(١‏ : 4 
2 التجاسة الحكمية: أي التي حكم الشارع بهاء وثبت ذلك يمعلها كنجاسة الجنب والمحدث. والحقيفية: 
هي مصداق النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالفائط والبول ونحو ذلك. ينظو 
««العمدة))0١‏ : ,)١865‏ 


تاب الصلاة 
كناب 58 


ا تت ل 
والعورة للرجل من نحت سريّه إلى تحتو ركيته؛ وللامة مثلة مع ظهرها ويطيهاء وللحرَةٍ 


كا بدنها إلا الوجة والكف والقدم» وكشف ربع ساقها ربطيهاء وفشلعاء وذبرهاء 


وشعرٍ نزل من رأميهاء وربع ذكره متفردأء و الأنكيين بمنع؛ وعاوم مزيل النجس صلى 
معه ول يعدء فإن صِلّى عارياً وربع ثويه طاهرٌ يجزء وفي أقل من ربع الأفضل صلائة 


نه ومن عدم ثوب فصلى قائماأ جازء وقاعدأ مومثاًئين. 1111111 
والعورة للرجل من تحت سرّتِه''" إلى نحت ركبيه» وللامةٍ مثلهُ مع ظهرها ويطيهاء 


لعا ة كل”" بدنها إل الوجة والكفْ والقده ؛ وكشف ريع ساقها وبطيهاء وفخايعاء 
وذبرهاء وشعر نزل من رأميهاء وربع ذكره منفردأء و الأكين يمنع), فالحاصل أن 
كنف ربع العضو الذي هو عورة يمنمٌ جوازٌ الصّلاة , فالرَسُ عضوء والشعرُ الال عضو 


آخره والذّكرٌ عضوء والأنثيان آخر"'. 
(وعَادِم مُزيل”"' النّجس صلى معه؛ ولم يعدء فإن صِلَى عارياً وريم ثويه طاهرٌ ل 
يجز» وفي أقل من ربع الأفضلْ صلاثة فيه. ومن عَدِمٌ ثوباً فصلى قائماً جازء وقاعداً مومثاً 


ل 
لأسا 


)١(‏ أي: ما تحث الخط الذي بر بالسرّة ويدور على محيط بدنه يحيث يكون بعده عن موقعه في جميع حوانبه 
على السواء. ينظر : «رد المحتار)(١‏ : 309/1). 
(؟) ساقطة من ت و ج وص واف .وي م: كلها. 
(؟) اختلفوا في القدم على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه ليس بعورة» للابثلاء بإيداتهما خصوصا للفقيرات؛ اختاره المصنف. وصححه 
الع : 4)ء و(رانخيط)اص84): و«التبيين)(1 : 437), وقال صاحب<«اجمع الأتهر »ا 


: 81): وهو الأصح. وقال الحصكفي في «الدر الممتقى»(1 : : :)4١‏ وهوالمعتمد من المذهب. 
والثاني : أنه عورة؛ صححه قاضى خان في وفتارات)(7 : 594)ء والأقطع . واختاره 
الاسبيجابي . كذا في «اليناية»(؟ : 3) 

والثالث : : أنه ليس يعورة في الصلاة: وعورة خارجها» وصححه صاحب الا ختير : 
واالسراييية 104 /2). 

() الأثثيان : : الخصنيتان. بنظر: «الصحاح)(١‏ : ذأة). 

(5) رنفصيل الكلام في عورة الرجل والأمة والحرة ينظر : : «درد المحتار)»(١‏ 

)١(‏ أي الخنبث عدماً حقيقياً أو حكميا كماإذا كان معهماء, لكن يناف العطشن » قإن صلى مم اللجس 


)؟+٠‎ 


ل" 


54: 


باب الفا ان 
للضرورة لم يعدء وإن كان الوقت باقبا ؛ لأنه فعل ما ني وسعه كدا في «متح ية: 


ل سكتاب الملا 
ا أو تحال ل وإن لاد ررد 
أصابء فإن تحروا كل جهة بلا علم حال إمابهم؛ وهم خلفه جال لا لمن عَلِمْ حاله. أو 
تقنْمًه ويَعيل قصد قلبه صلائه بتحريمتهاء والقصد مع لفظهء أفضلء ويكفي للثفل, 
والتّراويح» وسائر السكنن نيّة مطل الصّلاة. وللفرض شرط 

وقِبلةُ خائف الاستقبال جهة قدرته. فإن جهلها ومُلِمٌ مُن يسأله محرى. ول يعد إن 
أخطاء وإن عَلِمْ به نامضلا أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار) : : أي إن عَلِمَ بالخطأ في 
العنّلاة : أو تحوّل غلبة ظنّهِ إلى جهة أخرى . وهوفي الصّلاة استدار. 

(وإن شرع بلا تحر لم يجزء وإن أصاب) و لآن قبْلتهُ جهة ححرَيه + ولم يوجذ ٠‏ (فإن 
حروا كل جهة بلا علم حال إمايهم. وهم خلفه جازء لا لمن عَلِم حاله؛ أو تقدمه): : أتى 
صلى قومٌ في ليلةٍ مظلمة بالجماعة : وتحرُوا القبلة؛ وتوجّه كل واحد إلى جهة ريه . ولم 
بعلم أحدٌ أن الإمامٌ إلى أي جهة توجّه؛ لكن يعلمْ كل واحدٍ أن الإمامٌ ليس خُلفَهُ جازت 

ما إن عَلِمَ أحدّهم في الصّلاة جهة توه الإمام؛ ومع ذلك خالقه لا تجوز صلائه؛ 
وكذا إذا علم أن الإمامٌ خلفه. 

و : وهم خَلْفَهُ؛ فيه تساهلٌ لكلوظانيا ذالم كلم الجدا الإفه الى ان 
جَيةَ توج فكيف يعلم أنه خلف الإمام: فالمراد أنه يعلم أن الإمامَ أمامّهء وهذا أعم من أن 
يكونَ هو خلف الإمام؛ أو لاء لأنه إذا كان الإمامُ قدَامَّهِ يحتملٌ أن يكون وجهّه إلى وجه 
الإمام؛ أو إلى جنيه؛ أو إلى ظهره؛ وإنّما يكون هو خَلْفَ الإمام إذا كان وجهّه إلى ظهر 
الإمام ٠‏ وحينئو يكون جهة توجٌه الإمام معلومة , وكلامنا ليس في هذا. 

وعبارة «المختتصر»: ولا يضر جهلهُ جهة إمايه | إذا عَلِمَ آنه ليس خَلْفَه » بل تفدّمّه؛ أو 
عَلِمّ مخالفته"'': أي إذا عَلِمْ أن الإمام ليس خلقه. 

(ريصل قصد قليه صلائه بتحريتها)”". هذا تفسيرٌ اليّةء (والقصد مع لفظِهِ 
أفضل ٠‏ ويكفي للثقل ٠‏ والتراويح » وسائر السنن نيّة مطلق الصّلاة ٠‏ وللفرض شرط 


000 انتهت عبار: «يختصر الوقاية» المسمى ب«التقاية»«لصدر الشريعة( ص18 ). 


(1) هذا بيان الوفت المستحب في النية؛ ويجوز تقديمها بشرط أن لا يشتغل يينهما بما ليس من جسى الصلاة 
ينظر : «العمدة)!ا١؟‏ : 168). 


مهناب الصلاة ١‏ 
رئ لا نيه عددٍ ركعاته؛ وللمقتدي نيّة صّلاته. واقتداقه. 

باب صفة الصلاة 
فرفها: التُحرية؛ والقيام. والقرءاة. والركوع. والسَُجُْودُ بالجبهة والأنف. وبه أخل. 


والفعدةٌ الأخيرةً قدر التْشْهدء والخروج بصنعه 


بيده لا نِيْهُ عددٍ ركعاته» وللمقتدي نيّة صّلاته واقتدايه)”". 
باب صفة الصلاة 
(فرضها: النُحريمة): وهي قوله : الله أكبر, وما يقوم مقامّه؛ وهو شرط عندنا ؛ لقوله 
تعالى : (وَدْكرَ اسم َيه فصلى6”", وعند الشَافِعِي”" فيه ركن . فأما 5 اليدين فسنّة. 
(والقيام'''» والقرءاة» والركوع؛ والسُجُودٌ بالجبهة والأنف”". وبه أخل)" يحور 
عند أبي حنيفة ‏ الاكتفاءً بالأنف عند عدم العُدْرٍ خلافا لبماء والفتوى على قولهما. 
(والفعدةٌ الأخيرةٌ قدرٌ التُشْهْدء والخروج بصنعه””". 


)١(‏ لأنه يلزم الفساد من جهته : فلا بد من التزامه في نيته؛ ولا نشترط نية تعيين الإمام؛ ولو نوى الاقتداء 
بزبد فإذا عمرو لا يجوز ؛ لأنه اقتدى بغائب» ولو نوى الاقتداء ظانا أنه زيد؛ فإذا هو عمروء يجوز. كذا 
ف «البحر»)!١‏ : 557). 

(') من سورة الأعلى؛ الآية .)١6(‏ 

(5) ينظر: «المنهاج(1 : .)١5١‏ 

(1) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار»)(١1‏ : 759448). 

(0) ظاهر عبارة المصنف موهمة إلى أن فرض السجود د يكون بالجبهة والأنف, ولكن المصرّح به أن السجود 
على الجبهة يكفي اتفاقاً: وَإِئما اختلف الإمام مع صاحبيه بالاكتفاء بالأنف عند عدم العذر فرواية أسد 
عنه تفيد الجواز وعندهما لا يكفى. ينظر: «اكمال الدراية شرح النقاية»(ق ١‏ 4 /ب)؛: و«الإيضاح»لاق 
14 /ب): و«العمدة)7١‏ : م 

(7) أي المتأخرون وأفنوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. كذا في «شرح الوقابة»اق1" 
اب). 

(') أي الخروج من الصلاة قصدا من المصلي بقول أو عمل ينافي الصلاة : بعد تمامها فرض سواء 
قوله: السلام عليكم؛ أو أكل» أو شرب» أو مشىء ا كان مكروهاً كراهة تحريم ؛ لكونه مفوتا 
للواجي وهو السلاح. ينظر: «البحر))(! : 511). 


كان ذلك 


ا كتاب الصلور 
وواجبّها: قرءاةً الفائحة؛ وضم سورةٍ معهاء ورعابة التُرَيب فيما تكرر 

وواجبّها: قرءاة الفائحة؛ وضم سورةٍ معها'''» ورعاية الترتيب فيما تكرر). 

في «الجداية»: ومراعاة التّرتيبٍ فيما شُرعٌ مكررا من الأفعال”". 

ودْكِرَ في حواشي «البداية» نقلاً عن «المبسوط»؟؟ 
الاب يتدفا تسح ميحد واحدة؛ قبل أن يسجدً الأخرى يقضيهاء ويكون القَيامٌ معتبرا ؛ ل 
لم يترك إلا الواجب. 

أقول: قولّهُ: فيما تكرّر ليس قيدا يُوحِب نفي الحكم عمًا عداء”"؛ فإنّه مراعاز 
ارتب في الأركان النَّي لا تتكرّر في ركعةٍ واحدة كالركوع ونحوه واجب أيضاً على ما 


05 2م رم عت 7 م ام 8 5 5 
يأتي في باب سجود السهو : أن سجود السهو يجب بتقديم ركن... إلى آخرهء وأوردوا 


3 كالسجدة القانية, نه لوقام إلى 


)١(‏ زيادة من م. 

(1) انتهى من «المداية»(1 : 11). 

(7) عبارة «المبسوط)(١‏ : )8١‏ في كتاب السجدات: إن الثرتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع مشكرراً لا 
يكون ركناًء وتركها لا بفسد الصلاة عمداً كان أو سهوا.ام. 

(4) زيادة من ف وم. 

(6) بل هو قيد وليس كما ظن الشارح #؛ وقد تبعه على كلامه هذا القاري في «فتح باب العناية»(1: 
, فقال: إن مراعاة الترتيب بين القيام والقراءة والركوع والسجود واجب ؛ وليس كذلك؛ بل هي 
فرض بدليل أنه لو ركع بعد سجود لا يكون معمّدا به بالاجماع كما صرّح به في «النهاية»؛ وإما يكون 
الترنيب واجبا بعد إعادة ركن الركوع ثم السجود يعده مثلاً, لا بتأخير الركوع إلى آخر الصلاة على 
اعتبار أن الترنيب واجب»؛ فالترتيب هنا فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه قبل الإعادة؛ والله 
أعلم» ولم يوافق الشارح إلى ما ذهب إليه محققو المذهب كابن الممام في «فتح القدير)(١‏ : 111 
وابن جيم في «البحر)!١‏ : 16): وابن كمال باشا في «الإيضاح»لاق1١‏ /ب): والحصكفي في «الدر 
المختار»(١‏ : -١١5).وابن‏ عابدين في امنحة الخالق))!١‏ : #914 -186"), ورترد اللخنار17 1 


) وغيرهمء وني المسألة نفصيل يحسن الرجوع إليه لفهمها وهو مذكور في الكتب السابق ذكرها. 
ةا 


عتاب الصلاة 


والقعدة الأولى» والتشهدان 


5 بين الركوع والقرءاةٍ واجب. مع نهم غير مكررين"" في ركعة واحدة. 

وقد قال في «الذّخيرة»: : أما تقديم الركن نحو أن يركم قبل أن يقرأ ؛ فللآن مراعاة 
تنيب واجبة عند أصحاينا لثلائة خلافا لزفْر ذه , ٠‏ فنا فرضُّ عنده. 

٠ 0‏ فلا حاجة إلى قوله فيما تكرّر ؛ ؛ ولبذا لم أذكره 
في «المختصر»'”'؛ ويخطر ببالي أن المرادَ بما تكرّر فيما بتكررٌ في الصّلاة احترازاً عمًا لا بتكرر في 
العرّلاة على سبيل الفرضية ؛ وهو تكبيرةٌ الافتتاح , والقعدة الأخيرة: فإن مراعاة لريب في 
ذلك فرص. 

(والقعدةٌ الأولى؛ والمُشْهّدان)؛ ذكر في «الدخيرة»: أن القعدةً الأولى سه والثانية 
واجبة؛ وفي «المداية»: إن قرءاة اللَّسْهدِ في القعدةٍ الأولى سُنّةء وفي الثّانية واجيةة"!, 
لكنُّ المصنّف #5 لم يأخدٌ بهذا ؛ لأن قوله 8 لابن مسعود ضك: «قل : النْحِّات شا“ ل 
يوجب الفرق في قراءة التَشْهدٍ في الأولى والثّانية » بل يوجبُ الوجوب في كليهما. ول 


)١(‏ أي الركوع بدون قراءة؛ ولم يعد للقراءة ولا الركوع؛ وإنما يكون فيه سجدة الهو ؛ لأن ركن القراءة 
غير متعيّن فكما يكون في الأوليين: يكون في الأخريين بخلاف الركوع والقيام فإنه متعيّنُ في كل ركعة. 
ينظر المصادر السابقة. 

(1) في النسخ مكررء والمثبت من م. 

(؟) أي «مخنصر الوقاية“اص 42١9‏ فاكتفى بقوله: ورعابة الترتيب. 

(1) ها نسبه الشارح #8ه إلى «الهداية» من القول بسنية التشهد في القعدة الأولى هو ما يفهم من كلام 
صاحب «البداية)(١‏ : 87) عند ذكر واجبات الصلاة؛ إذ لم يذكر التشهد الأول من بينها. ولكن هذا 
الفهم يخالف نص صاحب «البداية)(1 : 5) في ياب سجود السهو إذ ذكره من الواجبات. وقال: هو 
الصحيح. 

(0) الحديث عن عبد الله بن مسعود #ه قال: كنا نقول في الصّلاة خلف رسول الله 489: السلام على الله 
السلام على فلان» فقال لنا رسول الله ل ذات يوم: «إن الله هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم في الصلاة؛ 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورححمة الله وبركاتنه؛ الملام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين...» ف «صحيح البخاري))(1 : 107), و(اصحيح مسلم)(1 : 21١‏ واللفظ 
له و«صحيح أبن خزيمة(1 : 567), و«اصحيح ابن حبان»)(9 : 51/8). 


١‏ الات ا اك كناب الصلار 
ولفظ السمّلام. وقنوت الوترءوتكبيرات العيدين؛ وتعيين الأوليين للقر +١‏ وتعديل 
الأركان» والجهرٌ والإخفاءٌ فيما يجهرٌ ويُحْفَى. وسن غيرهماء أو ندب 
كانت . أي القرءاة ‏ في القعدةٌ الأولى واجبة: كانت القعدةٌ الأولى واجبة أيضاً لا سكة", 
(ولفظ السلام) خلافاً للشافمي''' 5 فإنّه فرض عنده. 
(وقنوت الوترءوتكبيرات العيدين» وتعيين الأوليين للقراءة» وتعديل الأركان” ) 
خلافاً لأبي يوسف”"؛ والشَافِيِي”*' 4 فإنّهِ فرض عندهماء وهو الاطمئتان في الركوء. 
وكذاني السّجُود؛ وقادر بمقدار تسبيحةء وكذا الاطمئتان بين الركوع والسُجود, وبين 
(والجهرٌ والإخفاءٌ فيما يجهرُ ويُحْفى. 
وسنٌ غيرهماء أو ندب): أي ما عدا الفرائض والواجبات” »؛ إما سْنّةء أو مندوب, 
وعند الشّافِعِي لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في أصول الفقه'"'؛ فعنده" أفمال 
الصّلاة إما فرائضٌ وإما سنن » أو مستحبات. 


)١(‏ قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»لاق7/ب): اختار جماعة سنية التشهد في القعدة 
الأولى» لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرراية؛ وهو الأصح. انتهى. 

(؟) ينظر : «التنبيه)»(ص 58). 

() أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن. ينظر: «افتح باب العناية»(1 : 554). 

(4) حقق صاحب «الفتح»(١‏ : 577)؛ و«اليحر»(١‏ : 11©) أن الفرضية عند أبي يوسف أ تحمل على 
الفرض العملي : وهو الواجب» فيرتفع الخلاف. 

(8) ينظر ؛ «التنبيه »2ص 56). 

(5) أي السابق ذكرها. 

(1) وهو أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي فهو فرض ء وما ثبت بدليل ظني فهو واجب؛ وقد ذكر الشارح لي 
«التوضيح)(7: )١54‏ كما ذكر هنا أن الشافعي لم يفرق بين الفرض والواجب؛ لكن بعض الحقفين 
كالتفتازاني في «التلويح»(1: :)١14‏ وابن البمام ف «التحرير»اص 5894), وابن كمال باشا في 
«التنقيح»اص ١؟؟)‏ قالوا: أن هذا اختلاف اصطلاحي ؛ لآن الشافعي يفرق بين الفرضض الذي يثبت 
بدليل قطعي وبين ما يثبت بدليل ظني فهما ليسا سواسية عنده؛ لكن إفراد كل قسم ياسم أنفع عند 
الوضع للحكم. 


(4) أي عند الشافمي مه ؛ بنظر : «التنبيه)“اص .)١6‏ 


: لفل 


فإذا آراذ الشروع ك اننا بعنله قم هديه غير مفرج أصايعّه ولا ضام ماساً بإبهاميه 
تَحْمق أذنيه والمراة ترفم عد منكبيهاء فإن بذّل التُكبيرَ بالله أجل؛ أو اعظم. ار 
لحن أكبرء أو لا إله إلا الله. أو بالفارسية, ! 
جازء وباللهم اغفر لي لا 

(فإذا آراد الشروع كبر حاذفاً بعد َم يديه'”'' ) المرادُ بالحذف : أن لا يأتي بلم في 
همزةٍ الله؛ ولا في باء أكبرء (غمير مفسرج أصابعٌه ولا ضامٌ) بل يتركها على حالها. (ماساً 
بإبهامبه شَحْمَتي اذنسيه والمراةٌ ترفع حذاء منكبيها , فإن بِدّل التُكبيرَ بالله أجل؛ أو 
اعظم؛ أو الرحن أكبرء أو لا إله إلا اللهء أو بالفارسية'''» أو قرأ بعذر عاجزا"''' بهاء او 
5 وسمّى بها جازء وباللهم اغفر لي لا): فالحاصل أنه يحور أن يُبَدَلَ ''الله أكبر'' بذكر 


و قرأ بعدر عاجزأ بها. أو دبح وسمّى بها 


: اختلفوا فيه على أقوال‎ )١( 

الأول: أنه يرفع يديه ألا ثم يكبر» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد #دء وعليه عامة المشايخ : وهو 
اختيار الممنف.ء وصححه في «المدابة»(١:‏ 2)15 و«الغرر»(١:‏ 58): واختاره اللكنوي ف 
«العمدة)(١‏ : ,)١5‏ 

والثاني: أنه يقارن بين بديه بين التكبيرة والرفع؛ وهو المروي عن أبي يوسف ظهد. وهو ظاهر 
عبارة «مختصر القدوري»(ص 9)» واختاره قاضي خان في «فتاواء»»(١‏ : 80): وصاحب «المية(ص 
75 والخرنوي في «مقدمته»اق 18 /ب). 

والثالث : أنه يكبر أولاً ثم يرفع يديه. ينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر»»(1: 18). 

(1) أما الشروعٌ بالفارسيّة فهو جائرٌ عند أبي حنيفة مطلقاً؛ وقالا: لا يحور إلا عند العجزه وصحح العيني 
رجوعه إلى فولبما ف (ارمز الحقائق)»١‏ : 79): وصاحب «المواهب»(ق1 7 /ب)» و(«اجمع الأتهرالا! : 
47 -55): والشرنبلالي في«المراقي)»اص 570) وف «النفحة القدسية في أحكام فراءة القرآن وكتابته 
بالفارسيية))7 ص17 )؛ لكن نبّه الحصكفي في «الدر المختار»»(1 : 6*). ورائدر الممتقى)(1: 57) على 
أنه لم يصح رجوعه إلى قولبماء وإنما غلط العيني في ذلك ومن نبعهء وأبده في ذلك ابن عابدين في «اره 
المختار»(١‏ : 7١٠6‏ -583), واللكنوي في «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس)لاصض1 8 - 
06 ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون ودالبداية»( ص17 )» وداليئاية»»(؟ : 1 «ووال 
و«العناية»(1 : 41؟). و«احيط)»اص19١)/,‏ وغيرها فإنها اكتفت بذكر الخلاف في المالة يون 
الرجوعء والله أعلم. 


(؟) زيادة من ج وف وم. 


(4) زيادة من ف و م. 


١‏ كناب الصلاج 
بل و22 2 س7 ل ا وي اك ا ا رح ل لح سبع مي وي و ا 


ويضم يميه على شماله تحت سرته: كالقنوت, وصلاة الجنازة؛ ويرسل في قومة الركوم 
وبين تكبيرات العيدين؛ كم يثنى: ولا يوجّهء ويتعوّد للقراءة لا للكناء. فيقولة المسبوق ل 
المؤتم؛ يوس عن تكبيرات العيدين» ويسمّي لا بين الفاتحة والسورة. ويسرّهن 

ما يدل على عرد التُعظيم » ول قوت الدع 

(ويضع عيئَهُ على شماله تحت سرته: كالقنوت وصلاة الجنازة» ويرصل في قوبة 
الركوع وبين تكبيرات العيدين)» فالحاصل أن كل قيام فيه ذِكرٌ مسنونٌ قفيه الوضع . وك 
قيام ليس كذا قفيه الإرسال. 

(ئم يشي ولا يوجه) أراد بالدنّاء نتيخانك الهم :إن ار والتُوجيه قراءة: «إني 
وَجْهْتْ وَجْهِي لنّذِي فَطْرَ السَّمَوَاس وَالأرْض حَيِيفاء وَمَا نا مِنَ المشركين»''' بعد النُحريمة. 
(ويتعودُ للقراءة: لا للقناء) المختار”" أن التّعوْدُ تبعٌ للقراءة لا تَبّمٌ للثّناء”'؛ (فيقول 
المسبوق”* لا المؤتم) بناء على أن المسبوق يقرأ ولا يثني فيتعوّذء والمؤتم يئني ولا يقرأ فلا 
11011010000 
تكبيرات العيدين) ؛ لأن التُكبيرات بعد النّناء فينبغي أن يكون التّعودُ متصلاً بالقراءة لا 
بالقّناء. 


(ويسمي لا بِينَ الفاتحمة والسّورة» ويسرهن) : أي التّناءء وَالتعوّذ: والنّسمية خلافا 
للشافيي”" # في النّسمية بناءٌ على أنه آية من الفاتحة عنده لا عندنا ؛ وكثيرٌ من 


.)118 : ١()ةياعرلا أي لا يخلط بالدعاء ؛ لآن المأمور به هو نفس التكبير والتعظيم. ينظر: «عمدة‎ )١( 

(9) في «(صحيح مسلم)(١‏ 464 و«صحيح ابن خريمة»(1: 60 ») و«المنتقى)10 1 81). 

(0) وهوتول أبي حنيفة وتحمد #. ينظر : «كمال الدراية»اق15 /ب). 

(4) كما هو عند أبي يوسف قه. وقال في «الخلاصة»: هو الاصحء ورد عليه القاري في ««ضح باب 
العناية»1 : 187): أنه مخالف لظاهر القرآن فلا يتبغي أن يكون صحيحاً , فكيف بالاصح. 

(0) أي عندهما إذا قام إلى قضاء ما فاته ؛ لأنه يقرأ حينثا. وعند أبي يوسف هه لا يقوله ؛ لأنه لا يأني 
بالثناء حينثلم. ينظر : ددقتم باب العناية)10 : 117). 

(1) أي المصنف قهه. 

(1) ينظر : «المنهاج(1 : .)١99/‏ 


تاب الصلاة 
يكتاب فيل 


ل تت ل ص يي مريب 
ير ويس بعد ولا الاين مير كالوم» كم كير لكوع حافضاء ويسة يدي 
على ركبني مُفرجاً أصابعه باسطاً ظهره. غير رافع ولا مكِسٍ رأسّه. ويُسبح ثلاثأء وهو 

أدنأء؛ ثم يُسمع ا 5 ويكتفي به الإمام» وبالتحميد الموج والمتفرد يجمم بينهماء 


. مم 5 
4 ويسحجلد» 


ركبتيه ألا كم يديه نم وجهة بين كفيه؛ ويديه 
الأحاديث الصحاح 5 في أنه ف والخلفاءً الراشدين يفتتحون: ب #الحمد يله أن 


العالمين6. 
(قمٌ يقراء ومن بعد ولا الضالين مرا كالمأموم؛ ثم يُكبْرٌ للركوع خافضاًء 
ويعتمة ببيديه على ركبتيه مُفرّجا أصابقه باسطأ ظهر»؛ غير راقع ولا كس راسته. 


قم" ”قم 


وبسح ثلائأء وهو أدناهء شم يُسمّع): أي يقول: سَمِم الله لِمَّن حَمِدَه؛ (رافعاً راس 
ويكتفي به الإمام؛ وبالتحميد المت والمنفردُ يجمع بينهما'' » ويقومٌ مستوياً. 
ثم يكبا وبسجد » فيضم ركبتيه أولاً ؛ ثم يديه ء ثم وجهّةُ بين كفيه » ويديه 
)١(‏ من حديث أنس بن مالك ضنهء قال: «صَلَِتُ خلف الي # وأبي بكرء ٠‏ وعمرء وعثمانء فكانوا 
يستفتحون ب#[الحمد لله رب العالمين4. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أَرَّل قراءة ولا في 
آخرها» ف «صحيح مسلم)»(١: :)١514‏ و(اصحيح ابن خزيمة»(١‏ : 548): و«انجتبى»(؟: 177), 
و«السند المستخرج)(7: ,)١*‏ و«مسدد أبي عوانة»(1: 584)؛ وغيرهاء وينظر: «إحكام القنطرة قي 
أحكام البسملة» للكنوي, فإنه ذكر الاختلاق فيها مع بيان أدلة كل فريق وما لبا وما عليها. 
(1) اختلفوا في المنفرد : 
الأول: أنه يجمع بينهماء وهو رواية الحسنء وصححه صاحب «الجداية»[1: 45)؛ 
و«الملتفى»7 ص4 )١‏ »2 واختاره المصنف؛ وصاحب «تحفة الملوك»اص ”077 ودالتوير»(7 :1 205514 
وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ ؛ 4 8): على المعتمد. 
والثاني : أنه يأني بالتحميد لا غير وهو رواية أبي يوسف ه «٠‏ وصححه في«المبسوط:(1: 0١‏ 
واختاره صاحب «الكثز)(ص 15), وقال صاحب «المختار)(ص :)7١‏ وعليه أكثر المشايخ. 
والثالث : أنه يأني بالتسميع لا غير؛ وصححه في «السراج» معزيا إلى شيخ الإسلام. ينظر: «درر 
الحكام)(١‏ : ١/إ),‏ ورد المحتان)(1: 57914). 
(؟) بلا رفع لليدين خلافا للشافعية ينظر: «المنهاج))(١‏ : : 114): وللإمام محمد أنور شاء الكشميري الخنفي 
رسال اسمها «نيل الفرقدين في رفع البدين» بسط فيها أدلة كل فريق؛ وبين أن كلا منهم عندء من الأ 
تؤيد ما ذهب إليه. 


امل كناب الصلاج 
حذاء آذنيه ضاماً أصابَم مُبْدياً ضَبْمَيِه مُجافياً بطئة عن نخديه؛ موجهاً اصابع ري 
نمو القبلةء ويسبّح فيه ثلاتا. فإن سَحَدَ على كور جمامته» أو على فاضل ثويه. أو شي, 
يج حجمًه؛ ويستقرٌ جبهنُةٌ جازء وإن م يستقر لاء وكذا لو سجذ للرّحام على ظهر من 
بصلي صلائه. لا من لا يصلّيهاء والمرأة تنخفضء وِثُلْزقّ بطئها بفخذيها. ٠‏ ديرق رات 
مُكبَرأ ويجلس مطمئنأء ويكبّرٌ ويسجدٌ مطمئناًء ويكبّرٌ ويرفعٌ رأمّه أولأى ؛ ثم يديه نم 
ركبتيه» ويقومٌ مستويا بلا اعتماد على الأرض؛ ولا قعود, والركعة الانيةٌ كالأولى لكن لا 
ثناء» ولا تعوذء ولا رفم يديه فيهاء وإذا أتمّها افترش رجِلَّه البُسرى؛ وجلْس عليها ناصياً 
يُمناهُ موجه أصابّعه نحو القبلة. واضعاً يديه 

حذاءً أذنيه ضاماً أصِابَعه مُبْدياً ضِبْعَبْه مُجافياً بطئة عن فخليه؛ موجهاً اصابع 
رجليه محو القبلة؛ ويسبّح فيه ثلاثا 

فإن سَجَدَ على كُور''' عِمامته'''» أو على فاضل ثويه؛ أو شيم يِحِدُ حجمه: 
ويستقرُ جبهثة جاز» وإن لم يستقر لاء وكذا لو سج للرّحامٍ على ظهْر من يصلي صلائ. 
لا من لا يصليها): : أي لا على ظهر مَن لا يصلي صلاته , وهو إما أن لا يصلي أصلاً دأو 
يصلي ولكن لا يصلّى صلائّه. 

(والمرأة تنخفض. وتُلْزقَ بطئها يفخذيها. 

الدرئع م رأسه عبرا ويجلس مطمئنأء ويكبْرٌ ويسجدٌ مطمئناًء ويكبْرٌ ويرفمٌ رأ 
أؤلأً ؛ قم بيديه» ثم 6 ركبتسيه: ويقوم مُ مستوياً بلا اعتماد على الأرض» ولا قعود): وفبه 
خلاف الشَافِعِي””" فنه؛ ويسمّى جلسة الاستراحة. 

(والركعة الثانيةٌ كالأولى لكن لا ثناءء ولا تعوذء ولا رفم يديه فيهاء وإذا آئمها 
افترش رجله اليُسرىء وجلّس عليها ناصباً يُمناهُ موجّهاً أصابّعه نحو القبلة» واضعاً يدبه 


)١(‏ الكؤر: لوث اليمامة؛ يعني إدارتها على الرأس : قال النضر: كل دارة من العمامة كور؛ وكل دوز 
كرر. ينظر: «اللسان)(7 : 7مو2), 

(5) ني «الدر المختار:»(1: 587 -لا): يكره تنزيها يكور عمامته إلا لعذر وإن صح عتدنا برط كونه 
على جبهته كلها: أو بعضها. أما إذا كان الكور على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا أي ولم نصب 
الأرض جبهته ولا أنفه على القول به لا يصح لعدم السجود على محله. 

(؟) ينظر: «المنهاج») وشرحه «مغني المحتاج»»(1 : الا -آ/ؤ). 


تاب الصلاة 
مصناب 


على فخليه موبهاً اصابعه ثحو القبلة مبسوطة ويحشهد كاين مسعرم م ولا يزيز علي 
ني القعدة الألى؛ ويقرأ فيما بعد الأولبين الفائحة فقط. وهي أفضل. وإن سيّم, أو سكت 
جاز؛ ويقعدٌ كالأولى 
إن عنده يعقدٌ الخِنْصَرء والينْصرء ويُحَلَق الوسطى والإبهام؛ ويشيرٌ بالسبابة عند التلمظ 
بالشّهادتين » ومثل هذا جاءً عن علمائنا أيضاً . 

ا 


(وينشهد”" كابن مسعود''' *4؛ ولا يزيدٌ عليه في القعدةٍ الآولى؛ ويقرأً فيما بعد 
الأوليين الفاتمة فقط. وهي أفضل» وإن سبح أو سكت جاز؛ ويقعد كالأ و . 


: اختلفوا فيها على أقوال‎ )١( 
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفم السبابة عند النفي ويضعها عند‎ 
: الاثبات» وهذا ما !عتمده المتأآخرون» كصاحب «الفتح1(6 : 71775), والقاري في «فتح باب العناية»ي!‎ 
وله رسالتان فيهما: وهما<تزيين العيارة بتحسين الإشارة»: و«التدهين للتزيين على وجه‎ )1 
التبيين»: وبجمر العلوم في «رسائل الأركاناص١م -85): وابن عابدين في «رد المحتار)(١ : ؟7145),‎ 
رذيل على هذه‎ :)١١- ١١١ وله رسالة فيها اسمها ««رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد»(‎ 
505 وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»؛ واللكتوي في «نفع المفتيااص‎ ؛)١0-‎ 1١١١ الرسالة (ص‎ 
-71؟).,‎ 
الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة» وهو اختيار المصنف», والطحاوي في «مختصره»اص57)؛‎ 
,)15- ١١ضصالرثكلا«و‎ :)2١صا)ةيادملا« والقدوري في «مختصره)ا ص١٠ )؛ وصاحب‎ 
:١<»ماكحألا و«الفتاوى البزازية»(1: 51), وداغرر‎ :) ١ : ودالمختار)(1‎ :»)١ و«الملتقىي»(صة‎ 
وعليه‎ :)1١ : ا و«اخلاصة الكبداني))اق؟1/ب): وشرحه للريحاني (ص١؟), وفي «التنوير»(!‎ 
النتوى.‎ 
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد؛ صححه صاحب «المواهب)»لاق1/57), و«المراقي)ا ص‎ 
: و«الدر المنتقى(1‎ ,)545- 714١ : ونرتحفة الملوك»اص 76): و(الدر المختار»(1‎ /2791- 57١ 
٠٠ 
بنظر: «المنهاج»»(١ : “179/9 ), قال النووي في كيفيته : ويقيض من بمناه الختصر والنصر ؛ وكذا الوسطى‎ )١( 
ف الأظهر, ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا ادله. ولا يحركهاء والأظهر ضم الإبهام إلبها كعافار‎ 
ثلاثة وخمسين.‎ 
في فاوم: تشهد.‎ )9( 
21 :1( مرسابقا ذكره‎ )4( 
.)10١ أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة»(1:‎ )( 


والمراء مجلس على إليتها الْرى مُخرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهماء ريشي 
ويتصلي على الي ويدعو بما يب القرآن» والمأثورَ من الدّعاء لا كلام الئاس م 
يسم عن بن ب من ئمّة من املك والبشر» م عن بساره كذلك؛ وا مام ينوي إمانه في 

خلافً لشفي" ذه فإن السنّة عنده في النُمْهد الثاني التُورك: وهو هيئة جلو 
المرأة في الصّلاة. وهي هذه: (والمراة هلس على إليتها الْيُسْرى مُخرجة رجليها من 
الجانب الآيمن فيهما): أي في التُشهُدين. 

(ويتشهدُ ويصلي على النّىّ © ويدعو با يُشْبهُ الفرآن» والمأثور من الدّعاء لا 
كلام النّاس): فلا يسال شيئا تما يأل من النّاس. 

(ئم يسلّمُ عن به بنيّةِ مَن ئمّة من الملك والبشرء ثُمْ عن يساره كذلك. واللؤمٌ 
ينوي إمامّه في جانيه””» وفيهما إن حاذاء'”؛ والإمامٌ بهما): أي ينوي الإمامٌ 
بالسليمتين'". 

وعند البعض الإمامُ لا بنوي ؛ لأنّه بشيرٌ إلى القوم: والإشارة فوق اليبّة'". 

وعند البعض الإمامُ بنوي بالتسليمةٍ الأولى. 

(والمنفردٌُ الْملّك فقط" ). 


.)37/5 : ينظر: «المتهاج»(1‎ )١( 

(1) يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويهء وكفا إن كان في يساره. ينظر : «شرح الوقاية»لابن ملك(ق 
6 /ب). 

(1) لأن الحاذي ذو حظ من الجاتبين, وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة 4؛ واقتصر أبو يوسف على 
نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر: دقح باب العناية))(1 : ,)5977١‏ 


(1) صححه صاحب «الجداية؛)(1 : 205؛ وصححه الصدر الشهيا في «الجامع الصغير» ينظر: درالتاية»»(؟ 7 
مه ؟), 


(8) وهو قول أبي اليسر ينظر: «البناية)(؟ : 868؟). 
(1) يعني ينوي بسلامه الحفظة ففط ؛ لأنه ليس معه أحد من البثر سواهم. ينظر : «الجداية»)(١‏ : 85). 


فصل 4 القراءة 
يجه الإمام في الْجمُعةٍ والعيدين والفجر. وأولى العشائين أداء وقضاء لا غَيْرُ والمنفرة 
59 أدُىء وخافت حتماً إن قَضَى. وأذئى الجهر إسماع غيره؛ وأذئى المخافتة إسماع 
هو الصحيح. وكذا في كل ما يتعلقٌ بالطق: كالطّلاق» والعتاق. والاستنناء. 
ا خرييه؛ وجَهَرٌ بهما إن آم ولو 
110 
فصل لذ القراءة!') 
(يجهرٌ الإمامٌ في الجمُعةٍ والعيدين والفجرء وأولى العشائين أداء وقضاء لا غَيِك 
والمنفردٌ ُيّرَ إن أدى» وخافت حتماً إن قَضى”". وأذتى الجَهْر إسماعٌ غيره» وأذتى 
المخافتة إسماع نفسيه؛ هو الصحيح)؛ احترازٌ عما قيل”" : أن أدنى الجهر إسماعٌ نفميه ؛ 
وأدنى المخافتة تصحيحٌ الحروف؛ (وكذا في كل ما يتعلّقٌ بالتُطق: كالطّلاق» والعتاق» 
والاستثناء؛ وغيرها): أي أدنى المخافتةٍ في هذه الأشياء إسماعٌ نفسيه حنَّى لو طلّق؛ أو أعتق 
بحيث صحّح الحروف, لكن لم يِسْمِمْ نفسّه لا يقعء ولتوطلق جهرا روصل بق عباءالنه 
بحيث لم يسمع نفسّهُ يقمٌ الطلاق والعتاق؛ ولم يصحٌ الاسناء. 
(فإن ترك سورة أُولَى العشاء. قرأها بعد فاتحة أخرييه » وجَهَرَ بهما إن أمْ ولو 
رك فاتحتهما لم يعد) ؛ لأنّه يقرأ الفاتحد في الأخريين: فلو قضى فيهما فاتحة الأوليَين يلزم 


)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

(1) أي أسر وجوبا في القضاء هذا في قضاء السرية ظاهر عند من أوجب السر في أدائهاء ويثير على ظاهر 
الرواية؛ وأما في قضاء الجهرية: فإن كان في وقت الجهرية فهو عثيرء وإن كان في وقت المخافتة فصحح 
في «الجذاية»(١‏ : 07) وجوب السر فيه» ورده عليه شراحه كصاحب «التهاية»)) و«فتح القدير»(١‏ : 
05 و«غابة البيان»؛ وغيرهم: وحققوا أنه مخير. ينظر: «السعاية»»(! : 574). 

7 وهو قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهما؛ وصححه صاحب «البدائع»؛ لأنه القراءة 
كل اللسان دون العساح, وما صححه المصنف هو قول أبي جعفر المنْدواني وهو جرد حركة اللسان 
لا تسمى قراءة بدون صوت عنده2» وقد صححه صاحب «الملتقى» اص 16)؛ واختاره شراح 
«الوقاية». و«النقاية». و«الملتقى». و(البداية»» وعامة أصحاب الفتاوى. ينظر: «ساحة الفكر 


باهر بالذكر»(اص5١ ‏ -51). 


وفرضض القراءة: آية. والمكتفي بها عسي وسلها : في امسفرٍ عجَلة القانحة , وأي 
سورةٍ شاء ؛ وأمّنة نحو البروج ؛ ولإإلشقت»: وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل, في 
الفجر, والظظّهرء وأوساطه في العصرء والعشاء: وقصارَهُ في المغرب» ومن الحُجْرات طرال 
المفصل إلى البروج؛ ومنها أوساطه إلى لم يَكن), ومنها قصاره إلى الآخر. وفي الفسرورة 

تكرارٌ الفاتحة في ركعةٍ واحدة؛ وذا غيرٌ مشروع. 

(وفرض القراءة: آية: والمكْتفي بها مُبِيءٌ) ؛ لتركِ الواجب. 

(وسُُها : في السفر عَجَلة الفاتحة. وأي سورةٍ شاء » وأمّنة نحو البررج , 
و(إنشَقت206, وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل”" في الفجر, والظلّهن وأوساطه في 
العصر والعشاء؛ وقصارةُ في المغرب. ومن الحُجُرات طوال المفصل”” إلى البروج؛ ومنها 
أوساطه إلى ل(لم يككْنْ)'''؛ ومنها قصاره إلى الآخر وفي الفمّرورةٍ بقدر الحال» وكُره 
توقيتُ سورةٍ للصلاة) : أي تعيينُ سورةٍ للصّلاة يحيث لا يقرأ فيها إل تلك السُورة. 

(ولا يقرأ المام بل يستمع ويُْصيت) قال الله تعالى : لأوَإِدًا قر الْقرْان فَاستممُوا 
له وألعيثوا لتلكم فُرْحَمُوَ)1 ٠‏ وقال ابي #ك: «إذا كبر الإمَامٌ كَكبرُوا ٠‏ وَإنا 
قرأ فَأنْصُوا””. وقال الي فك: «مّن كان لَهُ إِمَامّ فَقِرَاءَة الإمّام لَه 


" 


.)1( من سورة الإنشقاقء الآية‎ )١( 

(1) المفصل سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. وتمامه فٍ «الاتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي :1١(‏ 4». و«البرهان في علوم القرآن»للزركشي (1 : 04). 

(؟) زيادة من ب وات وس. 

(4) من سورة البيّة؛ الآية (1). 

(0) من سورة الأعراف» الآية .)5١4(‏ 

(1) عن أني موسى وأبي هريرة ف ؛ ف«اسئن أبي داود»(1 : :)١16‏ وناسئن النسائي الكبرى)(1: 727): 
ودانجتبى)(؟ : ,)١4١‏ وااسنن أبن ماجه)(! : 9/7ا؟): وزيادة: ««وإذا قرأ فأنصتوا» قال ملم في 
ااصحيصة)(١‏ : 7014): هي عندي صحيحة؛ وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهائوي 
ينظر: ««إعلاء السنن)(1 : 57 ) وينظر: «اعلل الجارودي)(؟: 5), و«علل ابن أبي حاتم»(؟ : 21314): 
و:انصب الراية»(؟ : 9 و«الفرة المنيفة» للغزنوي( ص ”7 -ه#), 


هتاب الصلاة 
لط 


وإن قرأ إمامة آبة ترغيب» أو ترهيب» أو خطب» أو صلى على الى" 2 

راة"'. وقال ف «مَالِي أَارْمْ في القرآن,", وسكوت الإمام ليقرأ المويم فَلْْ 
الموضوع: 

(وإن فرأ إمامة آبة ترغيبء أو ترهيب””, أو خطب. او صلى على النّيْ ©). إل 
إذا قرأ قولة تعالى : (صلوا عَلَيهوِ4”'' فيصلي سرًاً. 


)١(‏ عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر. وابن عمر ك في «اسنن ابن ماجه(1 : 1071797 وناسنن 
الدارقطني»)(1 : 227015 و«شرح معاني الآثار»(1 : 7117): و«مسند أبي حنيقة»(1 : 45), وادموطا 
محمد1(0: ١41‏ -415)؛ صححه العيني وابن الممام واللكنوي والتهانوي وغيرهم. ينظر: 
«التعليق الممجد على موطأ محمد»(١: ١17‏ -415).: و«إعلاء السنن»(2 :34 -18). 

(1) عن أبي هريرة أن رسول الله # انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة؛ فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم 
أنفاً فقال رجل : نعم يا رسول الله ؛ قال: إني أفول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن الفراءة مع 
رسول الله © فيما جهر فيه رسول الله قل من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله #ك» 
في ااجامع الترمذي)(9 : )١15- 1١١4‏ واللفظ له؛ قال الترمذي: هذا حديث حسنء وفي «النن 
الكبرى))(1 : 515): و<زسئن ابن ماجه1(6: 7!17): و«مسند أحمد)»(؟ : 2581). و(«المعجم الصغير» 
(1: 584), و«شرح معاني الآثار»(١:‏ 17؟): و(امصنف ابن أبي شيبة»(1: 4)579: و«امعتصر 
الختصرال(١:‏ 07717, وغيرهم. وقد أفرد اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام بتأليف سماء «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام» ذكر فيه أدلة كل فريق وما لها وما عليها. 

(5) يعني لا يسأل الجنة عند آية الترغيب» ولا يتعوذ من النار عند آية الترهيب. بنظر: ««شرح الوفاية» لابن 
ملك(ق» ؟/ب). 

(؛) من سورة الأحزاب, الآية (61): وتمامها: (إنّ الله وَمَلائِكتَه يُمَلُونَ عَلَى ال" يَا أبهًا اين مَامُوا 


صلُوا عَليْهِ وَسَلِمُوا تسْلِيما». 


فيل مكدتاب الملا 
قصل 4 الجماعة 
الجماعةٌ سنة مؤكدةٌ. والآؤلى بالإمامة الأعلم بالسْنّة. ثم الأقراء ثم الأورع, نم 
الأسنٌ» فإن أمْ عبد؛ أو اعرابي» أو فاسق. أو أعمى؛ أو مبتدع؛ أو وَلَدُ انا كه كجمامز 
النّساء وحَدَمُنٌ؛ وتقفْ الإمامُ في وَسْطِهِنٌ لو فَعَلْن وكحضور الشابة كل جامة, 
والعجوز الظّهْرٌ والعصر 
افصل 4 الجماعة" 
(الجماعة سنة مؤكدة”؟ )ء وهي قريب من الواجب””". 
(والآوْلى بالإمامة الأعلم بالسنّة''". ثم الأقراء ثم الأورعء ثم الأسنٌ؛ فإن ام 
عبد؛ أو أعرابي» أو فاسقء أو أعمى؛ أو مستدع, أو وَلَدُ الزّنا كُرهَ كجماعة اللا 
وحدَهن””؛ وتقف الإمامٌ في وَسْطِهِنٌ لو فَعَْن) ؛ لفظ الإمامّ يستوي فيه المذكرٌ والمؤنث. 
فلهذا لم يَدْخُلْناء الثاني فبه؛ (وكحضور الشَابَةِ كل جماعة » والعجوز الظّهْرَ والعصرّ 


)١(‏ زيادة من أو س و م. 

(1) في حكم صلاة الجماعة قولان: 

الأول: أنها سنة مؤكدة . وهو ما ذهب إليه الممنف. واختاره القدوري في«امختصره» (ص١٠),‏ وصاحب 
«البداية»»(1 : 200 ؛ و«الإيضاح»اق5١‏ /ب), و«المختار»(١‏ : 8/)؛ و«الكئز»لاص؟1): ودالملتقى» 
(: 18)ء و«الدرر١:‏ 44), و«التنوير»(١‏ : ,2571١‏ وصححه الشرنبلالي في ««حاشيته على 
الدرر)(١‏ : 81م) 

والثاني: أنها واجبة؛ ورجّحه صاحب «البحر)(١‏ : 776): واختاره صاحب «التحفة)»(١‏ : 7؟5) وقال: 
وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 

(؟) ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : /1١١)؛‏ «الجوهرة الثيرة»(1 : 04). 

(4) أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة؛ وإن لم يكن له علم بغيرها. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: 
١/6‏ ). 

(2) حقق اللكنوي ني رسالته «تحفة النبلاء في جماعة النساء» أن جماعة الناء وحدهن لا نكره. ول 


وير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» وقوع الجماعة بهما؛ وبنظر : «آكام المرجاد في أحكام 
الجان)(ا ص54 -16). 


: 0 
وتاب العصلا قبل 


عع جح يس صر ب رداوك 
الباقية؛ ويقتدي: لمتوضىء بالميمم؛ ؛ والغاسل بالماسحء والقائم بالقاعد. والمومئُ 
بلومي» وال بلمفترض» لا وجل بامرأة؛ لو صي» لو تكى. وطامر معدوره وقار»] 
, ولابس بعار» وغير مومئ بكومى» ومفترض ,2ن 
لا الباقية)”" : أى ل باس للعجوزات بالخروج في المغرب ؛ والعشاءء والفجر". 
(ويفتدي: المتوضى*م بِالمتيمّم) ؛ لأن النممَ طهارة مطلفة عند عدم الماء. والخلفيةٌ في 

اشاب عندناء : (والغاسل بالماسح) ؛ لأنّ الخف مانعٌ من سراية الحدث إلى الرّجل , وا عن 
الف طهر بالمسح» (والقائم بالقاعد) بناء على فعل رسول الله'" 8 , ٠‏ (والمومئٌ بالمومئ» 
تتفل بالمفتر ض» لا رجل بامرأة. أو صي» أو خقى) ؛ لأنَّ الواجب تأخيرهيٌ بالئْص '*, 
(وطاهرٌ بمعلذورء وقارئٌ بأمي؛ ولابس بعار. وغيرٌ موبئ بمومئ» ومفترض متتقل) ؛ لان 
بناء : القوي على الضّعيف لايجوزء. (ومضشترضٍ فرضاً آخر) ؛ لأنّ الاقعداءً رك د 
الانّحاد. 


(1) هذا قول أبي حتيفة ف#ه: وقال أبو يوسف ومحمد ذك: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقاً. واللفجور 
حضور الصلاة كلهاء ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز ف الصلاة مطلقا مطلقاً٠‏ وعليه مشى 
صاحب «الكثر»(( ص4 :)١‏ وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها ! 
لظهور الفساد؛ ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلآن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء 
الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلامء وقال صاحب «القتح)(1 : 5117): المعتمد 
منع الكل ف الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق»: وقال 
صاحب «التبيين»(1: :)١1٠‏ والمختار المنع في الجميع لتغير الزمان: وقال صاحب «التنوير» (31: 
28): ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب؛ وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»17 : 
7 :رهو الأولى؛ وتمامه في«البحر)(1 : 789): ورد انحتار)(1 : *58), 

(1) سقطت من ص و ف وم. 

(؟) عن عائشة ذه في حديث طويل : مئه قالت : «كان أبو بكر يصلي؛ وهو قائم بصلاة النبي # والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر والنبي لل فاعد» في «صحيح البخاري))(١‏ : 4 ؟)/ و(اصحيح ملم»(١:‏ 
75 '77)؛ ورصحيح ابن خزيمة»(1 : :)١57‏ وغيرهم. 

ا : أخروهنٌ حيث أخْرهن الله؛ وقال: إنهن مع 

. فسلطت الخيضة » 
بني إسرائيل يصففن مع الرجال» كانت المرأة 3 3 0 8 0 00 
وحرمت عليهن المساجد. في «صحيح ابن خر ١‏ 
و«ا معجم الكبير»: وينظر : «نصب الراية))(؟ : 1*). وردائفليق التعليق))(؟ : 138). 


55 كتات ب الصيلاع 


لل يي ل يي مي اي 
والإمامٌ لا يطيلهاء ولا قراءة الأوْلى إلأ في الفجرء بش مؤئماً تود عن مينه. وبق ديتقثم 
إذ ولك وان 0 يعيلك بذ المرم: ويَصفٍ العا 7 | الصبيانب 7 ثم الخناتاء »لم الْساء, 

(والإمامٌ لا ا ولا قراءةٌ الأوؤلىٍ لي الفجر"» ؛ ويقيم مؤئماً نود من 
مينه» ويتقلام إن زاد) : : أي إذا كان الوم واحدا يأمره الإمام بأن يقومٌ عن مينه٠‏ وف إشار: 
إلى أن الإمام آَم والماموم مأمور” يجب أن يكون منقادا له 

ويتقدَمْ إن زادّء فيه إشارة إلى أن القومّ إذا كانوا كثيرا» ٠‏ فالأؤلى أن يتقدّم الإمام لا أن 
يأمرّهم الإمام بالتَأخيرٍ عنه ‏ فإن ذلك أآيسرٌ من هذا. 

(وإن ظَهَرَ حدثة يعيد المؤكم) ؛ أن صلاة ة الإمام متضْمَنُ صلاة المقتدى . ففساده 
يوجب فساده. 

(ويَصْفْ الرجالء ثم الصبيان, ثم ل - ثم النّساء): الخناا بالفتح: جنم 
الى كاخباَى جمم الحبلى, . (فإن حاذه في صلاقٌ مشار كة تحرعة واداث فَسْدَن اا إن 
نْوَى إمامتهاء وإلا صلاثها) : : أي إن صلّت على جنب رجل امرأة م مشتهاة بحيث لا حائل 
ببنهما ٠‏ والصّلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاة الرّجل إن نُوَى الإمامُ | إناعة امراف وإن لم 
ينو تفسدٌ صلاة ا 


)١(‏ لأنه وقت نوم وغفلة ؛ فبطول الأولى ؛ لكي يدرك الناس الركعة الأولى ولا كذلك في سائر الصلوات؛ 
وهذ! عتد أبي حنيفة وتحمد د. ينظر: «عمدة الرعاية)»(1 : //19). 
(؟) زيادة من أو ب وم. 
(6) الخنانا جمع الختثى : والمراد بها من له آلة الرجال وآلة النساء معاً أو ليس له شيء منهما أصلا. ينظر: 
«اللسان»ز؟ : ١51/5‏ )., «شرح السراجية))(ص ١‏ /9), 
(4) ذكر للمُساد بالحاذاة شروطاء وقد أشار المصنف والشارح إلى أكثرهاء وهي: 
الأرل: كون المرأة بالغة؛ أو صبية مشتهاة. 
الثاني : كونها تعقل الصلاة. 
الثالث : أن تكون لمحاذاة قدر ركن عند محمد #ه؛ وأداء الركن معها عند أبي يوسف ه. 
الرابع : أن تكون الصلاة مطلقة ذاث ركوع وسجود. 
الخامس : كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة والأداء. 
السادس : كون الصلاة مشتركة من حيث الأداه. 
السابع : اتحاد المكان , حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد. 
الثامن : اتحاد الجهة , فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآآخر لا نفد. 
التاسع: عدم الخائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوائة ونحوها لا تفدء والفرجة التي نسع 
إنسانا كالحائل. 
والعاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا. وتمامه في «غنية المستملي)اص 85١‏ -؟81). 


وفروا الاشتراك في التحريمة : بأن يكونابابين تحريتهما على تحرئة الإمام. 
والششّركة في الأداء : بأن يكون لبما إمامٌ فيما يؤَيانه » نا 8 بقة كالمفتديين, وا 
هي كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل فسبقهما حدث فتوصسّنا وبنياء وقد فرغ 

الامام ؛ فحاذت المرأة الرّجل فسدت صلاةٌ الرّجل. 

فاللاحن وإن لم يكن له إمام حقيقة ؛ فله إمامٌ حكما ' فإنّه التزم أن يودي جميع 
انه َل الإمام» فإذا سيقة الححدث فتوصتًأ ويناء ٠‏ يجْعَل كأنّه خَلفَ الإمام حنّى ينبت له 
أحكامُ المنتديين كخم العا ونحوها بخلاف المسبوق: وهو الذي أدرك آخرّ صلاةَ الإمام : 
ذلم بلعزم أداءً الكل خَلْفَ الإمام ٠‏ فهو في أداء ما لم يُدْرِكهُ مع الإمام منفررٌ حت تُحِبْ عليه 
الفراءة؛ فالسبوقان وإن كانا مشتركين في التَحرية إذ بنباتحريمتهما على تحريمة الإمام, فليسا 
رشتركين في الأداء» فإن حاذت المرأة رجلاً في أداء ما سبق؛ لم نفس صلاهٌ الرّجل ؛ لعدم 
الشركة في الأداء. 

أقولُ: في تفسير الشركة في التّحريَةٍ والأداء نساهل» وينبغي أن يقال الشركة في 
النُحرية: أن يَبْنِي أحذهما تحرعِنّه على تحريمةٍ الآخرء أو بنيا تحريمتهما على تحرية الثء 
والتركة في الأداء: بأن يكون أحدُهما إماماً للآخر فيما يؤديه » أو أن يكون لبما إمامٌ فيما 
بؤديانه حتَّى يشمل الشركة بين الإمام والمأموم ؛ فإن محاذاة المرأةٍ الإمامّ مفسدةٌ صلاةً الإمام 
مع أنه لا اشتراك بيئهما تحرية وأداءً بالتّمسير الذي ذكروا. 

وأيضا لا أجدٌ فائدةً في ذِكْر الشتّركةٍ في التُحريمة: بل يكفي ذِكرٌ الشركة في الأداء» فإِن 
الإمام إذا سبقه الحدثُ فاستخلف آخر ٠‏ فاقتدى أحد بالخليفة فالشّركة في الأداء ثابتة ف 
الأداه'' بين الذي اقتدى بالخليفة ويين الإمام الأوّل» وكل من اقتدي به باعتبار أن لهم إماما 
فيما يِؤِدُوَيه , وهوالخليفة: ولا شركة بينهم في التُّحرعة ؛ لأنّ المقتدي بالخليفة يَنَى تحريته 
0 والإمامٌ الأوّل ومّن اقتدى به لم يَبنُوا تحريتهم على نحريمة الخليغة , ٠‏ فلم 
مُوجد بر نهم الشركة في! "تخرمة؛ ومع ذلك لو كانت المرأةٌ من إحدى الطائفتئ ‏ إمامن 
المفتدين بالإمام الأوّل ؛ أو من المقتدين بالخليفة «البجافح الطائفة 
مسي ع ا د 
(ا)زبادة من ص و ف وم. 
(') زيادة من | وب 


لفل مكتاب المرياع 
صِلَى أمْر' بقارئ وأمّي» أو استخلف في الأخربين أمياً فسدت صلاء الكل 
الأخرى تفسدٌ الصّلاة باعتبار الشركة في الأداء لا الُحريمة”"". 

ولوقيل: الشركة في التُحريمةٍ ابه تقديراً: 

فأقول: فالشركة في الأداء لا توجدٌ بدون الشركة في النُحريمة . والشركة في النّحرية فد 
توجدٌ بدون الشركة في الأداء» كما في المسبوق؛ فلا حاجة إلى ذكْرٍ الشركة في التُحرعَة. هن 
إذا نَوَى الإمامٌ إمامة المرأة, أمّا إذا لم ينو لم يصمح اقتداءً المرأة» فتفسد صلائها ؛ لأنها لم نفرا 
بناء على أن قراءةً الإمام قراءة لباء ولم يكن كذلك: فبقيت بلا قراءة؛ وعْلِم من هذه المسألة 
أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا يصمح اقتداؤها إلا أن يَنْوِيّ الإمامٌ إمامئها. أ إن 


لم تقتدد محاذية لرجل » هل يشترط نّة الإمام؛ ففيه روايتان”". 


إن أمَ أمَيّ قارئاً وأمّيَاً فسدت صلاة الكلّ» أمّا صلاةٌ القارئ ؛ فلأنّه ترك القراءة مع القدرة 
عليهاء وأمّا صلا الأمُييْن ؛ فلأنّهما لَمَّا رغبا في الجماعة وَجَبّ أن يقتديا بالقارئ ؛ ليكون 
قراءنهُ قراءة لبماء فتركا القراءة التَّدِيريّة مع القدرةٍ عليهاء ولو استخلف القارئمٌ في الأخربين 
ما فسدت صلاةً الكل خلافاً لرُفْر ضه؛ فإِنّ فرض القراءة قد أُذّي في الأوليَين؛ قلنا: يب 
القراءة في جميع الصّلاة تحقيقاً» أو تقديرا”"'؛ ولم توجد. 


)١(‏ أجيب عن هذين الاعتراضين للشارح: أما الأول فإنهم ذكروا الشركة في التحريمة ؛ لأن الشركة في 
الأداء تتوقف عليهاء وفرق بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازماً لشيء. وأما الثاني : فإن الشركة 
ثابتة بين الإمام والمأموم تقديرا بناءً على أن تحريمة الخليفة مبنية على تحريمة الامام الأول فتحصل 
المشاركة بينهما تجريمة. ينظر: «درد انحتار)(١‏ : 787). 

(؟) قيل: يشترط ه وقبل : لاء كجنازة وكجمعة وعيد على الأصح, ينظر : «الخلاصة». ورالأشباء». 
وإن لم تحاذ أحدا تمت صلاتهاء وإلا لا. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : 586).وفي ««رد المحتار)(١‏ : 1*): 
جعل الزيلعي الاكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة. وقال صاحب «المختار»12: 41]: 
ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. 

(7) ففي صورة استخلاف اللأمي لم توجد القراءة فيهما لا تحقيقاء وهو ظاهر. ولا تقديراً إذالا الفدعر آ 
حق الأمي لانعدام الأهلية: فتفسد صلاته؛ وبفسادها تفد صلاة المتقدمين. فإن صلاتهم مبنبة على 
صلاة الإمام صحة وفسادا. ينظر: ««عمدة الرعاية»(1 : 187). 


كتاب الصلاة غيل 


"دبي الحدبئ توضنا وأ ولو بعد التُشهْد والاستتناف افضل والإمام ير آخر إلى 
. 


مكانة؛ 
واف ل ل ا يي 0 


[ باب الحدث ف الصلاة ] 
اتغيل سبقة الحدث توظأ وأ خلافاً لشفي" فد (ولو بعد التُشْجّد) خلافاً 
لما إذا قعدَ قدْرَ اسهد مت صلائه ؛ وعند أبي حنيفة ه لم يَيِمَ ؛ لأنُ الخروج بصنعه 


فرض عنده » (والاسعناف9 أفضل)". 


لَعَادْكَرَ حُكْمأ إجماليا شاملا لجميع المصلين؛ فعِلَ حكم كل واحلو من الإمام . 
5 م ل 40005 53 0 1 و 7 5 ليا 
والمنفرد: والمقتديء: فقال: (والإمامٌ ير آخرٌ إلى مكانه) : هذا تفسير الاستخلاف » (ثم 
سس سم دمنشه 
(1) للبناء شروط ؛ وهي: 
والثاني : غير موجب لغسل. 
والثالثك: غير ئادر الوجود»: نحو القهقهة والإغماء. 
والرابع : عدم تأدية ركن مع الحدث؛ أو مشي. 
والخامس: عدم فعل منافوء أو فعل له منه يد. 
والسادس: عدم التراخي بلا عذر كزحمة. 
والسابع : عدم ظهور حدثه السابق كمضي مدة مسحه. 
والثامن: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترنيب” 
والتاسم : عدم إتمام الماتم في غير مكانه. 
والعاشر: هدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة. ينظر ؛ «الدر المختار وحاشيته «درد المنار»)[1 : 
15 4). 
(') بنظر؛: «حاشيتا فليوبي وعميرة)(1 : غ4٠‏ ودنهابة امحتاج شرح المنهاج»50 : 
الجمل)(1 : .)11١‏ 
4 تيل : حاشية الك 
التبيين)1١‏ : 148). د 
1 20 نة لفضيلة الجماعة 
(1) تحرزا عن شبهة الخلاف؛ وقبل : إن المنفرد يستقبل, والإمام والمقتدي بيني ١‏ صبانة 0 
ينظر: «البداية))( 1 : 7”731). 


+إ), وبرحاشية 


هل كتاب الصلاج 


ا أو اكلم ٠‏ أر فهقه؛ أو أحدث عمدأء 0 
أو ظنْ أنه أحدث فخرج من المسجدء أو جاوز الصُفوفَ خارجه؛ ثم ظهرٌ طهر بطل 
ولو الم يخرجء أو لم ينجاوز بِنَى 
يتوضا ويتم ئمّة؛ أو يعود): أي إن شاءً يُيِمم حيث توضّأ؛ وإن شاءً توضّأء وعاد إلى مكار 
الأَوّلء وإِنّما خيّر" ؛ لأنّ في الأول قلة المنشي, وفي الثاني أداءً الضّلاة في مكان واحرا". 
فصل إك انيما اه 1 

( '"وكذا النفرد" ): أي إن شاء يتم حيث نوصّا ون عاء عآد: 

اواك إجامت : متصل بقوله : ويتم ئمّة أو يعود؛ والضَّميرٌ في إمايه يرجع إلى الإمام 
الى إمامّهُ هو الذي استخلفه , فإ الخليفة إِممٌ للإمام الأول وللقوم : (وإلاً عاد)"': 
أي وإن لم يفرغ إمامّه » وهو الخليفة» يعودُ الإمام ويُيِم خلف خليفته. 

(وكذا المفتدي): أي إن فرغ إمامه يتم تمه » أو يعودء وإن لم بَفَرُغْ يعود. 

(ولو جنْ» أو أَغمي عليه: أو احكلّم) : أي نام في صلاته نوما لا ينض وضوؤه بو" 
فاحتلم» (أو قهقّه؛ أو أحدث عمدأء أو أصابه بول كثير أو شُج”' فسال؛ أو ظنْ أنه 
أحدث فخرج من المسجد, أو جاوز الصفوف خارجه؛ ثم ظهرٌ طهرُهُ بَطَلْناء ولوم 
يمخرجء أو لم يتجاوز بئى): اعلم أن هذه الحوادث حوادث”' نادرة» فلم تكن في معنى ما 
وَرَدَ به النّصْ » وهو قوله فك: «مَنْ قاءً » أو رَعَفَ فِي صلاتّه» فَليصرف» وَليتَوْضأء 


.)1١3١4 ١(رهنالا وهو اختيار شيخ الإسلام والإهام السرخسي: وهو أفضل. ينظر: (لتجمع‎ )١( 

() في الثاني قلة المشسي وهو اخثيار البعض. ينظر: «يجمع الأنهر)(١1‏ : .)١١4‏ 

(9) في باوج ور صل : كالمفرد. 

() زيادة من أ. 
ونحوهما؛ فإن كان خير بين أن بعود وبين أن يتم فبذلك الموضع. ينظر: «العمدة»(١‏ : 318414). 

() زيادة من أ. 

() أي أصابه حجر فشج رأسه . ينظر: «شرح الوقاية»لابن ملك( ق57/), وينظر : «النسات 59 
5151 ) 


ولو أحدث عمداً بعد التشهد. أو عَمِلَ عَمَلا ما يُنافيها مُسَاء وييطلها بعده: رؤية المتيمُم 
الماء. وتزع الماسبيح عليه يعمل يسير؛ ومضي مَذةٍ مسحه. وتعلم الأمي سورة. ونيل 
العاري توب وقدرة المومئ على الأركان» وتذكر فائتة» وتقديم القارئ أميأء وطلوع ذكاء 
في الفجرء ودحمول وفت العصر في الحيعة: وزوال عدر المعذورء وسقوط الجبيرة عن 
7 وكذا قهقهة الإمام؛ وحداله عمدا يفسد صلاة المسبوق 
ين على لاه مالم يتكلم" . 

(ولو احدث عمداً بعد النشهُدء أو عَمِلّ عَمَلاًة"' ما يُنافيها تْتْ) ؛ لوجود الخروج 
بمنيه: (ويبطلها بععده): أي بعد النَّشْهُد عند أبي حنيفة 5ك : (رؤية تيمم الماء. ونزغ 
ماسح حَْفَّهُ بعمل يسير) إِنّما قال بعمل يسير؛ لأنّه لو عَمِلَ هناك عملا كثيرا تم صلائه . 
اوعضي مدُةٍ مسجه: وتعلّمْ الأميّ سورة'"', ونيلٌ العاري ثويء وقدرةٌ المومئ على 
الأركان؛ ر تذكر فائتة): أي لصاحب اثّرتيب» (وتقديم القارئ أُمُي وطلوع ذكاء في 
الفجرء ودخولٌ وقت العصر في الجُمُعة. وزوالٌ عدر المعذورء وسقوط الجبيرة عن بُرْه) 
الخلافٌ في هذه المسائل الاثني عشرًّ بين أبي حديفة وصاحييه مُبْنِيّ على أن الخروج بِصنعهٍ 
فرضٌ عنده لا عندهما”'. 

(وكذا فهقههٌ الإمام. وحدئه عمداً يفسد" صلاة المسبوق ) : أي تبطل بعد 


(١)عن‏ عائشة 4 قالت : قال رسول الله قي: «من أصابه قيء؛ أو رعاف, أو قلس. أو مذي. 
فينصرف فليتوضاء ثم ليبن على صلاته ؛ وهو في ذلك لا يتكلّم» في «اسنن ابن ماجه»(1 : 26 
واللفظ له, و«سئن الدارقطني)(١‏ : 66 )١‏ قأل الزيلعي ف «انصب الرأاية»(١‏ 8"): حديث عائشة 
8ه صحيح. ١‏ 

(1) زيادة من ب وف. 

(1) يعني صلى بلا قراءة فبعدما قعد قدر التشهد تعلم ما يجوز به الصلاة آية» أو ثلاث أيات قصا 
طويلة؛ فذكر السورة اتفاقي» وذلك بأن سمع من قارئ سور الإخلاص مثلا فقدر على فراءته 
رحفظها: فحيتكل تبطل صلاته ؛ لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. ينظر: «رعمدة الرعاية))(1 : 
كما 

(4) هذا على تخريج أبي سعيد البردعي ضه» وحخجها الكرخي على أصل آخر: وهو أن عند أعي حنيفة عه 

1 مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. وتمامه في «تأسيس 


رء أوآية 


ما غير الفرض في أوله غيره في آخره ؛ 
النظر»(ص”7). 


(9) زيادة من م. 


م١‏ كناب الصلاج 
لا كلامُة ونخروجُة من المسجدء إمامٌ حَصرٌ عن القراءة فاستخلف صح كتقديمه مسبوقا 
7 0 و او #0 2# 1 ىا 6 ع لم 

فيدم صلاةً الإمام أؤلأ» ويْقَدْمٌ مُذركا؛ ليسلم بهم وحين أتمها يضره المناني» الأول إلا 
عند فرافه لا القوم؛ من رَكّع أو سجد فاحدث أو ذكرٌ سّجدة فسّجَذها يعيد ما أحددن 
التُشهّد صلاة المسبوق ؛ لوقوعه في خلال صلاته”"", (لا كلامّهُ وخروجة من المسجد): أي 
إن تكلّمَ الإمام بعد التَّشْهُدٍ لا يُنْطِلُ صلاة المسبوق ؛ لأنّ الكلامٌ كالسَّلام منه للصّلاة. 

(إمام حَصِر”'' عن القراءة فاستخلفَ صح) عند أبي حنيفة ذه خلافا لبما'”"'؛ وهذا 
إذا لم يقرأ مقدار””' مايجورٌ به الصّلاةء أمّا إذا قرأ تفسدٌ صلائه ؛ أن الاستخلاف عمل 
كثير: قو كسان المترووة: (كتقدعه مسبوقاً): أي كتقديم الإمام مسبوقا سواءٌ أحدث 
الإمام, أو حَصِر: فإنّه يتبغي أن يعدم مُدّركا لا مسبوقاء ومع ذلك إن قدّم مسبوقا يصح. 

(فيتم صلاةً الإمام أؤُلاً ويُقدم مُذركاً؛ لِيسلّم بهم. وحين أثمها يضره المنائيه 
والأول إل عند فراغه لا القوم): أي حين أتم المسبوقّ صلاة الإمام لو وُحِدَ منه مناني 
العلؤة #التينية: والكلام ؛ والخروج من المسجد تَفْسّْدُ صلائه, وصلاة الإمام الأول ؛ لله 
وجدّ في خلال صلاتهما إلا عند فراغ الإمام الأول بأن توضًا وأدركٌ خليفته بحيث لم بفثه 
شيء؛ وأتٌ صلائهُ خَلفَ خليفيه » ولا تفسدُ صلاهً القوم ؛ لأنّهِ قد تَمَتْ صلائُهم. 

(مَن ركم؛ أو سجد فاحدث . أو ذَكْرَ سَجْدةٌ فَسَّجَدَها يعيدٌ ما أحدث فيه إن 


بَتَى حتماء وما ذكرّها فيه ندبأ): أي من أحدث في ركوعه ٠‏ أو سجوده وتوضا . وبنى 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ظلد, وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام. فتفسد مثله من 
صلاءٌ المأموم , إلا ان الإمام لا يحتاج إلى البناء: والمسبوق يحتاج إليه ؛؟ لبقاء الفرائض» وفساد ذلك الجزء 
بمنعه من بناء ما بقي عليه ؛ لان المبني على الفاسد فاسد. فيلزمه الاسكتاف. يلاف السلام ؛ لاله محلل 
لا مفسد؛ ولبذا لا يفوت به شرط الصلاة؛ وهو الطهارة؛ فإذا صادف جزءاً لم يفسده؛ فلم يؤثر ذلك 
في حكم المسبوق ؛ ولكنه يقطعه ف أوانه.بنظر : «فتنح باب العتاية »(1: 594). 

(1) خصر: كل ما امتئع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنهء ولبذا قيل مير في القراءة. ينظر: 
««مختار))(ص ١# ١‏ 

() لآن الحصر تادر فلا يلحق بما ورد به النصء وله أن جواز الاستخلاف لعلة العجزء وهو في صورة 
الخصر ألزم, والعجرٌ عن القراءة غير نادر. ينظر : «العمدة)(١‏ : /إلىم ١‏ ). 

(1)سقطت من لاوم + ول 1ه .قدرة وق صن بقدز. 


وتاب الصلاة اهل 
7 وإحداً فاحدث» فالرجل إمامٌ بلا نيّة إن كان وإلا قيل: تفسدٌ صلاله. 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


لها الكلام ولو سهواء أو في نو ؛ والسلام عمداً 


ل 


زبول ةل" أن يعيد الرّكوعٌ والسّجودٌ الذي أحدث فيه. وإن تذكرٌ في ركوعه أو سجوده اك 
ولخد في الرّكعةٍ الأولى فقضاهاء لا يُحِبْ عليه إعادة الركوع أو السُجود الذي تذكُرٌ 
ان أعاد يكونٌ 000 

(إن آم واحداً فأحدث. فالرّْجِل إمامٌ بلا نيّة إن كان وال قبل: تفسة”" صلاله) : 
أي إن أم واجدا فأحدث الإمامء فإن كان المؤتم رجلا يصيرُ إماما من غير أن نتوىئ الامام 
إمامنّه ؛ لأنّ البيّة للتّعِيينَ؛ وهنا هو متعيّن''"» وإن كان اهزأة: أواضباء قبل : تَفْسُدُ صلاة 
الإمام ؛ لأنّ المرأة أو الصّبيّ صارٌ إماما له لتعيّيه , وقيل : لا تفسد”" ؛ لأنّه لم يوجد منه 
الاستخلاف؛ وفي صورة الرّجل إِنّما يصيرٌ إماما ؛ لتعيِّه وصلاحيّته. وهاهنا لم يَصْلمْء فلم 
صر إماماء والإمامٌ مام كما كان» لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسدُ صلائه". 

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

(يفسدها الكلامٌ ولو سهوأء أو في نوم؛ والسسّلامٌ عمد" ) ؛ قيّدَ بالعمد ؛ لأنَّ 

السّلام نور غير مفسد ؛ لأنّه من الأذكار, ففي غير العمد يُجْعَلُ ذِكرا؛ وف العمد يُجَعْلُ 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) لنقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن: ولا تجب عليه إعادتهما خلافا لأبي يوسف يه ؛ لآن القومة الني 
بين الركوع والسجود عنده فرض. ينظر: «مجمع الأنهر)»(١‏ : .)١117‏ 

(؟) يأو ص وف: تبطل. 

(4) أي للاستخلاف بلا مزاحم ؛ فلا حاجة إلى الاستخلاف. ينظر: «مجمع الأنهر»(! : .)١١7‏ 

(؛) صححه صاحب «الملتف »ص1١‏ ), و«التوير»7١‏ : ؟117). 

3 اناق في الصورتين؛ هذا إذا لم يستخلفه؛ أما إن استخلفه فصلاة 
أتفافا. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : *11). 

(') المراد به السلام من الصلاة للتحليل, لا السلام على إنسان» 
سهوا. وثمامه في «رحاشية الشرنبلالي على الدرر»10 : .)1١1- ٠‏ وينظر : «البحر»(؟: 8 -9)ء 
د«فمح باب العناية)»(1 : ,)7١1‏ ودررد امجتار))(7 : 114). 


الإمام والمستخلف كليهما باطلة 


إذ السلام على إنسان مفُسدٌ عمدا كان أو 


ل كتاب الصلوج 
وئشميت عاطس. وجواب خير سوءٍ بالاسترجاعء وسار بالحمدلة؛ وعجب بالسبحلة 
والهيللة وفتَحُهُ على غير إمابه؛ وفراءثة من مصحفء وسجوذةُ على تجس. والاعاء ى 
يالاصن لل سس سس 
كنا زوزق لم بقيّدِ الرّدّ بالعمد؛ ويخطر ببالي أنه إنْما أطلق ؛ لأنه مفسدٌ عمدا كان 1 
سسهوا + لأن رد انلام لبس من الأذكازء بل هو كلام ٠‏ وتخاطب؛ والكلام مُفسدٌ عَمْن 
كان" أو سّهوا. 

(والأنين» والتّاوهء والثٌافيف”'", وبكاء””' بصوت و من وجع أو مُصربية؛ وتنحنح بلا 
عدر ونَشلميتٌ عاطسء وجوابُ”' خبر سوء بالاسترجاع' ''. وسار بالحمدلة» رعجيٍ 
بالسبحلة والهيللة”"» وفتحُة على غير إمايه) وإنّما قال: على غير إمايه ؛ لأنّ فتحه على 
إمامه لا بفسد. 

قال بعض المشايخ : : إذا قرأ مامه مقدارَ ما يجورٌ به الصلاة» أو انتمل إلى آبة أخْرى 
ففتحّ تفسدٌ صلاة الفاتح» وإن أخدّ الإمام منه تفسدُ صلاة الإمام نما 


وبعضهم قالوا: لا نفسد في شيء من ذلك » وسمعت أن الفتوى على ذلك”. 
( وقراءثة من سف 7 وسجودة على نجس ٠.‏ والدّعامٌ بما يسأل من 


(1) سقطت من م. 

(1) إلا إذا كان مريضا لا بملك نفسه عن الأنين والتأوه ؛ لأن أنينه حيتئر كالعطاس إذا حصل بهما حروف. 
ينظر : «فتح باب العناية»(1: 705), 

(*) إلا لأمر الآخرة. ينظر: «الثقاية)“اص56). 

(4) أما إذا لم يرد جوابه» وأراد به إعلامه أنه في الصلاة فلا تفسد بالإجماع. ينظر : «فتح باب العناية»<! : 
1 

(0) بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ينظر: «درر الحكام»(1: 7 .)1١‏ 

(1) الميللة : أن يقول لا إله إلا الله. 

() وصححه الشرنبلائي في «حاشيته على الدرر(١‏ : .)3١*‏ واللكنوي في «العمدة»(: 141): وف 
«رقوت المغتذين بفتح المقتدين» (ص١؟‏ -51).وهو الأاصح ينظر: برد النحتار)(1 : 48) وقى «اجسع 
الأنهر؛»(١‏ : 11). وتمام مسائل الفتح على الإمام في «قوت المغتذين». 

(4) لآن الأخذ من المصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أر موضوعاً 
وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره: هذا عند أبي حيفة ضقهه؛ وأما عند أبي يوسف رعند 30 
نفسد» بل تكرء؛ وعند الشافعي لا يكره ينظر: «الوسيط»(؟: 184) , «احلية العلماء» (5: 44). 
وتمام مسائل الأخذ من المصحف في «القول الأشرف في الفتح عن المصحفءعلاص 0 6). 


يتاب الحسلاة ١‏ 


إخرى وإلا أت الأولي 
الناس)”"؛ نحو: الهم زوجني فلانة ؛ أو أعطني ألف دينار؛ ونحو ذلك, (وأكله. وشربه. 
ركز عمل كثير)؛ اختلف مشايخنا في تفسير العمل الكثير: 

فقيل : هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 

21 ما يعلم ناظرَهُ أنّ غامله غير مضل # وعامة المشايخ على هذا”". 

ا ما يستكثره المصلي , قال الإمامُ السرّحْسِيَ : هذا أقربُ إلى مذهب أبى حنيفة 
وهء فإنَّ دأبُه التفويض إلى رأي المبتلى به. 1 

(مْن صلَى ركعة كم شرع» صلّى كَمَلاً إن شرع في أخرى وال أت الأولى) : أي إن 
صلّى ركعة من صلاة؛ ثم شرع : أي نُوَى وجدّد النُحريمة من غير رفع اليدين”'"؛ فإن شرع في 
صلاةٍ أخرى يُجِمُ هذه الأخرى: ولا يحتسبْ منها الرّكعة التي صلأهاء وإن شرع في الصّلاة 
الأولى؛ فالركعة التي صلأها محسوبة؛ فيتم الأولى. 


)١(‏ أي قبل التشهد؛ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسد الصلاة فكيف ما يشبهه وهذا عندهما 
ظاهر؛ وكذا عند أبي حنيفة ؛ لآن كلام الناس صلم من المصلي فتتم به صلاته فكان بالدعاء الذي يشبه 
كلام الناس بعد التشهد خارجاً عن الصلاة لا مفسداً لما. بنظر: (دالعناية)١١‏ : //10؟). 

(؟) اختاره الحصكفي في «الدر المنتقى»(: :)11٠١‏ وصححه السرخسي في «المبسوط»(1: 151), 
والكاساني قُِ «البدائع»(١‏ : :)511١‏ وتابعه صاحب «<التبيين»: وقال في «النحيط»: إنه الاحسن؛ وقال 
الصدر الشهبد: إنه الصواب. ينظر : «احاشية الشرنبلالي على الدرر)»10 : .)١1١4‏ 

(؟) وقيل: ما يكون ثلاثا متوالبات حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاثاً أو حك موضعاً من جسده ثلاثا 
تقسد على الولاء. 

وقيل: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرد له مجلس على حدة كما إذا مس زوجته بشهوة فإنه 
مفسد. ينظر: «مجمع الأنهر»»(1 : .)١١١‏ 

(1) هذا قبدٌ اتفاقي. ذكره لتكون المسألة اتفاقيّة, فإنَ منهم مَن صرح بأنَ رفع اليدين في أثناء الصلاة 

مفسد. وهو قول شادٌ مردود؛ فلو جدّد التحريمة مع رفع اليدين أيضاء فالحكم هو ما ذكرء. فإن رفع 

البدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس ما سواء إلا غلطا . ينظر : «العمدة)(1 : 2151 


ولا يفسدها بكاره صن ذكر الجئة. أو الثّار واج بعذرء والدّعاء ما لا يسال من 
» ومرورٌ أحد؛ ويآثمٌ إن مر في مده على الأرض بلا 

ولا يفسئعا كاه من ذكر الج أو لكآ والتتحنم بعذر, * 'والدعاء بما لا بسال 
من الئّاس' 2 أ والعمل القليل)' وهو ضِدٌ الكثير على اختلاف الاقوال. (ومرورٌ أحد. 
ويائم إن مر في مَسسْجَلدهٍ على الأرض بلا حائل)؛ المسْحِدُ من الالفاظ التي جاءت على 
الْفْمِلٍ بالكسرء ويجورٌ فيها الفتم على القياس”؛ والفقهاء إذا قالوا: بالفتح أرادوا موضع 
السّجود» وإن قالوا بالكسر أرادوا: المعنى المشهور» فإنّهم لم يجدوا الكسرء وهو خلا 
القياس إلا في المعنى المشهورء ففي المعنى الأول اسعيروا علئ القناس» :والمراد م اين 
هاهنا موضم السسُجودء فإن المرورٌ في موضع السُّجُود يوجبُ الإئم. 

وفي تفسيرٍ موضع السّجُود د تفصيل ؛ فاعلم أن الصّلاة إن كانت في المسجدٍ الصُغير. 
فالمرورٌ أمام امصلي حيث كان يوجب الإثم ؛ لأنّ المسجد الصُفير”” مكانٌ واحد. أمَام 
الصلي حيث كان في حكم موضع السّجُودء ل ؛ أو في الصحراء: 

فعند بعض المشايخ : إن مر في موضع السُجُود يأثم؛ وإلا فله". 

وعند البعض” : الموضمٌ الذي يقمٌ عليه النُظر يي 
له حكم موضع السّجُودء فيأئمُ بالمرور في ذلك الموضع'”' 


د 


اليد 00 .. وريما ذ شع النربن ف الآسم: د والمسجد: .. وقال: والتل 
كله جائز وإن لم نسمعه . ينظر: «اللسان)(: 415141. 

(7) قدروا المسجد الصغير أقل من ستين ذراعا» وقيل: أربعين. بنظر: «مجمع الأنهر»(1: .)15١‏ 

(4) اختاره صاحب «الكثْز»(ص58١),‏ و«الملتغى:اص17١):‏ وشمس الاأئمة؛: وقاضي خان. وصاحب 
«البداية))(١‏ : 5), واستحسنه في «ا محيط»», وصححه صاحب «التبيين»7١‏ : 2)135 والحصكفي ف 
«الدر المنهّى»)<١‏ 5 151), م 1575) وصاحب 00 1 

(0) ذكر الشارح أبرز وأشهر رأبين؛ وقيل غيرها: فقيل: في الصحراء يأئم في مقدار صفين» أو ثلالة 
وقيل: : ثلاثة أذرع . وقيل: خمسة. وقيل : أربعين. وقيل : خمسين . كذا في «مجمع الأنهر<(١‏ : ؟٠)‏ 
(1) صححه التمرناشي » وصاحب «البدائع». واختاره فخر الإسلام. ورجحه في «التهاية», و«الفتع/2١:‏ 

انه" ٠‏ وهذا الرأي مطرد في جميع الصور ولا يحتاج إلى تفصيل ينظر: : الرأي الابق . كنا في والعايةبطا 


ب ايرةة» 


تاب الصلاة 
كيتاب ١‏ يذل 


روزي أمنبع على أحد حاجبيه؛ ولا توضع؛ ولا يخطء ويدرأه بالمُسبيح أو الإشارة لا 
عاد عدم سني أو مر بيه وبيئهماء وكفى سترة الإمام» وجاذ تركها عند عدم المرور 
والطّريق. وكرة: سّدَلُ اللكوب ١‏ 

إذا عرفت هذاء فإن كان المصلّي على دُكان, وير الآخرٌ أمامةُ تحت لكان" فيه 
شك أنَّه لم يمر في موضع سجوده حقيقة فلا يأئم على الرّواية الأولى؛ وأمّا على الثانية فالمل! 
تحت الدُكان إن مر في موضع النّظرٍ إذا نظر في موضع السّجودء فحيدئلٍ إن حاذى بعضْ 
أعضاء امار تعض أعضاء المصلي يأثم وإلا فلا؛ ولبذا قال: (وحاذى الأعضاءٌ الأعضاء لو 
كان على دُكان)» أخذا بالرواية الثّانية'". 

(ويَطررْ أمامة في الصحراء سترة بقدر ذراعء وغِلظ أصنيم على أحد حاجبيه؛ ولا 
نرضع: ولا يُخطء ويدرأه بالُسبيح أو الإشارة لا بهما'" إن عدم سترة؛ أو مر بيه 
وييئهماء وكفى سترةٌ الإمامء وجاز”'' تركها عند عدم المرور والطريق. 

وكرة: سَذل الأوب)» في «المغرب»: قوز أن برشلة فت غير أن يضم جانبيه ‏ وقيل: 
فو أن يلقي علق (ائه وير عه علو متكبية + انول :هناو الطإنتان"". أثا 31 


)١(‏ الذكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. ينظر: «اللسان»)(؟ : 107١)؛‏ والمقصود منها كل مرتفع. 

(') وفق صاحب(«العناية):(1 : 8617) المجتمع بين الروايتن؛ وأن المراد واحد؛ فقال: بين قبد عدم الحاتل 
وقبد امحاذاة وبين قوله: إذا مر في موضع سجوده منافاة ؛ لآن الجدار أو الاسطوانة لا بتصور آن يكون 
بينه وبين موضم سجوده: وكذلك إذا صلى على الدكان لا يتصور المرور في موضع سحودء ! ولعل 
معنى فوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده؛ فيؤل إلى ما اختاره فخر الإسلام أنه 
إذا صلى راميا يبصره إلى موضع سجوده؛ فلم يقع بصره عليه لا بكره؛ وهذا لا منافاة فيه » فلهذا قال 
فخر الإسلام أنه حسن ؛ لكونه مطردا. وأيّدَه ابن عابدين في «منحة الخالق))(؟: 17) صاحب «العناية"' 
في هذا زاداعلن اسن «البحر»(؟ : 11) في عدم قبوله. 

(1) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة ؛ لآن بأحدهما كفاية فيكره. ينظر: «درد امحتار)»(! : 4459 | 

(؛) أي لو صلى في مكان لا بمر فيه أحد؛ ولم يواجه الطريق لا يكره تركه ؛ لعدم الاحتياج إليها ومع ذلك 
الأولى اتخاذها. ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 148). 

(0) الطيلْسان: فارسى معرب ؛ وهو صرب من الأكسية. ينظر: «اناج العروس)130: ٠1‏ ؟) 

(1) القَباِ: الذي بلبس من الثياب؛ والثوب جل منه قبا وتقياة لبه ينظر: دعتتار “لاص 950), 


و«الفامرس)1(0 : 709074). 


141 كنان الصلاز 


إلا مرةء وما ف اه وإقعاؤء. وافتراش راي وتربَعُة بلا لان وقيام لمن 
طاق المسجدء أو على دُكَان أو على الأرض 5 والقيام خَلفَ صفي وَجَدَ فيه فرجة 
وصورة أمامّه؛ أو مداه أو في السّقفء أو معلّقة وصلائة حاسراً راسه للتكاسل ار 
للهاون بها : 

ونحوه فهو أن يُلقيْهُ على كَيَفَبْهِ من غير أن يُدْخْلُ يديه في كمْهء ويضم طرفيه. 
(وكفة) ؛ وهو أن يضم أطرافة انقَاءً الثُراب؛ ونحوه. 

(وعبئةُ به ويمسده؛ وعقصُ شعره): في «المأرب»: هو جمع الشّْرٍ على الرّأس 
وقبل ليه إدخال أطراف في أصوله؛ (وفوقعةً أصابعه)؛ وهو أن يفمرّها مثا حلى 
وت » (والتفائه». وهو أن بنظر يمن ويَسْرَة مع لي عنقه » وأمًا انر بمُوخْرِ عبنبه بلالي 
العق فلا يكره. 

(وقنت المفى لنكعة الأو 0 : أي وضع اليد على الخاصرة؛ 
(وقتطة): : أي مادهء (وإقعساؤه)؛ وهو القعودعلى إِلينيه ناصباً ركبتيه ٠‏ (وافتراش” 
ذراعيّه”'. وتربِعُهُ بلا عدر” '» وقيامٌ الإما في طاق المسجد): أي في الحراب؛ بأن يكون 
لمحراب كبيراء فبقوم فب وحده؛ (أو على ذكان أو على الأرض وحذه): أي يقومٌ الإمام 
على الأرض والقومٌ على الدكان. 

(والقيامٌ خَلْفَ صف وَجَدَ فيه فرجة وصورة) : أي صورة حيوان؛ (أمامّه؛ أ 
بحذانه): أي على أحد جَنْبِيه ‏ (أو في السقف؛ أو معلقة): ٠‏ فإن كانت خلفه» أو تحت قدميّه 
ان 

( وصلاثة حاسراً”'' رأمته للتُكاسل . أو للتّهاون بها): أي ليس اراد بالتّهاون 


)١(‏ أي بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن الأرض؛ قال صاحب «البحر»(؟: 50): إنها 
تجريمية. 

(؟) وهو مكروه تنزيهاً ؛ لترك الجلسة المسنونة. ينظر: «الدر المختار»(1 : 488). 

(؟) لعدم التعظيم. وتام في د«رد المحتارن)(١‏ : 4780 -/489). 

(4) قال عبد الحليم اللكنوي : تكرء الصّلاة بدونها في البلار التي عادة سكانها أنهم لا يَدُهْبُونَ إلى الكبراء 
بدون الممّامة ؛ ٠‏ بل ولا يَخْرَجَونْ من بيوتهم إلا متعْسّمين. وأمًا في البلاد الث لا يعنادون فيها ذلك ٠‏ 0 
وقد اشتهر ب بين العوا م أن الإمامّ إن كان غير متُعمّمٍ والمقتدون مُتَحَمِينَ فصلائهُم مكروهة؛ ٠‏ وهذا أبن 
زُخَْرَف من القول لا دلبل عليهء ينظر: «نفع المفتي57(0 -68). وفي «رفقع الاشتباه عن مسألتي 
كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» للكوثري (صرة -4) خلاف ذلك. 


مهناب الهم" 4# 


ولى كَوْرِ عمامته؛ وعد الآي والنُسبيح فيهاء ولَبْس وسو ذي صورء والوطه والبول 
والنُخلي فوقَ مسجدء وغلق بابه. لا نقشّه بالجص والساجر وماءٍ الذذهب. وقيامه فيه 
ساجداً في طاقه. وصلاثه إلى ظهر قاعد يتحذث 
ا انين كزيل الراذ قله يكابيها: ومحافظةٍ حُدُودهاء (لا مدلل وفي ثياب 
لاله" )؛ وهو ما يُلبَسُ في البيت. ولا يُدْهَبُْ بها إلى الكبّراء؛ (ومسمٌ جبهتّه من العُراب 
نيهاء والنْظَرٌ إلى السّماءء وَالسُجُودُ على كَوْر عمامته”"'؛ وعد الآي والتُسببح'" فيهاء 
لَب ئؤب ذي صور”'» والوطء”” والبول والتّخْلي فوقَ مسجد. وغل بإيه". 

لا نقشه بالخص”" والساج”* وماء الذهب . وقيامه فيه" ساجداً في طاقهء 


رصلائه إلى ظهر قاعدر يتحدّث)؛ لأنّه إذا رفع عنوتة. باللديق رعشي لله يا 


.)1 البدّلة : بكسر أولبا: ها يَمْنّهِنْ من الثياب. ينظر: تار( ص6‎ )١( 

(؟) أي من غير ضرورة حر وبرد» أو خشونة أرض» أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته 
الأرض لا نصح صلاته؛ وكثير من العوام يفعله. ينظر: «مراقي الفلاح»(ص7737). 

() وقع الخلاف في العدّ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكهء أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ 
بالقلب فلا يكره انفاقاً. والعدُ باللسان مفسد اتفاقاً, وقيد بالآي والتسبيح ؛ لان عد غيرهما مكروه 
اتفاقاء والكراهة هاهنا تزيهية ؛ لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافيا للخشوع» وتمامه في «نزهة الفكر 
في سبحة الذكر)»(ص 56 -<ة؟ا). 

(4) أي تصاوير ذي روح ؛ لأنه يشبه حامل الصئم. ينظر: «المراقي)»(ص١2914.‏ 

(0) هذه المسألة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة لكن لما كانت متعلقة بالمسجد ‏ وهو موضع الصلاة ذكرها 
هاهناء فيكره مجامعة النساء؛ والبول» والتخلي: أي التغوط على سطح المسجد ؛ لأنه في حكم المسجد. 
بنظر: «عمدة الرعاية»(١:‏ 198). 

(1) إلا للخوف على متاعه: به يفتى. ينظر: ندالدرالمختار)(١!‏ : 441), 

(19) الحم اه ع عنما 0ص .)٠١‏ 

لمن فواتم وكسرها: 00 ا ل 
5 0-6 ا ا ل 0 

ا و 0 : ع 7 المسجد. ينظر : 

ي لا يكره فيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه جوده قر 


شرح 


ابن ملك( قلا /أ). 


وعلى بساط ذي صور لا يسجِدُ عليهاء وصورة صغيرة لا تبدو للثاظرء وتمثال غير 
خيوان اوداق مدن رأنئه وق حئة» أو عقرب قهاء والبول قوق يسترلي ميو 
باب صلاة الوتر والنوافل 

الوثرٌ ثلاث ركعات وجب 

لقطع الصلاة". (وعلى بساط ذي صور لا يسجدٌ عليها. وصورة صغيرة”'' لا تبدر 
للثّاظر, وتمثال غير حيوان؛ ”أو حيوان" مُحِيَ راسّه وقتلٌ حيّة؛ أو عقرب فيهاء والبرل 
فوق””' بت فيه مسجد): أي مكانٌ أعدّ للصّلاة» وجعِل له محراب» وإنّما قلنا هذالائه لم 
يُعغْط له حُكُم المسجد. '*والله أعلم". 

باب صلاة!" الوتر والنوافل 


(الوترٌ ثلاث ركعات وجب ) ء هذا عند أبى حنيفة” 5ه , وأمّا عندهما وعند 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) أي يحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماء وهي على الأرض. ينظر: «غنية المستملي»(اص 
048 

(1) سغطت من م. 


(4) التقييد بالفوق للمشاكلة؛ وإلا فلا يكره في البيت الذي فيه مسجدء فكيف فوقه, بل الظاهر عدم 
الكراهة في مسجد البيت أيضاً ؛ فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعهء فلم يكن له حرمة المسجد. ينظر: 
ددفتم باب العناية»(١‏ : 31 9). 

(0) زيادة من ج, 

() زيادة من ب وف. 

() قال عبد الغني النايلسي في «كشف الستر عن فرضية الوتر»/اص7١):‏ والحاصل أن صلاة الوثر عند 
أبي حنيفة فق فيها ثلاث ررايات: في رواية: فرض عملي؛ وفي رواية: واجبء وفي رواية: سه 
والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فر بش عملي ف جني العسل كلاق ق من الجهة بينه وبين المروض 
الاعتقادية النمسة من جهة ترنيه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد قلا فرق بينه وبين الواجبات 

الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحدهء, كما لا يكفر جاحد الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي 

الطواف. وسنة من جهة الثبوت فلا فرق يبنه وبين السن من هذه الجهة ؛ للبوته بحديث الآحاد كسائر 


المسن. 


يتاب الصلاة ب 


1 رىىة منه الفاتحة؛ وسورة ويتبعٌ القانت بعد ركوع الوتر لا القانت في الفجر بل 
بمكت؛ وس قبل الفجرء وبعد الظّهرء والمغرب» والعشاء ركعتان. وقبل الظهْرء 
ل بم بتسليمة واحدة؛ وحُبِّبْ الآريمٌ قبل العصر والعشاءٍ وبعدء. 
ا فهو سسُنَّهَء (بسلام): أي بسلام واحدٍ خلافا للشَافِيِيَ"” #6 . (ويقنت قبل 
ركوع الكالثة) ‏ خلافا للشافمي " ذه فإِن لفوت عنده بعد الركوع ؛ (يكبّرٌ رافعاً يديه. ثُمْ 
يفنت فيه أبداً) خلافا للشَافِعِي ''' ف فإنَ كنوت الور عنده في النُصف الأخيرٍ من رمضان 
زنط؛ (دون غيره)؛ خلافاً للشَافِيِي”" ذ#ه في الفجر. 

(ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة» وسورة ويتبعٌ القانت بعد 17 لا القانت 
القجر""# بل يشكت): أي إن قرا الإمامٌ قنوت الوتر بعد الركوع يتبعٌهُ المقتدي, وإن فَنت 
الإمام في الفجر لا يتبِعُهُ المقتدي» بل يسكت ه والأصيُ" أنه يسكت قائما. 

(وُنْ قبل الفجرء وبعد التهر» والمغرب»؛ والعشاء ركعتان» وقبل الظّهْر والجُمُعة 
وبعدها أربع بتسليمة واحدة"؛ وَحُبْب الآربع قبل العصر والعشاءِ وبعده. 


)١(‏ بنظر : «المنهاج» وشرحه «دمغني المحتاج)(١‏ لقف 

(؟) فإن الوتر عند الشافعي 4 أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة؛ والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: 
«المنهاج»(1 : .)550١‏ 

(5) ينظر: «امغني الحتاج))(١‏ 4يف4 

(4) بنظر : «التعبيه(ص51). 

(0) بنظر: «المنهاج)(1 : 111). 

.)449 : لأنه مجتهد فيه. بنظر: «الدر المختار»(1‎ )١( 

(1) لأن قنوت الفجر منسوخ عند عدم النوازل. ينظر: «رفتيح باب العناية»(1:1558). | 

(4) واستظهره صاحب «الملتقى)««ص 18 و«التنوير»»(! : و ), ليتابع الإمام فيما يحب متايعته فيه * 
7 عليل الركوع إلى أن يقرخ اإمام من القتتة كنلا .ب ور يواد مايه بالاتاء به 
تحفيفا لمخالفته , وقال أبو يوسف ون بقنت المتم في الفجر تبعا لإمامه لالتزامه + 


رتمامه في «فتيح باب العناية»»1: 0516. 


إلى أن يدركه فيه 


[9) زيادة من ج. 


114 كتان “الصو 
وفْرْض القراءةٍ في ركعي ارقن وك الوتر والتقل» 00 إتمام نفل شرع فيه قصداً. 
ولو عند الطلوع والغروب. وقضى ركعتين لو نقض في الشقع الأول أو الثاني؛ كما لر 
ترك قراءةً شفعيّه أو الآولء أو الكانيء أو إحدى الثاني أو إحدى الأو له أو الأول 
وإحدى الكاني لا غير» وأريمٌ لو ترك ؤ فمء أو في الثاني وإحدى الآوّل 

وكُرة مزيذ التّفل على أربع بتسليمة نهار وعلى ثمان ليلآء والأريم' '' أنضل ني 
الملْوين 3 

وفْرْض القراءة ل ركعي الفرضء وكل الوتر والتّفلء ولَزم إتمام نفل شرع فيه 
قصدأ). احترازٌ عن الشروع ظنا كما إذا ظنّ أن لم يصل فرض الظهر ٠‏ فشرعٌ فبه فتذكرال 
تا مدل صارٌ ما شرعٌ فبه نفلا لايحبُ إتَامٌه حنّى لو نقضّهُ لايحبْ القضاء؛ (ولو عند 
الطلوع والغروب”". 

وفضى ركعتين لو نقفض في التثفع الآولٍ أو الثاني», يعني لو شَرِعٌ في أربع ركعات 
من التّفل» وأفسدها في الشمع الأول يقضي المع الأول لا الثاني خلافا لأبي يوسف © ؛ 
لأنّه لم يشرع في الشّفع الثاني : وإن على الركعتين وقام إلى الثّالئة وأفسدها يقضي الشنم 
الأخير فقط ؛ لأنّ الأول قدثمء وهذا بناءً على أنّ كل شفع من التَّْلٍ صلاة على حدة. 
(كما لو ترك قراءة شفعيه: أو الآول؛ أو الثّاني؛ أو إحدى الثاني» أو إحدى الأول أر 
الآوْل وإحدى الكاني لا غير): أي قضاءً الركعتين لبس في غير هذا الصُورء (وأربعٌ لو نرك 
في إحدى كل شفع؛ أو في الثاني وإحدى الآوّل)"". 

فاعلم أن الأصلّ عند أبي حنيفة فه أن ترك القراءةٍ في ركعتي الشَّفع الأول يطل 
النُحريمة حتّى لا يصمح بناءً الشّفع الثاني على الشفع الأَوّل» وفي ركعةٍ واحدةٍ لا؛ بل يفسد 
الأداء, فيص يناءٌ الشلفع الغّاني على الشقع الأَوّل. 


“أو 


)١(‏ وقالا : في اللبل المثنى أفضل. وطول القيام افضل من كثرة الركعات. بنظر : «الملتقى:اص18). 

(5) الملوان: اليل والنهار؛ والواحد ملا مقصور. ينظر: «الصحاح»(؟: 914). 

(؟) أي ولو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن الصلاء فيها؛ لأنه صار لازم بالتزامه ٠‏ فا- 
لزمه عليها الإثم لمخالفة النبي #ه. ينظر: «عمدة الرعاية)(1 :1 .)5١1١‏ 

(4) ينظر تفصيل المسألة أيضاً في «العناية(1: 857 -744)/, وباجامع الرموز»(1: 20١180‏ «اترد 
الحكام(1 : /ا1١١).‏ 


وعند محم طه الك في ركدة واحدة ييل الُحرمة أيضا حتّى لا يصمم بن الثاني 

وعند أبي يوسف ذه لا يُبْطِلْ النّحريمة أصلاً, ٠‏ بل يوجب فساد الأداء ذ فقط. قم 
نام الشقع الثاني سواء ؛ ترك القراءة في ركعة من الشف الأوّل؛ أو في ركعيه. ا 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسائل ثمانية ؛ لأنّ ترك القراءة : 

إنّا مُقتصرٌ على شفع واحدء وهذا في أربع صورء وهي ما قال في «المتن»: أو الأول, 
أو النّائيء أو إحدى الثاني أو إحدى الْأوّل» وفي هذه الأربع قضاءً الركعتين بالإجماع. 

وإمًا غيرٌ مقتصرء بل موجودٌ في الشفعين؛ وهذه أيضا في أربع مسائل ؛ لأنّه : 

نا أن يكوث التّرِكُ في كل الأول مع كل الثاني » وهو ما قال في «المتن»: كما لوترلءً 
قراءة شفعيّه. 

أو مع بعض الثاني ٠‏ وهو ما قال في «المئن»: أو الأَوَّلْ مع إحدى الذّاني. 

وفي هانين المسألتين قضاءٌ الرّكعتين عند أبي حديفة ومحمّد #؛ لبطلان التُحريمة 
عندهماء لاف الكررع ورا اح بانع ونا التي ادل يد 

وعند أبي يوسف #ه قضاءً الأربع ؛ لأنّه ' مالم تبطل اللُحرية" صم الشروعٌ في 
الشّمع الثاني وقد أفيية الكفم د بترل القزاةة فقشي أريعا. 

وإمّا أن يكوث ارك في ركعة من الشّم الأول مع كل الثّاني؛ أو مع ركعة منه. وهما 
ماقال في «المقن»: وأريمٌ لوتركً في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى الأول وإنما 
يقضي الأربع عند أبي حنيفة 42 وأبي يوس فك ؛ ؛ لبقاءٍ اشّحريمة عندهما. 

أمَا عند أبي حنيفة 5ه ؛ ؛ فلآنه ترك القراءة في ركعة من الشّفع الأوّل؛ والنّحريمة لا 
باه ظ 

وأمّا عند أبى يوسف ذه ؛ فلانُ التُحرعة لا تبطلْ بالتّك أصلاء وقد أفسد الشفعين 
بتر القراءة فيقضي أريعا. 

وعند حمر ف في جميع الصّور ليس إلا قضاءُ الركمتين؟"" 


نيبي ف 00ح تند 


)١(‏ سقطت سقطت من أو ص و م. 


(1) جدول نوضيحي يبين الاختلاف في المسألة: 


16 حكتاب الصلاز 
ولا فضاءً لو تشهدَ ألا نم نفضء أو شر ظاناً أنه عليهء أو م يقعذ في وسطه 

فظهرٌ ما قال" في «الختصر»: فيضي أريعا عند أبي حنيفة فد فيما ترك في إحدى 
الأول مع الثاني ؛ أو بعضيه : : أي ركعةٍ من الشّفع الأول مع كل الشفع الثاني ؛ أو في'' ركمة 
منهء وعلند أبي يوسف ف#ه في أربع مسائل”" يوجدٌ الثَركَ في الشفعيْن» وفي الباقي ركسسين, 
وهو سنَّة مسائلٌ عند أبي حنيفة . وأريع عند أبي يوسف ض#دهء وعند تحمل #ه ركعنين في 
الكل””". 

(ولا قضاءٌ لو تشهدَ أرلاً ئم نقض): أي إن نُوَى أربع ركعات من التّفل. وقمد 
على الرُكعتئن بقدر التشْهد: تمض لا قضاءً عليه ؛ لأ لم يشرعً في الشّفع الثنيء فلم 
يُحِبْ عليه (أو شرع طانا اله هليه" ).هذه المنالة وإ تهميت عاسيق" + وهر وول 
لم تام نفل شرع فيه قصداء فهاهنا صرح بهاء (أو لم يقعلا في وسطه): أي إذا صلّى 


يقضي فيها أربعاً عند أبي حنيفة | يقضي فيها ركعين عند | يقضي فيها | يقضي 


فى : إشارة إلى القراءة. 

ك: إشارة إلى تركها. 

.)51- 358 أي الشارح هه في «الثقاية)اص‎ )١( 

(1) زيادة من ع. 

(5) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين: وف بعض الأول وبعض الثاني. وفي جميع الأول وبعض 
الثاني , وف بعض الأول وجميع الثاني. ينظر: درفتم باب العناية»(1 : 27819 

(4) أي كل المسائل كما هو موضح في الجدول. 

(0) أي لا يجب القضاء فيما إذا شرع في صلاة على ظن أنها عليه كصلاة الظهرء ثم نبين أنه كان فد أداها 
فانقلب هذا نفلاء فإن أفسده لا يجب قضازه؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه 
بصلاة أخرىء وتامه في «عمدة الرعاية»(1 : .)5١0‏ 

.)١44ص(7)5(‎ 


كتاب الصلاة ا 


دقل قاعدا مع قدرة 5 وكرة بقاء إلأ بعذر؛ وراكباً مومئا نخارج المصر إلى 
ضِ القبلة» فلو افتتحة راكباء ثم نَل بنى 1 
ا بنبغي أن يفسد الشفمٌ الأول ويجِي 
١‏ ز,؛ لأنُ كل شفع من التّفْل صلاة ' أعلى حدة) ومع ذلك لا يفسد الشففع الأول قياساً 
د 

(ويتنفل تاعداً 3 قدرة قيامه ابتداف كر" بقاءً إل 500 5 إن 5 
لقيام يجو أن يشر في لتقل فاعداً. وإن شرع في الل قائما كر أن يقعد فيه مع القدرة على 
القيام له بعذر”» فأراد بحال الابتداءٍ حال الشروع, وبحال البقاء حال وجودهٍ الذي بعد 
الششروع. 

(وراكباً مومئاً خخارج المصر إلى ضير القبلة): إِنّما قال: خارج المصر بقول ابن 
عمرَك:: «رأيت رسول الله بف يصلي على حمار؛ وهو متوجة إلى خيبر يوميئٌ إيماء»”"', 
وما كان هذا الفعلُ مخالفا للقياس اقتصر على مورده'”: (فلو افتتحَة راكباًء ثم نزْلَ بنى» 


(١)زيادة‏ من أو باو س. 

(1) جزم المصنف فد بكراهة النفل قاعدا إذا شرع فيه قائماً مع قدرته على القيام إلا بعذرء وتابعه الشارج 
في «شرحه)؛ غليه » وفي «النقاية)اص9؟)؛ وصاحب «المختار)(1 : 41)؛ ودالملتقي(ص9١)‏ و«درر 
الحكام»(1: 24١١8‏ ولكن صاحب قال «الدر المختار»(1: :)4١8‏ الأصح لا كراهة فيه؛ تبعا 
لصاحب «البحر»(١‏ : 78): وهو اختيار صاحب «بداية الميتدي)/اص18١):‏ و«الكئز)7(ص,9١‏ )2 
«الثية“اصل4). هذا عند الإمامء وأما عند الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر: ٠١‏ 
القدرري)(ص؟١).‏ 

(©) زيادة من أو ص. 

(؛) عن ابن عمرء قال رأيت رسول الله 8 يصلي على حمار: وهو منوجّه إلى خيبر ٠‏ في «صحيح 
مسلم)(1 : 2 واللفظ لهء و«صحيح ابن حبان»70: 0 -555). ولاسسن أبي داود(؟: 1 
1 وغيرها: ولم يذكر فيها يوميئ إيماء: وفي «صحيح البخاري»(١‏ : 8 وغيره: عن ابن عمر قال 
كان النبي ل يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر 
على راحلته. ا.ه. وقال يحيى بن سعيد: رأيت أنس بن مالك في السفر؛ وهو يصلي على حمار وهو 
مترجه إلى غير القبلة يركم ويسجدٌ إماء من غير أن يضم وجهه على شيء في «موطأ مالك»(١‏ : 
اا واامصنف عبد الرزاق»(؟ : 81/7): وذكر صاحب«نصب الراية»(؟ : 416١‏ و«الدراية»»(1 : 
*"1) طرقا للحديث موافقة للفظ الشارح. 

(0) أي لما ثبت ت أداء النفل إلى غير القبلة من الشارع وهو 
استقبال القبلة اقتصر ذلك على الموضم الذي ورد فيه 
الحكم إلى أداء النفل في المصر ء وكذا إلى الفرائض. ينظر: 


خلاف الأصول ؛ لكونه تخالا لنصوص افتراضص 
وهو أداء النفل خارج المصر. ولم يتمد هذا 
برعمدة الرعاية»(! : 25 


ذل -0 العيلاة 
لكل ترويحة يم تسليمتان 1 بعذهما قر ترويحة. ٠‏ وال فيها اح مر 206 ولا 
يترك القوم؛ ولا يوت مجماعة خار م رمضان 
ويعكسيه فسّد) ؛ لأنفي الأول يؤذيه أكمل ما وجب عليه وفي الثاني انعقدت الُحرجة 
موجبة للركوع والسجودم وال عور أداوه بالايماء. 

(سنّ التُراويح''' عشرون ركعة بعد العشاءٍ قبل الوئر وبعده'" أخس ترويمات, 
لكل نرويحة بم تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَْر ترويحة؛ والسسنةُ فيها الختم مر واحدة؟" »ولا 
ترك لكسل القوه' أ ولا يوترٌ مجمماعةٍ خارج رمضان)ء وإنما كانت التُراويح سنّة؛ لان 
واظبّ عليها الخلفاء الرُاشدون”' والنِي هك بيْنَ العذرَ في ترك المواظبة » وهو مخافة أن تكتب 
علينا". 


)١(‏ التراويح عشرون ركعة سنة مؤكدة كما حققه اللكتوي في «تحفة الأخيار/اص4 ١5‏ -22154 وينظر: 
«امتحة السلوك)(١‏ : 57 
(؟)اختلفوا في وقتها: 
الأول: بعد العشاء قبل الوثر وبعدهء وهو اختيار المصنف؛: وصاحب «الكثْر)لاص؟1), 
و«الملتقىاص :)١5‏ و«المراقي»اص ١6‏ 1): وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكثْز»اص١1):‏ 
وصححه صاحب «الاختيار)(١‏ : 47): وقال صاحب «الدر المختار)(١‏ : 7/ا2): هو الأصح. فلو 
فاته بعضهاء وقام الإهام إلى الوتر اوتر معه؛ ثم صلى ما فاته. 
الثاني : ما بين العشاء والوترء وصححه في «الخلاصة»؛: ورجحه في «رغاية البيان»» بأنه المأثور 
المنوارث. ينظر : ««رد المحتار»(١‏ : #/ا8). 
الثالث : أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده؛ وقبل الوتر وبعده ؛ لأنها قبام اللي ء قال صاحب 
«البحر»؟ : 7/7 : لم أر من صححححه. 

(؟) زيادة من ق. 

(1الكن الاختار الأنضن ر زمانا قن نا لا يكل على النأبس يوق لذي ايز لقصل الكزماني والقارك + 
إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره: ومن لم يكن عام بأهل زمانهء فهو جاهل. بنطر 
بالدر المختار)(١‏ : 119): وتمامه في «رد الحتأر». 

(9) قي «صحيح البخاري))(؟ : /1١/ا):‏ وددموطأ مالك17: 1 ,)١١5-‏ و««صحيح ابن خزييمة»(؟: 
0) و«شعب الؤيمان)(: اكلا اللبايما), وغيرها. 

(1) عن عائشة فك: إن رسول الله 8 صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة 
فكثر الناس ٠‏ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة, أو لرابعة فلم يرج إلبهم رسول الله قاء فلما أصبح قال: 
قد رأيت الذي صنعّم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم:. في «صحيح 
البخاري)!!! : 51), و(اصحيح عسلم)(١:‏ 2854), واللفظ له. وتام الأدلة على أن التراويح 
عشرون ركعة في «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار»اص 57‏ -177), وحاشيتهادئخة الأنطار 
على تحفة الأخيار» للكنوي , وبنظر أيضا : : «التوضيح في صلاتي التروايح والتساييح » للدكتور فضل 
حسن عباس . 


فصل 
يبد الكسوف يصلي إمامٌ الجمُعة بالئّاس ركعتين كالئفل مُخفياً مطولاً قراءئة فيهما 
وبدَهُما بدعو حنّى جلي الثلمسء ولا يَحْطب» وإن لم يحضر صلُوا فرادى كالخسوف, 
ولا جاعة “في الاستسقاءء ولا خُطبة: وإن صِلُوا وحداناً جاز؛ وهو دعاءٌ واستغفار, 
فصل 
(عند”” الكسوف”" يصلَي إمامٌ الجمُّعة بالئّاس ركعتين كالتفل): أي على هئ 
الّافلة بلا أذان وإقامة؛ وعندنا في كل ركعة ركوع واحد؛ وعند الشَافِعِي””اطهد ركوعان. 
(نُخفياً مطولاً قراءئة فيهما وبعدَهّما يدعو حنَّى تنجلي الشمس. ولا يَخْطْبْ؛ وإن لم 
بحضر): أي إمامُ الجمّعة » (صلُوا فرادى''' كالخسوف””» ولا جاعة في الاستسقاء”', ولا 
عُطبةُ وإن صلا وحداناً جازء وهو دعاءٌ واستغفار» ويستقبلُ بهما القبلة بلا قلب ردام 


5 3 قف 
رحضور ذمي . 


.)0 11 : صلاة الكسوف سنة. ينظر: «المراقي»)17‎ )١( 

(1) الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. بنظر: «الصحاح»( 
7م 

(5) ينظر: «المنهاج10: 511). 


أي منغردين ركعتين أو أربعاً تفادياً عن الفة. ينظر: «ارمز الحقائق(1: 1/0». 


1" الخسوف: هو احتجاب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الارض بينه وبين الشمس. ينظر: 


«الصحاح)١‏ 86غ5) 


الاستشقاء: طلب السقيا, أي إنزال الفيث على البلاد والعباد. بنظر : «اللسان»90: 44 "4 
م 9 14ا) 
") لآن الاستسقاء لاستئزال الرحمة .وها يتل عليهم العذاب واللعنة. ينظر: «درر الحكام»٠١‏ 


١61‏ كناب الصلار 
باب إدراك الفريضة 
مَن شرع في فرص فاقيمت له إن لم يسجذ للركعةٍ الأولى؛ أو مسد وهو في غير رباعي, 
ضِمُ إليها أخرى قَطَّمٌ وافْتَدّى 
باب إدراك الفريضة 

1 شرع في ا فأتبيت”؟) لزيد إذ ل يسجذ للركعة الأول 5 
وهو في غير رباعي؛ أو فيه وضم إلبها أخرى قَطْمَّ وافتّدذى): أي من شرْعَ في فرض 
مُنفرداء فاقيمت لبذا الفرض» والضّميرٌ في أقيمت يرجم إلى الإقامة؛ كما يقال: 0 
ضُرْب» فإن لم يسجد للركعة الأُولّى قطمٌ واقتدى. 

وإن سجد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لأنّه إن لم يقطم , وعلى رك اخر 
بتم صلائه في التَائي؛ ويوجدٌ الأكثرٌ في الثّلائي : وللأكثر حُكْمْ الكلّ؛ فتفوتُهُ الجماعة؛ أو 
لأنّه يصيرٌ متنفلاً بركعتين بعد الغروب في المغرب. 

والقطم”''وإن كان إبطالاً للعمل؛ وهو منهيّ ؛ لقوله تعالى : '(وَلاً يلوا أَعْمَالَكُم)" 
فالإبطال بقصد الإكمال لا يكونٌ إبطالاً". 


: 5-6 0 الل 9 0 8 و 
وإن كان في الرباعي يَضُم ركعة أخرى حنَّى يصير ركعتين نافلة . ثُمّ يقطمٌ ويقتدي. 


)١(‏ احترز فيه عن السنة أو النفل؛ فإنه لا يقطع ؛ لآن قطعه ليس لاكمال ما قطعه, ولو كان في سنة الظهر 


والجمعة: فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. بلظر : (افتحر ياب العناية)»(١‏ : ؟و*). 
(1) أتي شرع في الفريضة في مصلاه. لا إقامة الموذن, ولا الشروع في مكان. وهو في غيره. ينظر: «الدر 
المختار)(١‏ : لالاغ). 


(؟) ساقطة منت واج وص وف وق. 


(4) قاله دفعا لما يقال إن القطع ابطال لعمله, وقد نهى عنه. ينظر: «اعمدة الرعاية»(١‏ : 4ك 
(5) من سورة محمدء الآية (59)., وتمامها: (ياأبهًا الرين َامَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعوا الرسول ولا للجلرا 
أَعْمَالَكُم) . 


(1) أي لا يعد إبطالا منهيا عنه. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : 4١؟)‏ 


١88 
0 8 4 فوووا م قم عى اك‎ 

إن ماي ثلاث منه يمه ثم يقتدي متنفلا إلا في العصر وكره خروج من ل بص من 

جماعة أخرى؛ ولِمّن صِلّى الظهرء أو العشاة مرّة إلا مند الإقامة 

نقوله: وَضمَ إليهاء حال من قوله: أو فيه تقديرٌه: أو سّجَدَ للرّكعة الأو 


أى؛ وهو 
ل تح رول ب 
.امل في الرباعي ؛ وقد ضم إلى الركعة الآولى ركعة أخرى, فقطع واقتدى, حتَّى لولم 
5 0 8 لس او عاط ل لض وج 
ين إلبها أخرى لا يقطع ٠‏ بل يضمء فإذا ضم قطم واقندى. 
0 /: .8 6 لم 0 م 8 ني #معغٍ # ى 0 و 5 
(وإن صلى ثلاث منه): أي من الرباعي؛ (يْتِمَهُ ثم يقتدي مُتنفلاً) ؛ لأنّه فد أنّى 
الأكثر؛ وللأكثر حكم الكل ؛ (إلا في العصر): أي لا يقتدي في العصر, فإنَّ النافلة بعد أداء 
000 
(وكره'"' خخروج من لم يْصّلّ من مسجد أَدَنّْ فيه لا لمقيم جماعة أخرى): أي لِمْن 
0010 00 2 5 55 3 8 قاسم 0 
ْنظمُ به أمرُ جماعةٍ أخرى بأن يكون مؤذنٌ مسجدء أو إمامّه؛ أو من يقومٌ بأمر جماعة 
تمرّقون؛ أو يُقِلون بغيبته. 
م ويام 8 0 0 9 2 1 
م عَطَفْ على قولِه: لا لمقيم جماعةٍ أخرى”" قوله : (ولِمّن صلَى الظهر أو العشاء 
4 تلو 2 5 8 
مرة إلا عند الإقامة): أي لا يُكْرَهُ له الخروجٌ إلا عند الإقامة؛ فالاستشاء متعلق بقوله : 
ل , 3 0717 1 
لمن صلى الظهر أو العشاء» ولا تعلق له بقولِه: لا لمقيم جماعة أخرى» فإن مقيمٌ الجماعةٍ 
0 . . 2 
الأخرى لا يكرَهُ له الخروج ‏ وإن أقيمت؛ والفرق بين مقيم جماعة ؛ وبين مّن صلى الظهرء 
أن هذا إنْما يُكرَّهُ له الخروج ؛ لأنّه إن خرج بعد الإقامة يْنْهُمْ بمخالفة الجماعة؛ ولو لم 
8 , 50-5 5 0 0 ءَ و2 5 0 3 5 5 
يرج ديصلي يُحُورٌ فضيلة الموافقة » وثواب الثافلة: فإيثارٌ التّهمةٍ والإعراض عن الفضيلة 
لواب قبي جدا. 
مسبم م و ا ا 
'')حاصل المسألة: أنه شرع في فرض فاقيم قبل أن يسجد للاولى قطع واقتدى 
لي دباعي أتم شفعاً واقتدى ما لم يسجد للثالثة. فإن سجد أممّ واقتدى متنفلا 0 
لنأعي قطع واقتدى ما لم بسجد للثانية؛ فإن سجد لها أتم ولم بقتد . بنظر : ارد ' را 


)الك ءءء 
/ الكراهة هنا تحريمية. ينظر: «الدر المختان»(1: 89/4). 
( 


, فإن سجد ثباء هإن كان 
إلا في العصر ١‏ وإن في غبر 
رود غخلا1) 


لاد من صن وف وم 


15 مكتاب الصلاز 


ل 
وشن الى الجر أ التعيره أو المغرب يخرج وإن أقيمت» ويترك سن الفجر ويفتدي 
إن أذاهاء ومّن أدرك ركعة منه صلاهاء ولا يقضيها إلا تبعاأ لفربي 


وأا مفيمٌ الجماعة الأخرى فإنّه إن خْرّجْ عند الإقامة لا نهم" ؛ ؛ لأنه بقمة 
الإكمال؛ وهو الجماعة النّي تتفرّق بغيبته » وإن لم يخرجٌ لا يحون” "ما ذكرنا", بل يَخَل ارا 


الجماعة الأخرى. 

(ومّن صِلَّى الفجرء أو العصرء أو المغرب يخرج وإن أقيمت) ؛ لأنّه إن صلى يكون 
نافلة» والثّافلة'' بعند الفجر والعضر مكرؤء» وأمًا في المغرب فإنّ النّافلة لا تشرمٌ ثلاث 
ركعات” . 

(ويترلة مله النجز ويقتدي امن ل ودركه) : أي الفجرء والمرادُ فرضّه , ( يجمع إن 
أذاها” 2 ومّن أدرك ركعة منه صلأها”". ولا يقضيها إلا تبعا لفرضيه ) : أى إن فانت 


)١(‏ هذا إذا كان يعرف أنه مقيم جماعة أخرى, وإلا فالوجه ان يقال أنه آثر التهمة ؛ لإحراز فضيلة لا مع 
الاعراض عن الفضيلة. ينظر: «عمدة الرعاية)»(١‏ : 511). 

(؟) ظاهره مختل؛ فإن إحراز الفضيلة وكثرة الثراب موجود في شركته أيضاًء غاية الأمر أنه تلزم مفسدة 
أخرى » ولعله إنما نفى الإحراز؛ لأن الإحراز مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز. ينظر: «عمدة 
الرعاية)»(١‏ : .)511١‏ 

(7) أي من فضيلة الموافقة» وثواب النافلة. 

(4) في م: فالنافلة. 

(6) أما إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها منفرداً فالأحوط إن يتمها أربعاًء وإن كان فبه مخالفة الإمام ؛ 
لكراهة التنفل بالثلاث تمحرعاً ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسيوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر 
ينظر : «رد المحثار»)(١‏ : .)484٠١‏ 

)١(‏ أي سنة الفجر. 

() أي من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته لإحراز فضيلة السنة وفضيلة الجماعة؛ هذا ظاهر 
عبارة «الملتقى)»7؟ : 126 و«درر الحكام»١‏ : ١4155‏ و«فتح باب العناية»(7: 445984. وااتجمع 
الأنهر»11 : 44١85‏ ودالتبيين)(١:‏ 6م1), وقال الحصكفي في «الدر المختار)»(١‏ : .)18١‏ واالدر 
المنتقى))(1 : :)١117‏ إنه ظاهر المذهب. لكن ظاهر عبارة «الكثز»اص/7) ٠‏ و«التتوير»(١:‏ 1م1) أله 
إذ رجا إدراك التشهد يصلي السنة؛ وقؤاءه ابن عابدين في «نرد المحتار»(1 : 181) بأن المدار ها على 
إدراك فضل الجماعة . وقد انفقوا على إدراكه بإدراك التشهد. وينظر : ««شرح ابن ملك؛لافى 58/ب). 


و ع م اق اق فريس اقمع مومع مقة ف اه فطع أمظ عأمعاة عو ع فاع زوه وم عوك مووي 
االالمم لصي ا ب سس سس اب #66 مم« مع ممم همعو مي وير بي ياي 


ير .ذفنت بوث افو لا فضي قل طلو الس ؛وكذاد لو ند 
.نيية وأبي يوسف وق وأمّا عند محمد ذه يقضيها إلى الزّوال لا بعده. 


| وإنفانت مع الفرض» فإن قضى قبل الزُوال يقضيهما جميعاً وكذا بعد الزوال عند 


بعض المشايخ. 

وعند البعض: لا ؛ بل يقضي الفرض وحده؛ «ورسول الله © لما فاه الفجرٌ ليل 
اتُمريس" قضاه مع السْنّة قبل الزوال بالأذان والإقامة جماعة ؛ وجهرٌ بالقراءة»"", فَنُلِمَ 
فمله : شرعيّة القضاءٍ بالجماعة؛ والجهرٌ فيه؛ والأذان» والإقامة للقضاءء أن الس 
تقضى مع الفريضة. فمن هذه الأحكام عَلِمَ عدم اختصاصه بمورد النْصّ فعُدّي عنه إلى غيره 
من الّلوات ؛ وهي ما عدا قضاءً السّة» فعدّي عن موررد النْصّء وهو قضاءٌ الفجر إلى قضاء 
سائر الصّلوات!" ْ 

ونا قضاء السنّة؛ تدك أي بجر اعنام بترن فلا يلم من شرعيةٍ 
قضائها * شرعيّة قضاء السكن؛ ولا من قضايها بتبعية الفرض» قضاؤها بدون الفرض ؛ لكن 


)١(‏ الُعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فبه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. ينظر: 
«ختار»7(ص 57 14), 

(') عن أبي هريرة؛ وعمران بن حصينء وذي مخبرء وعمرو بن أمية؛ وعبد الله بن مسعودء ويلال؛ 
بألفاظ متقارية : كان رسول الله يك في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا يحر الشمس؛ فارتفعوا 
قليلا حتى استعلت, ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ثم أقام المؤذن فصلى الفجر 
وجهر بالقراءة؛ فق (اصححيح مسلم)(١‏ 4081/8 و((صحيح ابن خزيمة))(؟ : 4 وررصحيح أبن 


حبان»(7 : 8/0)ى و الدارقطني)(1 : 4) ١‏ و«المستدرك)(1: 108): وناسئن أبي داود»( ١‏ : 


2 

١1)؛‏ و(استن ا : 5174)/ واشرح معاني الآثار»(؟ : 48٠٠١‏ و«امعتصر المختصر)(! : 

' 27 وا«مسند الطيالسى) :)11١6 : ١!‏ و<امسئد الشاشي»(١‏ : : 377), وغيرهاء وتام الكلام عن 
طرقه في (انصب الراية)»؟ : أل 7:5 ). 

(') أي لما علم عدم اختصاص شرعية القضاء؛ أو كل حكم من الأحكام المذكورة بمورد النص ١‏ واو 
ملاة الفجر؛ يعني لما قضى الفجر بهذه الطريقة . ومن المعلوم أن هذه الأحكام ليست مختصة بصلا* 


دون صلاة, ول ود لاختصاصها بعضها ‏ علم أن هذه الاحكام تشمل الفروض كلها ؛ فعدي من 
ملاة الفجر إلى باقي الفروض. كذا في «العمدة)»(؟ : 11). 


هه ١‏ كتاب المررور 
ومدرك ركعة من ظَهْر غير مصل جماعة. بل هو مدركُ فضلها. وآتي مسجار صل ني, 
ينطو قبل الفرض الأ عند ضيق الوقت 
يلم من شرعيّة'”' قضائها بتبعيّة الفرضي قبل الزوال قضاؤها بتبعيّة الفرض بعد الرُوال 
كما هو مذهب بعض المشايخ ؛ لأنَّ اختصاصه بتبعيّة الفرض بكونِهِ قبل الزُوال لا معنى له. 
(ويترك سْنّة الظّهْر في الحالين”"' ): أي سواءً يدرك الفرض إن أذاها أو لاء (واتي 
ثم قضاها قبل شفعه”" ): أي قبل الرُكعتين اللنين بعد الفرضء (وغيرهما!'' لا يفضي 


٠ 


أصلاً. 
ومدرك ركمة من ظْهْر'' غير مصل جماعة, بل هو مدركٌ فضلّها): أي إن حلف 
تَسْين الظهر جناغة فآدرك ركمة جردت" : الأثهالم يضئل جماعة كن درك قطي 


الجماعة. 


آي . لاا + 01 5 . 
(وآني مسجد صُلْي فيه. يتطوْغْ قبل الفرض إلا عند ضيق الوقت): أي من أتى 
مسجداً صل فيه . فآرادَ أن يُصلّْي فرصّه منفرداً» فهل يأتي بالمسّين؟ 
قال بعضُ مشايخناء ومنهم الكَرْخيّ ضه: لا ؛ فإن السنّة نما ست إذا أذى الفرض 
بالجماعة . أمَا بدونه فلا. 


() زيادة من م. 

(؟)أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر : «كمال الدراية»)(ق9١1).‏ 

() وهو قول محمد . وبه يفتى ينظر : «الدر المختار»(١‏ : 587): قال اين عابدين في «حاشيته)!1: 
87غ): وعليه المتون. ورجح في «الفتح7١‏ : 4186) تقديم الركعتين؛ قال في «الإمداد»: وفي «فتارى 
العتابي»: أنه المختار. وف «مبوط شيخ الإسلام»: أنه الاصح... وهو قول أبي يوسف وأبي حثيفة 
ف وكذا ني «جامع قاضي خان». 

(4) أي غير سنة الفجر والأريع قبل الظهر. 

(2) التقييد بالظهر اتفاقي , فإن الحكم ف العصر والعشاء أيضأ كذلك. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 511). 

(1) لان للأكثر حكم الكل ؛ وهو يصلي ثلاث ركعات منفراً ؛ لأنه مسبوق؛ والمسبوق منفرد فيما يقطبه' 
فتأخذ حكم الكل . وإن أدرك فضيلة الجماعة. كذا في «الفتح»(1: 418). 


هناب الصلاة 
إتتدى بإمام راكع فوقف حكى رفع رأسمه لم يدرك ركعثه. من ركم فلححقة إماة في 


وقال ال ن بن زياد ضه: من فاتنّهُ الجماعة ”فأراد أن" رما ف 500 
5 0 2 7 2 تلن ٍ بي آل فسسحرل إعسة ان 

بللكتوبة ؛ لكن الأصح أن يأتي بالسنن , فإن النبي ينظ واظب عليه" فإن فاتته الجماع 
م بن ضاق لوقت يلك الس ديؤي الفرض حذراً عن التفويت. 

8 49 َ ال 7 . د 85 إي 5 2 75 

(مْن' اقتدى بإمام راكم فوقف حتى رفم راسّه م يدرك ركعئّه)؛ خلافا لزرك. 

5) مس م 4) 6ه و وعه في رليف لم م 7 
١ن"‏ ركم فلحقة [مامة فيه صصح" 6, حلا قر فإن ما كى به ف امام ره 


)١(‏ سقطت من ف و م. 

(') وصححه صاحب «التنوير»»(1 : 487): وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار»(1 : 444), 
دفال الزبلمي في «التبيين»10 : 184): وهو الأحوط ؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان 
عن ا مصلي وبعده ؛ مجبر نقصان يمكن ف الفرض؛ والمنفرد أحوج إلى ذلك, والنص الوراد فيها لم يفرق 
أبجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت ؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب. 

(؟) قال أبن حجر في «الدراية»(١‏ : :)5١6‏ إن مواظته 8 على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة 
مستقرى من الاحاديك وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. وعثله قال الزيلعي في «نصب 
الرايفر؟ : ووع 

00 


اانا من | وا واس 


(4)زياء 

نيادة من أو س. 

[1)1 2 5 عا ه ةلاخ رز 1 0 
يصمح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروها تحريا . كذا في «حاشية الشرنلالي على لدرر) 


أكاي 


الي كناب الصريوع 
باب قضاء الفوائت 
تُرضَ الثُرتيبُ بين الفروض الخمسة والوتر فاتناً كلهاء ؛ أو بعضها فلم يز فجر من ور 
أنه م يوت ويُعِيد العشاء والسنّة لا الوتر من عَلِمَ أله صلَى العشاء بلا وضوء والأخربين 
به إل إذا ضاق الونت 
باب قضاء الفواثت 

(شرض التُرتببُ بين الفروض الخمسة والوتر فائتأ كلّهاء أو بعضها): أي إزكار 
الكل فائنا لا بد من رعابةٍ التّرتبه بين الفروض الخمسة؛ وكذا بيئّها وبين الوترء وكذا إن كان 
البخض” قائعا» وَالبحم وفيا لا بد من رَعَابَةِ الترتيب» فيُقضي الفائنة قبل أداء الوقسّة. (فلم 
يجرا'' فجرٌ مَن ذَكَرَ ألّه لم يوتر). هذا تفريمٌ لقوله: والوترء وهذا عند أبي حنيفة و خلانً 
لهما بناء على وجوب الوتر عنده. 

(وَيُعيدُ العشاء والسْنّة لا الوترّ من عَلِمّ آله صلَّى العشاء بلا وضوء والأخرينٍ 
به): يعني تذكر أنّه صلى العشاءً بلا وضوءء والسنّةَ والوترٌ بوضوء؛ يعيدٌ العشاء والسة؛ 
لآنّهِ لم يصحٌ أداء السنّةِ مع أنّها أدبت بالوضوء ؛ لأنّها تبم للفرض» أمّا الوترٌ فصلاة مستغله 
عندهء فصمٌ أداؤه ؛ لأنّ انتيب وإن كان فرضاً بين وبين العشاءء لكنّه أدّى الوترَ بزعم أنه 
صلَى العشاء بالوضوء فكان ناسياً أن العشاءً كان في ذميهء فسقط الثُرئيب» وعندهما يفضي 
الو أنضاء لأله سمّة عندهما. 

(إلا إذا ضاف الوقت)»؛ الاستناء''' متصل بقوله: فرض التَِّتِيب» والمعنى أنه ضاق 
الوفت عن القضاءٍ والأداء: وإن كان الباقي من الوقتو بحيث يسع فيه بعض الفواثت مع 
الوقسية ٠‏ فإنّه يقضى ما يسَعْهُ الوقتُ مع الوقتيّة , كما إذا فات العشاء والوترء ولم يبق من 


0 عل شيع خلى كود اريت تيب فرضا بحيث يفوت الجواز بفوته . أي صلى صلاة الفجر ذاكرا أنه لم يؤد 
الوئر لم يجز فجرهء فيقضى الوتر أولاً؛ ثم يصلي الفجر عند أبي حنيفة له ؛ لأن الوثر عنده واجب' 
وهو في حكم الفرض عملاً : ؛٠‏ فيكون الترتيب بينه وبين غيره من الفرائض فرضاً كالترتيب بين الفرائض 
الخمس. ينظر: «عمدة الرعاية)(1: 515)., 

(1) وهو استثناء من لزوم الترتيب» فلا بلزم الترتيب إذا ضاق الوقت . كذا في «الدر المختار))(1 : 188). 


يتاب الصلاة 1 
فاتت سنّة حديثة كانت أو قدة قلت بعد الكثرة آر لا. : 7 


فبصح وفتي من 


رون الفجر إلا أن يسم حمس ركعات يققضي الوترء ويؤدي الفجر””' عند أبي حنيفة #. 
إن فاث الظهِرٌ والعصر» ولم يبقّ من وقتوالمغربه إلا ما يسع سبع ركعات بلي الظهر 
والمغرب٠‏ 

(او لسبيت» أو فانت سنّةٌ حديثةً كانت أو قدهة”"' )؛ قبل: امه وما دوئها حدبئة , 
وما فوقها كثيرة'” كذا في (فوائد) «الجامع الصّغير الحسامي»": (قلت” بعد الكثرة أو 
لا؛ نيصح وقتى من ترك صلاة شهر فلم » وأخد يؤدّي الوفتبّات . لم ترلك 


)1١(‏ ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوترء وصرح في الجتبى بان الأصح جواز الوقتية. 
ينظر: «نرد المتار»(١‏ : 54/8 4). 

(؟) أي سواء كانت الفوائت في الزمان القريب المتصل بأداء الوقتية» أو في الزمان البعيد. فحاصل كلام 
المصنف أن الفوائت إذا صارت ستاً سقط الترتيب مطلقاً سواء كانت كلها قديمة؛ أو كلها حديثة. أو 
بعضها قدية ؛ وبعضها حديئة. ينظر : (اعمدة الرعاية)(1 : .)5١4‏ 

(1) أي تكون قديمة؛ وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه اللصنفء أو ترجيح هذه الرواية؛ وفي 
«النقاية0(ص ١‏ ) قال: ستا. ولم يزد عليها. 

[!) أي «شرح الجامع الصغير»!ق47) لحسام الدين» وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر 
الشهبد أبي محمدء برهان الأئمة: حسام الدين» ومن مؤلفاته: «الفتاوى الصّغرى»» و«الفتاوى 
الكبرى» , وااشرح أدب الخصّاف»؛ و«الواقعات»: و«المتقى»: و«عمدة المقتي والمسغتي». فال 
الإمام اللكنوي : قد طالعت «شرحه للجامع الصفير»: وهو شرح مختصر مفيدء (©م: -86كمها). 
نظر: «الجواهر(؟ : 149 ,.)16٠-‏ «الفوائداص517)١‏ «النجوم الزاهرة» (9: 534-534 , 
الإيضاح المكنون»40 : 1114), الأعلام»( 8: .)51١‏ 

وأما قول الشارح «الجامع الصغير الخسامي » فهو على سبيل الاختصار؛ إد باخايع ل 4 

محمد بن النسن الشيباني (ت189ه)؛ وقد شرحه كبار علماء الحنقية؛ فصار معلوما عند إطلاق 
مصنفي الفقه الحنفي «الجامع الصغير)؛ لقاضي خان مثلا» أن المقصود هو شرحه. | 

لق كر الزولوك بدي الترتيب مطلقاً سواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم نكن كدلك. ينثر: 
«الممدزير( , بمو ىع 


3 كتاب ١‏ زمريو 
موفوفاً إن أدّى سادساً صحٌ الكل وإن قضي الفائتة بطل فرضية الخمس لا أصلها 
فرضاً) : هذا تفريع قوله : قديمة كانت أو حديثة» فإنّه إذا أخذٌ يؤدي الوفتيات صارت فوائن 
الشهر قديمة : وهي مسقطة للتّرتيب» فإذا ترك فرضاً يجوز مع ذكره أداء ولتي يتنه 

(أو قضى صلاةً الثهْر إل فرضاً أو فرضين)؛ هذا تفريعٌ قوله : قلت بعد الكثرة', 
لاء فإنّهِ نا قضى صلاةً الشّهر إلا فرضاً أو فرضّيّن قلت المُوانت بعد الكثرة, فلا بعر 
التّرتِبْ الأول إلا أن يض الكلَ؛ وعند بعض المشايخ إن قلس بعد الكثرة بعو اَن" 
واختارَ الإمامُ السرَخْسِيَ الأول قال صاحب «المحيط»'": وعليه الفتوى'”. 

(صِلَى خمساً ذاكراً فائتةٌ فسدّ الخمسْ موقوفاً إن أدَى سادساً صمْ الكل وإن 
قضى الفائتة بطل فرضيةٌ الخمس لا أصلها). رجل فائنهُ صلاة فأدّى مع ذكرها خساً 
بعدّهاء فسدّتْ هذه الخمسٌُ لوجوبو الّرتيب؛ لكنّ عند أبي يوسف وححمّدٍ ف فسادا غير 
موقوف, وهو القياس”'؛ وعند أبي حنيفة #ه فسادا موقوفاً إن أَدّى سادساً صم الكل؛ وإذ 
قضى الفائتة فالخمس التي أذّاها بطل وصفف فرضيّيهاء فإنّه لا يلم من بطلان الفرضبة بطلان 
الصّلاةٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ د خلافا لحمّد'”' فد. 


)١(‏ وهو قول أبي جعفر البندواني: واستظهر هذا القول صاحب «البداية)»(١‏ : 9/7). ينظر : «الكفاية»(1 
1 

(؟) (دامخيط البرهاني)اص/الا1). 

(؟) واختاره صاحب «الكثز)»(ص18), و«التنوير»(١‏ : +15): ودالملتقى» (ص١5).‏ و(امراقي:17سص 
4!): ودالمختار»(١‏ : 897): قال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)48٠‏ هو المعتمدء وقال ابن عابدين 
في «رد المحتار)»)(1 : 15): هو أصح الروايتين. 

(1) لان مسقط الترتيب إنما هو الكثرة قبل أداء صلاة لا الكثرة الحاصلة بعدها؛ فإذا صلى صلاة مع تدكر 
قاثئة فسدت في الحال فساداً بانا؛ لعدم تحقق كثرة الفوانت المسقطة للترتيب من دون أن تحدث الكثرة 
بعدها أم لا. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : 14؟). 

(8) لأن التحريمة عقدت للفرضء فإذا بطلت الفرضية بطلت التجريمة أصلاء ولهما: أنها عفدت لأصل 
الملاة بوصف الفرضية؛ فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل. ينظر: ««البداية/12' 
ل 


تاب الصلندة ول 
يي ا اي 


بي له بعد سلام واحل سجدتانٍ وتشهدٍ وسلام إذا قم ركتأء أو أخخره: أو كررّهء أو 
يك واجبأ أو تركة سَاغنا: كركوع قبل القراءة» وتأخير القيام إلى الكالئة بزيادة على 


7 
ااا 0 
رنب فساداً بر موفوفع فحين أذ السادس نيدن بين أن رعاية التَّرتِيبٍ كانت في الكثير» وهذا 
اط فقلنا: بالتُوقف حتَّى يظهرٌَ أن رعاية لريب إن كانت في الكثير فلا تجوزء أو في القليل 

نتجور. 
ياب شحو السهو 
(يجبْ له بعد سلام واحلراً '' سجدتان وتشهٍ وسلام إذا قدّمٌ ركنأء أو آخرهء أو 
كور أو غير واجباً أو تركة ساهياً""': كركوع قبل القراءة » وتأخير القيام إلى الثائئة 
بريادة على التُشهد'“ ) ٠‏ روي عن أب حنيفة 5ه أن مّن زادٌ على التّشْهُد الأول 


(١)زيادة‏ من أوت وج وس وم. 
(9) قد اختلفوا فيه : 
الأول: بعد سلام عن بينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال ف ررالكافي» أنه 
الصواب, وعليه الجمهورء ولختاره امش ب وساطن 0ح ا 
«الدر المختار»(1 : 843). 
الثاني : بعد تسليمتين: وهو اختيار شمس الائمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصحجة اي 
«البداية»(1 : 4 واختاره صاحب «الملتقى)(1 : .)1١‏ 
الثالث : بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف؛ وهو يمختار فخر الإسلام. كذا وتترداغهار311, 
41 
(1) هذا الفيد راجم إلى كل واحد ما تقدّم. ينظر: درفتم باب العناية)»(1 : 1). 
(1) اختلفوا فيما يجب على أقوال: 
الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو حرف »* وهو مروي عن أبي 
الثاني : يجب بمقدار الهم صل على محمد؛ وصححه صاحب 
العنايق»(1 : 016 


نيغة ضنه. 
واي + 015 واطام باب 


إل كناب الصييوج 
وركوعينء والجهرُ فيما يخافت وعكسه وترك القعودٍ الأرّل١‏ وقبل: كل هذه يوول إن 
ترك الواجب. ولا يجب بسهو المؤتم؛ بل يجب بسهو إمايه إن سجدء والمسبوق يسجذ 
إمايه؛ ثم يقضي ما فات عنه. ومن مّها عن القعدةٍ الأولى» وهو ليها أفرب عاد ل 
سهوء وإلا قا 
حرفا يحب عليه سجودٌ السّهو؛ وقبل: لا يحب سجودُ السّهو بقوله : اللْهُمَ صل على تند 
وتحوه. وإنّما المعتبرٌ مقدارٌ ما يؤدّي فيه ركناء (وركوعيّن؛ والجهرٌ فيما يخافت وعكس."", 
وتركٌ القعودٍ الأوّل؛ وقيل”': كل هذه يؤول إلى ترك الواجب. 

ايه بسهو الموتم: بل من بسهو إمايه إن 00 والمنيوقة عدن 
إمامه؛ ثم يقضي **ما فأت عنه. 

ومّن'' مها عن القعدةٍ الأولى ٠‏ وهو إليها أقرب عاد ولا سَّهْو'" . ولأ قام 


الثالث : يجب بالتأخير بمقدار ركن؛ واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : 158): و«الدر الممنتفى)»(1: 
4) وصححه صاحب «درر الحكام))(١‏ : )١‏ واانجمع الأنهر»(١‏ : :)١145‏ قال ابن عابدين في 
ررد انمحتار»(١‏ : 554): الظاهر أنه لا تناقي بين هذا القول والقول الثاني. 

والرابع : لا يحب مالم يقل وعلى آل محمد» قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»(ص١17؟):‏ هو 
الأصحء وهو قول الأكثر. 

انامس : لا يجب ها لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر : «التاتارخائية» عن «الحاوي):. كذا لي 
«رد المحتار»١١‏ : 4ةغ ). 

والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً؛ قفي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماتناء ولي 
دراخيط) : واستقيح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: تجمع الأنهر)(! : 
044 

)١(‏ زيادة من أو ب وو س. 

(؟) وهو اختيار صاحب «الكئز)اص18١):‏ وصححه صاحب «<«التييين»(1 : 2)151 فقال: والصحيح أنه 
يحب بترك واجب لا غيرء وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب ؛ لآن الواجب عليه أن لا 
يفعل كذلك؛ فإذا فعل ققد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملاً للكل. 

() زيادة من ق. 

(1) أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متننننا أو خرج من المسجدء فإنه يسقط 
عن المقندي : ينظر: «البحر(١‏ : /ا١1):‏ قال ابن عابدين في «رد المحسار»<1 : 4 ة)): والظاهر أن 
امفتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد ؛ لتقرر النقصان بلا جابر من غبر عذر. 

(6) زيادة من أو بء وف س: ومن. 

(1) أما إذا عاد وهو إلى القيام أفرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح(ص556)؛ 


حت 1 
ا ل 
لخامسة 0 وإن صجد ها تم فرضّه وضم سادسة؛ وسجدّ للسمهو. والركعتان نفل 
,لانضاء لو تل ولا تنوبان عن سو البهر ش 
رسج للسيْوه وإن سنّها عن الأخيرة عاذ ما م يقبّد بالستجدة, وسجد للسّهوء وإن قَبْدَ 
نل فرضه نفلا وضمٌ سادسة إن شاء)» إنّما قال إن شاء ؛ لأنّهِ نفل لم يشرغ فيه قصداً. 
ؤلم يجب عليه إتمامه. 

(وإن فعد الأخيرة» ثم قامّ سهوأ عاد ما لم يسجذ للخامسة وسُلّمٍء وإن سجد لها تم 
نرفئه وضِم سادسة؛ وسجد للسهوء والركعتان نفل» ولا قضاءً لو قطعء ولا تنوبان عن 
ده الظهر). 

فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة : وضمٌ سادسة إن شاء؛ وقال في هذه المسألة : وضّمٌ 
سادسة؛ ولم يقل: إن شاء مع أن الرّكعتين نفل في الصّورئَيْنِ”' بحيث لو قطمٌ لا قضاء؛ 
نيكونٌ في هذه المسألة ضم السَّادسةٍ مقيّدا بمشيئيه. 

قلت: ضم السسّادسة في هذه المسألةٍ اكد من ضْمٌ السسّادسةٍ في تلك المسألةٍ مع أنه لو قطع 
لافضاء في المسألئَيّْن ؛ وذلك لأنَّ فرضّه قد نَم في هذه المسألة: لكن بتأخير السّلام يجب 
سجوذ السّهُو في هائّيْن الركعتين؛: فسجودٌ السنّهُو لتدارك نقصان الفرض واجب في هانين 
لكين فلو قط هائيْن الركعتيْن بأن لا يسجد للسّهو يلزم ترك الواجب؛ ولو جلس من 
لفيا وسجد للسسّهو لم يؤدٌ سجودَ السسّهو على الوجه المسنون”"2» فلا بد أن يضم سادسة ‏ 
وجلس على الركعئْيّن : وسجد للسّهو بخلافي تلك المسألة» فإنّ الفرضية قد بطلت» فما 
ذكرنا من ندارك نقصان الفرض غيرٌ موجودٍ هاهناء على”” أن أصل الصّلاة 
ل لل دن 


0 حاصله أن الصورتين وإن توافقتا في كون الركعتين الزائدنين ثقلاً وف عدم وجوب قضائهما إن 
نمضهما؛ لكن بينهما فرق من حيث إن ضم الركعة السادسة في الصورة الثانية آكد من ضمها في 
الأولى ؛ ؛ فلهذا لم يذكر المشيثة هاهنا وذكرها في الا ولى. يلظر: : «عمدة الرعاية»(١‏ : 7؟1). 

'') دهر كون سجدتي السهو في آخر الصلاة بعد تمام النشهد , فلذا تأكد هاهنا أن يضم ركعة أخرى ؛ ليقع 
لجرا السهو في آخر الصلاةء ويتدارك نقصان الفرضص. . ينظر: «العمدة(! : 577). 

)أي علارة على ما قررنا 3 


ومن اقتدى به فيهما صلأهاء ولو أفسد قضاهماء وعند عحمّد # يُصِلَي سنّأء ولو افسد 
لا بقضى. من تنفّلَ ركعتين وسها فسجد لا يبنى عليهاء فإن بنى صح. سلامٌ من مل 
المئهو يرجه عنها موقوفاً حنّى يصمح الاقتداءً به؛ ويبطل وضوؤهُ بالقهقهة؛ ربصر' 
فرضه أربعاً بنِيِّ الإقامة إن سجد بعده 

باطلةٌ عند تحمّد”' ف فَعُلِمَ أن ضمّ السَّادسةٍ صيانة عن البطلان كد في هذه المسألة. فلهنا 
لم يقل إن شاء؛ وإنّما قال: لا تنوبان عن سْنَةِ الظهر ؛ لأنّ اللي ل واظبّ عليها بتحرية 
مكداة: 

(ومّن اقتدى به فيهما صلأهاء ولو أفسد قضاهما) ؛ لأنه شرع قصدا. (وعند محيّد 
ا كما أن الإمام لا يقضي” 

7 ل ركعقيْن وسها فسجد لا بيني عليها) ؛ ؛ لأنّ سجود النّهمويقع في 
ال : أي إن صلَى بهذه النّحرِيَةِ نافلة من غير أن يجدد التُحرية 
تجور. 

(سلامٌ مَن عليه السّهو يخرجة عنها موقو حنَّى يصمٌ الاقتداهُ به؛ 
وسطل وضوؤهُ بالقهقهة ٠‏ ويصيرٌ فرضُه أربعاً بنيّةِ الإقامة إن سجد بعده 


)١(‏ بناءً على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد د. ولا تبطل عندهماء وعلى أن 
القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد ه: ولا ييطل عندهما. ينظر : ««فتح باب العنابة»( 
1 خة؟) 

(1) صورة المسألة: أن من اقتدى بمن قام من القعدة الثانية إلى الخامسة صلاهما ؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد 
خروجه عن الفرض فلا يلزمه غير هذا الشفع» ولو أفسد المقتدي ما شرع فيه قضاهماء وعند تحمد 
يصلي سنا ؛ لأنه لما شرع في تحريمة الإمام يلزمه ما أدى الإعام بهذه التحريمة وقد أدى الإمام ست 
ركعات فيلزمه ذلك/ ولو أفسد المقتدي لا بقضي عند تحمد ؛ لأن تلك الصلاة لم تكن مضمونة على 
الإمام ؛ إذ التبع لا يخالف الأصل. كذا ف «اشرح ابن ملك»(3؟4/أ). 

(©) زيادة من أ. 

(4) ذكر التنفل اتفاقي » فإن الحكم في الفرض كذلك ؛ وحاصل المسالة أنه إنا صلى ركعدين فرضا كان أد 
نفلا وسها فيهماء فسجد للسهو بعد السلام أو قبله آخر صلاته؛ ثم أراد بناء شفع عليه من غير تجديد 
التحريمة لم يكن له ذلك ؛ لاستلزامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة مع أن موضعه في آخرها لا 
وسطها؛ ولكنه إن اختار البناء صحت صلاته لبقاء التحريمة؛ ويعيد مجود السهو في آخر صلاته لبطلاد 
السابق بوقوعه في وسط الصلاة. ينظر: «عمدة الرعاية»(1 : 574). 


كتاب الصلة 
ا 4 وسلّم, 


لك 
بن الع بطل بيثة شك أول مرو اله كم صلى اسنائف» را وإن ككرَ 

يغلب أخذ الأقل؛ وقعد في كل موضم نله 
0 : أي المصلي الذي عليه سجدةٌ السهوإن سَلْمْ ف آخرٍ صلاته قبل أن يسجة 
لهو يرجه عن الصلاة خروجا موقوفا ترك إنسجد هود تلك الثم يح 
إل لم خوج عن اللصّلاة ؛ وإن لم يُسجدء بل رفض الصلاة يحكم بأنّه قد كان خرج عنها 

اسم : ٠‏ م اقتدى به إنسان» ثم سجدٌ للسّهو يكونُ الاقتداء صحييماً : صحيحاً؛ ولو لم يسجد. 
لول الفثلاه لم يتح الالتاء 

وكا ملي كك انهنية ٠‏ نم سج يحْكُم يبطلان وضوه ؛ إذ القهقهةٌ وجدت في خلال 
الصسّلاة؛ ولو لم يسجد؛ بل رفض لم يبطل وضوؤه. 

نويل ٠‏ ثم نوى الإقامة؛ ثم سَّجَّدَ لهو صارٌ هذا الفرض أريعاً ؛ لأنَّ نيه الإقامة 
وَحِدْت بعد الصّلاة. 

582 ِب القطع بطل نّة) حتّى يكون ترعئه بقية 5" كمامَرٌ 

(شك أوّلَ مر آله كم صلّى استأنف ٠‏ وإن ككر”" أخد ما عَلْبْ على ظلّه) ؛ 
لاه إذا ككرٌ كان في الاستثنافو حرج » (وإن لم يغلب أخذ الأقل» وقعد في كل موضم ظنّه 


)١(‏ الظاهر أن التفييد بإلا فلا راجع إلى الصور الثلاث» وتبعه الشارح في ذلك؛ وقيد بهذا أيضا ضاحب 
«الدرر»»(١‏ : 194): و«الملتقى»(١؟‏ -55), و«التنوير»*20): فغلطهم الشارحون بأنه قيد في 
الاقتداء فحسب . وذلك لان المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو؛ لأن الجدة للهو 
في خلال الصلاة لم تشرع : فلا يتغير فرضه أربعاً بئية الإقامة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقد وكذا لا 
بيبطل وضوؤه بقهقهة عندهما ؛ لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطمة للتحرية ؛ لانها كلام 
فبتحقق خروجه عن الصلاة» فكيف يسجد للسهوء وتمامه في «حاشية الشربلالي 3 الدرر)»(1 : 
:)١164‏ و«الدر المختار)»(1 : 85 2)6 و«مجمع الأنهر»(١‏ 1617): ودرد الحتار»(١‏ : 1 

(1) لآن هذا السلام غير قاطع ونينه تغير المشروع فلفت؛ وهذا ا 
تحايله فقد قصد تغيير المشروع » وعندهما هو محلل على سبيل التوقف فمتى قصد أن يجعله تحللاً على 
اللبات فقد قصد تغيير المشروع فلغت» وإذا بطلت نيته بقي جرد السلام: ٠‏ فيجد للسهو. بنظر: 
«الكفاية»(1 : ,)16٠١‏ 

)بأ عرض له مرت في عمرء على ما علي أكثرهم, أر في صلاته على ما اخاء را ولي 
لأمجتبى»: وقيل: مرتين في سنة؛ ولعله على قول السرخسي. ينظر: «ارد امار 


18 كتاب الصلار 
آخر صلاته 
آخرٌ صلاته)”: يعني إن شك أنه صلى ثلاث ركمات؛ أو أريع ركعات» ولم يغلي على 
ظنّه أحدُهما أخد بالأقلّ؛ وهو الثّلاثُ لكن يقد ئمّة''' تم يصلي ركعة أخرنى. وإلى 
فداه لقه مك أكون أخر ملاية: والتعدة لاع ور 50 

ورك له آخراضلاته ليبن الراد بالطان رجكان نهد الطرفينء “بل المراذ الوهم'"؛ 
لأن المفروض أنه لم يغلب أحدٌ الطرفين على الآخر. ”والله أعلم". 


دن 


)١(‏ أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له وكذا بعد الفراغ من التشهد؛ حمل على أنه أتمّ الصلاة حملا 


لأمره على الصلاح : وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد الحقير»(ص87). 

(5) مثاله : شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى يتم الركعة ويقعد ثم يأني بأخرى ويقعد ثم بأني بأخرى 
ويقعل : ثم يأتي بأخرى ويقعد. ينظر: («إعانة الحقير)اص77). 

(؟) زيادة من أو ب و س. 


لك زيادة من ف 


يناب الصلاة 
0 5 
إن عدر القيام لمرضٍ حت قبل الصادة أو فيها صلى قاعداً بركع ويسجد. وإن 
تعذرا إوما برآسبه قاعداء وجعل 0 أخفض من ركوعه. ولا يَرْقَمُ إليه شيعا 
رثبجود. وإن تعذرَ القعودٌ أوما سُنتلقيا ورجلاة إلى القبلة» أو مُضنطجماً ووجهة 
ريه الأول أولى. وإن تعذر الإماءً أخرّت» ولا يُْمِئُ بعينيء خلافاً لزفْر هه 
٠ ٠.‏ # 4م ك# عمد اه 5 
وحاجبيه؛ وقليه. وإن 0 الركوع والسجود لا القيام قعد وأوماء وهو أفضل من 
لإباء قاشماء ومُومِئنٌ صحٌ في الصلاة استانف 
باب صلاة المريضص 
(إن تعدّرَ القيامٌ لمرض حَدَثَ قبل الصّلاة أو فيها صلّى قاعداً يركعُ ويسجد. 
اخفض من ركوعه: ولا يَرْفَعُ إليه شيئاً للسجود. 
وإن تعدرَ القعودُ أوما مُستلقي'" ورجلاه إلى القبلة؛ أو مُضْطْجِعا'" ووجهة 
إلبهاد والآوّلُ أولى'”. 
وإن تعدّرَ الإياء أخرّت» ولا يُؤْمِئ بعينيو(؟», "خلافاً لزْفْر 5ه" "؛ وحاجبيه؛ 
وقلبه. 
وإن تعذّرَ الركوعٌ وَالنُجُودُ لا القيام قَمَد وأوماء وهو أفضل من الويماء 
قالماً) ؛ لأنّ القعود أقربْ من السسّجُودء وهو المقصود؛ لأنه غاية التُعظيم. 
(ومُومِئع صح في المّلاةٍ استائف): أي ابتدا". 


)١(‏ مستلقياً: أي على ظهره جاعلاً وسادة تحت كتفي ماو جيه ؛ لمكن من الإجاء: وال فحقيقة 
الاستلقاءٍ نم الصّحيحّ من الإيماء ؛ فكيف المريض. كذا في «الغنية»)(ص15؟) 

() متطجماً: أي على جنه , والأين أفضل من اليس وؤرة به الأ بنظرة #المراني 10 :1151 

لأن الستلقي يكون توجْهَهُ إلى القبلة أكثر ؛ واللضطجمٌ يكون منحرفا عنها. 

)ليت رجو ص وق وفاوم: بعينه. 

(9) زيادة من ف . 


بعاد م صلّى ‏ لآ القوي لا يبى على الضعيف. 


وقاعد يركع ويسجد فصع فيه بكى قاقما. صلَى فاعداً في ُلك جار بلا عدر صح. 
وفي المربوط لاء إلا بعذر. جُنْ» أو أَغْمِيّ عليه يوم وليلة قضى ما فات؛ وإن زا 
ساعة لا 

(وفاعدٌ يركع ويسجد فصح فيها بُنَى قائما 

ار اسان للف جار بلا عر يت وفي المربوط”" لاء إلا بعذر. 

جُ أو أَغْمِيَ عليه يوماً وليلهً فضى ما فات؛ وإن زادَ ساعةٌ لا): هذاععد 


ل ل أي إن استوعب وقتٌ 
ست علوات: فط قله :“إن وذ اساعة» أى زهان :للها تعارفة لالجو 

وعبارة «المختصر» هكذا: وإن تعدُرًا مع القيام أومأ برأميه قاعدا إن قدر. ولا 
معهء فهو أحب؛ وجعل سجودّه أخفض من ركوعه؛ ولا يُرْفمٌ إليه''' شيءٌ ليسجد, 
وإلأ فعلى جنيه متوجها إلى القبلة» أو ظهره كذاء وذا أُوْلى؛ والإيماءً بالرّأس» فإن 
تعثرَ أَخْرتَ: وموم صم... إلى آخره”: أي إن تعدرٌ الركوعٌ والسّجُودُ مع القيام؛ 
أوسأ قاعدا إن قير على القعود » ولا معه: أي لا مع القيام» أي تعذَّرٌ الرّكوعٌ والسّجِودُ 
لا القيام : فالايماء نايدا أحبا. 

وقول : وإلآ فعلّى جنبه : أي إن لم يقر على القعود أومأ على جنبه متوجها إلى 
القبلة؛ أو ظهره متوجها بن يكون رجلاه إلى القبلة. 

وقول : والإيماء ؛ مبتدأء وبالرأس خبره. 


(1) الفللك: السفبنة؛ واحد وجمع بذكر ويؤنث. ينظر: «امختار الصحاح»(ص١١0).‏ 

)١(‏ أي في السفينة المربوطة, فلا نصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً في السغيئة المربوطة بالشط غير المستقرة 
على الأرض مع إمكان الخروج متها: وأداء الصلاة خارجها. كما حققه الحموي في «الدرة السميئة في 
حكم الصلاة في السفيئة)(ق94؟/ب). 

زشيف الوك جمع ملجم: وهو الذي بنظر ف النجوم يحسب عواقيتها وسيرها. ينظر: براللمات»1؟ : 
568 )., 

(4)زيادة من أو ب وس وف. 

(©) انتهى من «النقاية)(ص  *”1‏ -ع88). 


0 
الصلا امار 


باب سجود التلاوة 
هو سجادة بين تكبيرتين بشروط الصّلاة بلا رفع بلر وتشهار وسلام. وفيها مْبْحَةُ 
الأجود: ع د التي في آخر الأعراف. والرّعد. 
باب سجود التلاوة 
هر سجدة بين تكبيرتين''' بشروط الصّلاةٍ بلا رفع يلم وتشهدٍ وسلامء 
ونيها مْبْحَةُ السجود » ونحبْ على من تلا آية من أربعٌ عشرة : الي في 
ع الأعراف”": والرّعد'”؛ والتحل”', وبني إسرائيل”"', ومريم”' '. وأولى 
لمج" احترانٌ عن الثاني » وهو 0 تعالى : (راركعوا" وَاسْجُدُوا"' فال 
لا سجدة عندنا خلافا للشَافِعِي”''ه » ففي كل موضع في القرآن ءقَرَنْ الركوع 
الحو يراد به يك الصلائيّة غ23 


(1) أي بين تكبيرة للوضع» وتكبيرة للرقع ؛ وهما مسنوتتان. كذا في «الدر المختار)»(1 : 018). 

(1أوهي : إن الذي عِنْد ربك لا يُستَكْرُونُ عَنْ اديه ويُسبْحُونَهُ وله يَسْجُدُون) (الأعراف: 1101 

رهي: وله يَسْجُدُ مَنْ في السسّمَوَات وَالأَرْض طوْعاً وكَرْهاً َظِلالهُمْ ياد وَالآصال) الرعد: 418 

(1) رهي: وَل يسْجُدُ ما في السّمْوْات وَمَا في الأرض مِنْ ذَابةٍ وَالْمَلائكَةُ وَهُمْ لا يستْكْيِرُونَ. يَخَافُونَ 
ديهم من فوقهم ويَفْمَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4(النحل: .)]408٠‏ 

(0) رهي: اْوَيَخِرُونَ بلأذقان يكو وَيزِيدُهُمٌ خُشُوعًا)|الإسراء: ؟١1.‏ 

رمي (إذا تثلى عَلَبهِمْ عات الرّحْمْنٍ خْرُوا سُجّدا وبكَا)امريم : 108 

"ري: (ألم ثر أن الله يَسْجُد م في السمَوَات ون في الأررضي الس واف وموم وبال 
الجر ولواب وكير من اناس وكير حو علي داب ومن يهن اله ها له من مُكرم إن اهبعل ما 
بشاه)الحج : 18). 

)دقع في النسخ: : واركعواء والمثبت من القرآن الكريم. 

1 المج بم ٠‏ وتمامها: : (يَا أيهَا الذي اموا ارْكمُوا وَاسْجُدُوا وَاغْبدُوا ركم و مدر احير لحلكم 
لحُون». 

17)بظر: «الممهاج»10 : 11س 
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(والفرقان”'" والتمل”''» وألم المتجدة'" أ وص ؛ وحم السسجدة؟”, 
والنُجه"”, وانشقفت كبن )2 وعند الشَافِعِي' ''#ه في أربع عشرة أيضا. ٠‏ ففي 
ص عنده ليس سجدة » وفي امج عد سهلتان. 

واخْلف في موضع السّجدة هَ في حم السّجدة» فعند علي"' '' ضهء هو قوله ١ك‏ 
كلتم اه : و3 2 وبه أخذ الشافِيِي ضفه؛ وعند ابن مسعود كل 0 
(وَهُمَ لآ يُسَأمُون)” '". فأخذنا بهذا احتياطا : فإ تأخيرٌ السّجدة جائرٌ لا تقذ 


)١(‏ وهي: راذا قبل لهم امْجُدُوا لِرَّحْمَن فَانُوا وما الرّحْمَنُ أنسْجُدُ لما تأمُرْنَا وَرَادَهُم تُُورا))الفرقان: 
6 

(؟) وهي: (ألا يَسْجُدُوا لله الزى يُخْرِجْ الْحْبْء في السُّمَوَات وَالأررْض يمل ما تلغوت رما تطلون لله 
لا لَه إلا هُوْرَبْ الْعْرْش الْمْظِيم)(النمل: 58 -153. 

(0) وهي: (إنما يُؤْمِنُ انا الّذِينَ إذا ذُكَرُوا يها خَرُوا جد وَسبحُوا ِحَنْدِ رَيُهِمْ وَهُمْ ل يتَكْيرُون) 
[المجدة: 16]. 

(4) وهي : اوَظْ ذَاوْدُ ألما فَاهُ فاستَغْفْرَ ريهُ وَخْرٌ رَاكِمًا وأنْاب16(ص: 14 

(6) وهي : (فإن استَكبرُوا قَالذِينَ عِنْدَ ريك يُسبّحُونَ لَه اللي وَانُهَارِ رَهُمْ لا يَسأَمُونَ)افصلت: 4 ). 

)١(‏ وهي: افَاْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا[النجم: ؟15. 

(1) وهي : (فمَا لَّهُمْ لا يُؤينُون. وإذا قرئئ عَلَِهمالفرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ16الانشقاق: 6 لآم 

(8) وهي: اكلا لا طِمهُ وَآسْجُد وَاقتَربْ)[العلق: 15]. 

(؟) ينظر: «المنهاج))(1 : 06 :)5١1‏ وفيه: لا ص »؛ بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة؛ 
وتحرم فيها على الأصح؛ وتسن للقارئ والمستمع؛ وتتأكد له بسجود القارئ؛ قلت: وتسن للسامع. 

)٠١(‏ وهو علي بن أبي طالب؛ أمير المؤمنين؛ ورابع الخلفاء الراشدين: وكان رضي الله عته من أعلم 
الصحابة؛ وهو أول من أسلم من الصبيان؛ وتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد ولب 
عليه ابن ملجم الخارجي فضربه في يافوخه بختجر؛ فبقي يوماً» وتوفي ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت 
من رمضان سنة (١4ه).‏ ينظر: «تهذيب الكمال)(١؟:‏ 41/5 -45). ررالبي(ا١:‏ 45 ودمرا: 
الجنان1 :م١1‏ حقء ل 

)1١(‏ من سوة فصلت. الآية (/19*), وتمامها: (وَيِنْ َابَابِهِ الليْل وَالتّهَارٌ وَالتمْس وَالْقَمْدُ لا تَسْجْدوا 
لخر ع ررح لايع فهر إن كنم إِياهُ نَبدُونَ). 


ها ا 1 م سجد الماتم معه؛ وإن تلا الماع 
بيد اسل سجة الاي الخارجي ل 
أن جد فيها أعاتها لا الصلاة. سممّها من إمام؛ ولم يدخل معه. أو دخل في 
مر أشرى سد لا فهاء وإن َل في تلك الزكعة إن كان قبل سجود اما 
د بعه؛ وال لا يسجد. . والسجدة الصلائيةٌ لا تُقفتى خارجهاء تلاها ثم 
ي الصلاة» وأعاد. كفئْهُ سجدة. وإن تلاها وسجد: م شرع فيها وأعار سي 
أخري : 

(أو سمعها وإن ل يقصده, : أي السماع. 

(نلا الإمامٌ سجد المؤتم معةه وإن لم يسمعء وإن تلا الموم”" لم يسجلا 
أملا): : أي لا في الصّلاة ولا بعدّها '": (وسجد السامع الخارجي. 

سْمٌِ المصلّي تمن ليس معهء سجد بعدهاء ولو سجد فيها أعادّها لا الملاة. 

سمنها من إمام؛ وم مدخ ممه؛ أو دخال في ركعة أخرى/" سجة لا 
نيها!' وإن دَخَلَ في تلك الركعة إن كان) : “أ الدخول (قيل سجوه إفافه مج 
تعوالا لا ب 

والتستعدة المكلائة لا بُقَضّ تُقضَى خارجها) : : أي سجدة اللاو النّى حلها الصّلاة 
الى خارح العثلاة؛ وما قلت عنّها العلاة. ولم أقل ني وجيت فى الملا 
احترازا عم وَجَبتْ في الصّلاة وحل أدائها خارج الصّلاة؛ كما إذا سمعٌ المصلي ممن 
بس معه» أو سممٌ من إمام واقتدى به في ركعة أخْرى ان 

(نلاها ثم شرع في الصلاةءواعات كفثة سجدة.وإن تلاها وسجدءئم شر شرع فيها 
وأعاذ مسَجَدَ أخرى”" ) ؛ لان في الصورة الأوْلى غيرٌ الصّلاتيّة صارت تَبّعا للصّلانية 


(1) لأن الأموم محجورٌ عن القراءة؛ فقراءيّه كلا قراءة. ينظر: «العمدة»(1 : 370). 

(1) العبارة في أ: : ولا في بعدها. 

"١‏ أي بعد الركعة انتي سمعها فيها. 

(؛) أي لافي الصلاة: وإنما بعد الفراغ منها. 

أي ل بسجد لنلارة إذا اقتدى بالإمام في الركعة التي سجد فيها بعد سجوده ٠‏ ؛ لأنه بإدراكه تلك الركمة 
مار موديا للسجدة . بنظر : «افتح باب العناية»(1 : 814؟). 0 

(0) لي هذا نظر: : لأنها وجيت على المقتدي خارج الصلاة ة قبل الاقتداء, ؛ فلم يكن تحلها الملا 

علبه أدازها بعدها. 

دلرلم يسجد في الصلاة سقطتا في الاصح. ينظر: «الدر المختار»(1 : 859 
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3 كناب الصلاج 


تتا اا ااا رد وى ا سي ل لل ا ا مسي 
كررّها في مجلس كفته سجدة وإن بِذلها أو مجلس لاء وإصداء الُوب» والانتقال من 
عُصن إلى عُصِنْ آخر تبديلء وهب أخرى لو قبل مجلس الستامع دون الثالي لا 
م ا 1 1 ار 

وإن لم يتّحدٍ ا جلس» وفي الصّورة الثائبة ل سجد قبل الصّلاة لا يقع عمًا وجب 
في الصّلاة قط. 

ولفظط : «المختصرع'"' ': وإن أعاد في مجلس » أو في صلاةٍ كفى سجدة: : أي قرأ في 
غيرٍ الصّلاة ثم أعادها في الصّلاة: وفُهِمَ من تخصيص المعاد بوبه في الصّلاة 5 أن الأولى 
في غير الصّلاة. 

(كرّرها في مجلس كفته سجدة) » ولأافرق ينها ثرا عردنة ٠‏ كم سجد ٠‏ أوترأ 
وسجدء كم قرأها في ذلك مجلس » فعلى هذا إن كررّها في ركعة واحدة تكفي سجدة 
واحدةء سواءً سجد ثم أعاد؛ أو أعادَ ثم سجدء وإن كرر في ركعةَ أخرى ' يكفيه 
اكد ", هذا عند أبي يوسف”"ضفه خلافاً محمّد ظله. 

(فإد بذلها): : أي آية السّجدة ؛ (أو مجلس لا): لقن قرأ أيتين في يجلس واحد. 
أو آية واحدة في مجلسين لا تكفي سجدة واحدة. 

(وإسداء الأوب. والانتقال من غُصنٍ إلى عُصنٍ آخر تبديل ): اسداء التُوب'' 
أن يغررٌ الحائك في الأرض خشباتو يسوي فيها سدى الكو في ذهايه ويجييه. فإنّ 
مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان إلى مكان. 

(وتجب أخرى) : : أي على السامع ؛ (لو تبدلَ مجلس السنامع دون الثالي لافي 
عكسيه): : أي لا يجب سجدة أخرى على السامع إن تبدّل مجلس الثّالي دون المتامع. 

واعلم أن امجلس هنا يتبدلُ بالشروع في أمر آخرء وبالانتقال من مكان إلى مكان 
لا يتحدان حكما » أمّا زوايا البيت والمسجد؛ , قفي حكم مكان واحد بدلالة صحُة 
الاقتداء» واعصا الجر الواحدةٍ أمكنة مختلفة في ظاهر الرواية!". 

وق «التُوادري0) : مكان واحد. 


)١(‏ العبارة في «النقاية)اص 4 1): وإن كرر في مجلس واحدء أو صلاة؛ يكفى سجدة. 
(7) زيادة من فا وم. 

(9) لي ف عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وفي م: عند أبي حنيفة. 

(4) أسدى الثوب : مده. ينظر : «القاأموس)(1 : 2747 , بال لان)(”: 15198 ). 

(6) وهو الاصح ينظر : «المداية)(١‏ : 2.)8١‏ ود«فتم القدير»(1 : 119/16). 

(1) الككلام قي بيان المراد منها في الدراسة. 


يفنا 


ونُدِب ضم أية. أو آيتين نبلها 


هناب الصلاة 
ترك جدة وقراءة باقي السورة لا عكسه 
ين اخفاؤها عن السامع 
باب صلاة المسافر 
:. فصد سبرأ وَسّطأ ثلاثة أيام ولياليهاء وفارق بيوت بلدء. واعتي ذ 
وبالقيام هاهنا لا بتبدل الجلس مخلاف المخيرة"''» فإن القيام ثم دليل الإعراض 
وكا ترك سجدة): أي ترك آيةٍ السجدة؛ (وقراءة باقي السُورة) ؛ له 
نيا الامستتكاف””. (لا عكسنه): أي لا يكره قراءة آبةٍ السّجدةء وترك باقى السُورة. 
وليب عَم آبة» أو آيتين قبلّها إليها) ؛ دفعا لتومّم التُفضيل. 
أ تُحْسِن اخفاؤها عن السامع) ؛ لئلا نَحِبٍ على السام » ''فإنّه ريما يكون 

)4 2 7 

السامع غير متوصئ . 


و 0 
يها واستحمين 


باب صلاة! المسافر 
(هو من قصد سيراً وسّطاً”"" ثلاثة آيام ولياليها”” .وفارق بيوت بلده؛ واعتب في 


(1)الخبرة؛ اسم مفعول من التخيبر؛ وهي المرأة التي خيّرها زوجها لآن نطلق نفسهاء وقال لبا: اختاري 
نفسك أو نحو ذلك؛ وحكمها أنها على تخييرها ما لم يتبدّل النمجلس؛ ولم يوجد ما يدل على إعراضها . 
فلو خيرها زوجها وهي قاعدة فقامت يطل خيارها؛ لأن القيام دليل الإعراض. ينظر: «عمدة 
الرعاية))(1 : 7037؟ ). 

(1) مفاده أن الكراهة تحريمية. ينظر : «الدر المختار)(١‏ : 677). 

(7) الاستتكاف: الاستكبار. ينظر : «القاموس))(*: ,.)5١5‏ و«اللسان)0: ؟1814). 

(!) زيادة من أو س. 

0)زيادة من أو ب و س. 25 5 7" 

(1) وَسطا: بفتحتين أو يسكن الخرف الوسط : أي متوسّطاً لا بطيئا ولا سريعاء فلو قطع مذة السفر العناد 
في قل من ثلاثة أيام بالمشي السُريع» والمركبو الُريع يحب عليه القصر. ينظر: «دعمدة الرعاية/2ا ' 
+117 

)رلا اعتبار للغراسخ على المذهب؛ ووجهه أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والخبل والبر 
دالبحر بخلاف المراحل, واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ. والفرسخ يساوي ثلاث 
أبال, داميل بساوي (1844م). فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي (5؟7.4١١كم).‏ وقيل: قانية 
عشر فرسخا أي (49.945كم) , وقبل: خمسة عشر فرسخا أي (85.11كم)؛ والفتوى على الثاني ١‏ 
لله الوسط؛ وفي «اجتبى»: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. بنظر : «فشح باب العناية)12 1 459 
سد امتار»(؟ : /اكم), 


أل ا 
رمن تقوم ل ل سر 
شهر ببلدة؛ أو قرية» منها. (قصرٌ فرضه الرباعي؛ فيقصرٌ إن نوَى أقل من نصف 
شهرء أو نوى مدّتها بموضعين. أو دخل بلدا عازماً خروججه غدأء أو بعد غد رطا 
مككّه وكذا عسكر حل أرض حربء أو حاصرٌ حيصا فيهاء أو أهل البني في 
في غير مصرء وإن نووا إقامة مُدَتّهاء لا أهل أي نووها في الا 
0 وللبحر اعتدال الريح» وللجبل ما يليق به. 

وله رخص تدوم) : كالقصر في الصّلاة والإفطار في الصّوم » (وإن كان عاماً 
في سفرو حتّى يدخل بلده), حتى يدخل متعلق بقوله تدوم؛ (أو ينوي إقامة نصف 
شهر ببلدة؛ أو قرية» منها): أي من الرّخص: 

(قصر فرضيه الرباعي؛ فيقصرٌ إن وى أقل من نصفب شهرء أو نوى مذتها): 
أي مذَّة الإقامة وه نصف شهرء (موضعين: أو ودخل بلدا عازماً خروجه غداء از 
بعد غد وطال مكئه؛ وكذ!ا عسكرٌ د دل أرضّ حرب. أو حاصر حِصناً فيهاء أو 
أهل الببني' '' في دارنا في غير مصر”", و”"إن" نووا إقامة مُدَتها): أي بقصرٌ 
الماعة الماكورون ولإن تووا إقامة ليفك شور ؛ لأنهم لم يصيروا مقيمين بن الإقامة. 

(لا اهل أخييّة'' نوها في الأصح) : أي لا يقصرٌ أهل أَخْبِيةٍ نوا إقامة نصف 
شهر في أَخْبيّيهم ؛ ؛ لأنَّ نيّة الإقامة تصمٌ منهم في الصّحراء ؛ لأنّ الإقامة أصلٌ لا تبطل 
بانتقالهم من مرغى إلى مَرَعَى» هذا هو المتّحيح. 

وقيل” : لا تصء”"' نه إقاميهم : ؛ إن الإقامة لا تصمٌ إلا في الأمصارء أو القرى. 


)١(‏ أهل البفي : وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام ؛ لأن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين 
الغرار والقرار. ينظر: «قتح باب العناية)(١‏ : 584). 

(7) التقيد بغير مصر اتفاقي. فإن حكم من يحاصرٌ في المصر كذلك. ينظر: «رد المحتان<1 : 058). 

() زيادة من أو ب وس. 

(؟) أَخْبيّة: واحدها خباء من وبر أو صوف» ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاث» وما فول 
ذلك فهو بيت. ينظر: «رمضختار الصحاح))(ص 175). 

(2) وهو فول بعض المشايش. ينظر: شرح ابن ملك)(ق48 مب ). 

)لي ص وفاوم: يصمم. 


س0 
رسالا غيم يتم في الوقت ويعدّه لا يومّه 
لف «المختصر»: و' الع دارناء وهو خبائي , لا بدار الحرب, أو البَغي 
ابر عدن طالاتكة بلاي1' : أي يقصر الرباعي إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
إرناء والحال أنه خبائي : : أي من أهل الخباء» وهو الخيّمة فإنه لا يقصر. فإ ْث 
لإقامة في صحراء دارنا صحيحة, أمّ غير أهل الخباء لو وى الإقامة في صحراء دارنا ل 
بصخ فَعلِمَ منها ” أن من حاصر أهل البَغْي في دارنا لا يصحٌ منه نيّة الإقامة إذا كان في 
لحان 

ره : لا بدارٍ الحرب؛ عطف على قولِه بصحراء دارنا فإنّه جعل نيه الإقامة ني 
محراء دارنا غاية للقصر . اروك نار علد لكوت "فكون ضقن عد الثمير 

قو : لا بدار الحرب ''أو البَغي' 'مُحاصيراً» نفي لذلك النفي”, 5 
حكمه القصر: أي يقصرٌ إن نَوَى إقامة صف شَهْرٍ بدار الحرب مُحاصرا لذلك. 

وقول : كمّن طال مكمه بلا ني ؛ لا فهم من قوله؛ : لا بدار الحرب ؛ حُكُم القصر 
قال : كمّن طال مكثه؛ أي يقصرٌ من طال مُكَكهُ في بلدة؛ أو قرية بلا نيه المكث. 

(فلو أتم مسافرء وقعد في الأولى» تم فرضّه وأساء) ؛ لتأخير السّلام» وشبهة 
عدم فَبُول صدقة الله تعالى”": (وما زادَ نفلء وإن لم يقعد بطل فرضه) ؛ لترك 
القيدة؛ وهي فرض عليه. 

(مسافر أمْهُ مقيمٌ يُيِم في الوقت وبعدهُ لا يؤمُّه): : إذ في الوقتو يصيرٌ فرضه أربعا 


(١)فيم:‏ أو, 

(1) انتهى من «النقايةاص51). 

(؟) زيادة من أ, 

تيان من مو وافن. 

”) زيادة من صوف. 

اومن : ماروى يعلي بن أمية قال: قلت: : لعمر بن الخطاب كه افليس عَلَيِكمْ ناح أن تفصرًوا من 
الصلاة إن جِنكُم أن يَيكُمُ انين كَثرُوا)[النساء: 0١1‏ فقد أمن الناسء فقال: عجبت ما عجبت 
منه فسألت رسول الله #ك عن ذلك فقال: «رصدقةٌ تصدق الله بها عليكم ؛ ٠‏ فاقبلوا صدقئه» فق «صحبح 


مسلم))7١‏ اخمل) واصحيمح ابن حبان؛72 : ١‏ وغ). 


ل كناب | لصلاج 
ويُبطِل الوطن الأصلي مغْلْهُ لا السفرء ووطن الإقامةٍ مثله. والسَفرٌ والأصلي. 
والسّفَرٌ وضِدَهُ لا يغيران الفائئة 

اسه رةه الواقض لاحن فرضه أضيلا: (وقي عكسيه): أي إمامة المسافر 
المقيم» (قصر المساقنٌ وأتمٌ المقيمء ويقول ندباً: أنمُوا صلائكمء في مسافر. 

ويُبطِلُ الوطنَ الأصلي”' مثلةُ لا السّفرء ووطن الإقامة مثله. والسف؛ 
والأصلي): الوطن الأصلي : هو المسكن. ووطن الإقامة: موضع نوى أن يستقر فيه 
خنسة عشريوما, أو أكثر من غير أنيتَحذةُ مسكنا. 

فإن كان للإنسان وطن أصلئ؛ ثُمَّ اتخدٌ موضعاً آخر وطنا أصليا سواءً كان ببنهما 
مده ال كن يطل الوطرنٌ الأصلي الْأَوّلء حتَّى لو دَخَلَهُ لا بصيرٌ مقيماً إلا 
ني الإقامة ؛ لكن لا يَبْطلْ الأصلي بالستّفر» حتّى لو قَلدِمٌ المسافرٌ الوطنّ الأصلى يصيرْ 
تقيما عع د لد خول: 

وأا وطن الإقامة» فإنّهِ يَبْطْلُ بوطن الإقامة» فإنّه إذا كان له وطن إقامة. ثم نخد 
موضعاً آخر وطن إقاميِه وليس بينهما مدّة سفر'"'؛ لم يبق الموضع الأول وطن الإقامة 
حنّى لو دخلّه لا يصيرٌ مقيما إلا بالّيّ. وكذل'" إن سافرٌ عنه» وكذا”"' إن انتقل إلى 
وطَيِهِ الأصلي. 

(والسّفرٌ وضِده لا يغيران الفاقتة) : أي إذا قضى فائتة السّفر في الحضر يَقَصرٌ 
وإن قضى فائتة الحضر في السَفر يَتِم. ”والله أعلم". ْ 


)١(‏ الوطن الأصلي : هو موطن ولادنه أو أهله أو توطنه. ينظر: «الدر المختار)اص١‏ : ؟98155). 

(؟) وليس بينهما مدة السفر : هذا قيد اتفاقي ؛ لأن وطن الإقامة يبطلُ بمثلِه سواءً كان بينهما مقدار السفر أو 
لا. 

(؟) أي يبطل وطن الإقامة إذا سافر منه؛ لأنه نما صار وطنا بإقامته والفر ضده فيبطل بوروده. بنظر: 
«اعمدة الرعاية)(1 : 584؟), 

(4) أي ببطل وطن الإقامة يانتقاله إلى وطنه الاصلي حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرٌ ما لم ينو الإقامة ثانيا. 
ينظر: «عمدة الرعاية)»(١‏ : 78؟). 

(8) زيادة من ف. 


باب صلاة الجمعة 


1 جويها لا لأدائها: الإقامة بمصرء والصّحّة. والخريّة والذكورة. والعقلُ 


38 وسلامةٌ العين؛ والرّجل. فتقَعٌ فرضاً إن صلأها فاقدّها وإن لم تب عليه. 
5 ب لأدائها: المصرء أو فِناؤُه 


باب صلاة(') الجمعة 
(تشرط لوجويها لا لأدائها: الإقامة''' بمصر. والصّحة. والخريّة. والفكورة, 


“م » قف 1 


والعقل والبلوغ وسلامة العين» والرجل. فتقع فرضاً إن صلأها فاقدها"'" وإن 
| تجب عليه), قله : فتقع ؛ تفريمٌ لقوله: لا لأدائها. 
(وشرط لأدائها: المصرء أو 200 : اختلفوا ف تفسير المعن» 


45 . 


فعند البنحمضص : هو موضع له أمير وقاض ينفدٌ الأحكام؛ ويقيمٌ الحدود. 


)١(‏ زيادة من ب و س. 
(1) اختلفوا في النفصل عن المصرز على أقوال: 
الأول: إن كان يسمع النّداءَ تحب عليه الجمعة عند تحمَّدٍ #ه ٠‏ في «الملتقى»»( ص :)١1‏ وبه يفتى. 
الثاني : إن من كان بينه وبين المصرٍ فرسخ تجا عليه الجمعة. وق «الذّخيرة» ودالتّاتارخانة»: 
وهو المختارٌ وعليه الفتوى. 1 
الثالث: إن كان داخل حدّ الاقامة تجب عليه الجمعة؛ أي الذي من فارقه يصيرٌ مسافراء وإذا 
دصل إليه يصيرٌ مقيماً؛ وهو قول أبي يوسف #ه. وقال في «معراج الذّراية»: إِنَه أصح ما قبل فيه. 
وصححه صاحب «مواهب الخم م0711 واختاره ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 01419)؛ 
وثال: هو ظاهر المتون. 
الرابع : إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه؛ استحته صاحب «البدائع»(1: )0 
ورجحه صاحب «البحر))(؟ : ؟181١).‏ 
)في ترم: بقع. 
(؛) أي فاقد الشروط المزكورة آنفاً. 
(2)فناؤه. أي ما امندٌ من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح»(ص017)» و«اللسان»(ة : /ال81؟). 
'1) منهم: الكرْحِي , وهو ظاهرٌ المذهب؛ واختاره صاحب «الجداية»(1 : 85): و«الملتقى)/لص4 "2 
د«الكثر اص :)71١‏ وصمّحَهُ شارحٌ «المنية اص * 200؛ وغيره. 


0 كتاب الصيوج 
اليجاز, لا لأمير الموسم. ولا بعرفات. والسلطان. أو نائبُة» ووقت الظهر, والخط 
نحو تسبيحة قبلّها في وقتها 

وعند البعضش”": هو موضع إذا اجتمم هل في أكبر مساجده لم يسعهم. فاخة, 
المصئّف هذا القولء فقال: (وما لا يسم أكيرٌ مساجدده أله مصر). 

وإنْما اختارٌ هذا دون النمْسيرٍ الأول ؛ لظهور الثُواني في أحكام الشرع لاسيما 
إقاقة الحدود في الأمصار. 

(وما اصل به مُعدَاً لمصاليه فناؤه): مصالح المصر: كركض الخيل؛ وجمع 
العساكر: والخروج للرّمي : ودفن الموتى » وصلاة الجنازة: ونحو ذلك. 

(وجازت بمتى”" في الموسم”" للخليفة: أو لأمير اليجازء لا لأمير الموسه", 
ولا بعرفات*. 

والسلطاث؛ أو نائبُة. ووقتْ الظهرء والخطبة نحو تسبيحة قبلها في وقبها" ), 
هذا عند أبي حنيفة #أد. 

وأمّا عندهما: فلا بُدَّ من ذكر طويل يُسمّى خُطبة. 


)١(‏ منهم: التلجي؛ وعليه فتوى أكثرٌ الفقهاء, ينظر: «المجتبى» وفي «الولوالجية»: هو الصحبح. ينظر: 
«الدر المختار»(١‏ : 877). دبالفتاوى المهدية»)(1 5 .)١‏ 

(1) منى : هو موضع معروف قرب مكة المشرفة يقيم فيه الحجاج يوم التروية...٠‏ وسمي مِنى لما بمنى نه من 
الدماء أي يراق. ينظر: «المصباح المير»(؟ : 851). 

(؟) أي موسم الحج: وسمَّي موميم الحجّ موسما ؛ لانه مُعْلمٌ مجتمع إليه الناس. ينظر : في «معجم مفايس 
اللفة)(5 : ,)١1١‏ و«القاموس)17 : 184). 

(5) أمير الموسم: المسمى بأمير المج وإن كان مقيما ؛ لانه غير مأمور بإقامة الجمعة إلا إذا كان مأذونا مس 
جهة من له الأذن وفيل: إن كان مقيما تجوزء وإن كان مسافراً لا تجوز, والاول هو الصحيح: بعر 
«ايجمع الأنهر<(١‏ : 118). 

(0) عرفات: امم موضع يقع فى الني عشر ميلا من مكة يقف فيه الحجاج يوم التاسع من دي اخيفة” 
سمي بذلك لتعرف العباد إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية, وقيل : لرقوع المعرفة فيها بين أدم وحواء 
بنظر : #معجم مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص”51). 

(1) أي قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر. ينظر: «شرح ابن ملك)ق45 /ب). 


1 
يهناب اللا ما 


لل ل ال ل لح ص سويد يي 0 
والجماعة» وهم ثلاثة رجال سوى الإمامء فإِن تفروا قبل سجوده بدأ بالظهرء وإن 
ني ثلاث ُ رجال» أو تفروا بعد سجودو أمّهاء والإذن العام. ومن صلم إماماً في 
َم فيهاء كه عدو أو مسجون ساءة ا مصر يَوْمَها 
وعند الشَافِعِي'' ضيه : : لا بد من خُطبتين يشتمل كل واحد”' منهما على المّلاة. 
مد والوصية وى » والأولى على القراءة؛ واثانية ع الدعاء للمؤمنين 
(والجماعة: وهم ثلاثة # رخال سوق الإمام) : "مزهي وعند أبي يوسف نه 
ا سوق الإمام"؛ (فإن نفروا'' قبل سجوده بدأ بالظهرء وإن بقي ثلاث 
"مار نفروأ بعد سجوده و أتمهاء والوذن العام 1 
و لح اهأ عا لع فيه أيإذاشاو. اديس لوس 
ف الجمعة صحّت خلافا لزّفر ظله, ' له: أنها"' ليست بواجبةٍ عليهم؛ قلنا: إذا حضروا 
يا صلاةً اججمعة صارت فرضاً عليهم. 
(وكره ظُهْرٌ معذور أو مسجون مجماعةٍ في مصر يَوْمَها) ناطبع جاع 
للجماعاث» فلااتحوز إلا جماعة واحدة ؛ ولبذا لا تجوز الجمعة عند أبي يوسف له 


يوضون إلا إذا كان تمض لهحانيانة: فيصيرٌ في حُكم مصرين كبغداد» فيجورٌ حبنثلر في 


(1) في «المتهاج))(1 : 0 -587): خطبتان قبل الصلاة: وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى؛ والصلاة 
على رسول الله #. ولفظهما متعين؛ والوصية بالتقوى؛ ولا يتعين لفظها على الصحيح : وهذه الثلاثة 
أركان في الخطبتين؛ والرابع : قراءة آية في إحداهماء وقيل: في الأولى: وقيل: فيهما؛ وقيل: لا تجب» 
والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية» وقيل: لا يجب. ويشترط كونها عريية مرتبة 
الاركان الثلائة الأولى. وينظر: «المنهج القويم»(١:‏ 915), ودالمهذب»(1: ,)1١١‏ و«المقدمة 
الخضرمية»»(1 : .)1١4‏ وررمنهج الطلاب)(1: 215)) وغيره. 


الأنيانة عن واساوين: 

(7) زيادة من أ. 

(!) نشروا: : أي تفرقوا وتركوا الاشتراك في الصلاة . ينظر: بدالان)50 : 510 غ1 ). 

“)زيادة من أوت. 

"' أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي نصلى فيه' 


500 ,2 
رهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية : ولذا لم يذكره في «البداية»؛ ولكنه ذكر في «الكتر ص١‏ 

3" اللتقى)اص 4 ؟), وغيرها. ينظر: «رد تان( : 20147 
"10 رج وين لانها. 


وظْهْرٌ مَن لا عدَرَ له فيه قبلها . ثم سعيه إليها . والإمام فيها يبطلة 55 
؛ ومدركها في النُسْهُد ٠‏ أو في جود السنهو يتمها. وإذا أَدْنْ الآول تركوا ابيع, 
وَسَعْوا. وإذا خرج الإمام حَرْمَّ الصلاة والكلام حثى يتم خطبئّه. وإذا جَلْس على 
لبر أذ انين به واسقلو؛ ستمديل ويقطيا طن يهم عد ل 

موضعين دون الثّلاثة. 

وعند تحمّد #: لا باس بأن يصلّي في موضعينء أو ثلاثة سواءٌ كان للمصر 
جانبان؛ أو لم يكن» "'وبه يفتى '". ظ 

وا كر حكم المعلون عُلِمَ منه كراهة ظَهْرٍ غير المعذور”” بالطريق الأولى. 

(وظّفْرُ مَن لا عدَرَ له فيه قبلها)؛ قولهُ: فيه؛ أي في المصرء (ُمْ سعيه إليهاء 
والإمامٌ فيها يبطلَهُ أدركها أو لا): هذا عند أبي حنيفة ه؛ وأمّا عندهما فلا يطل" 
ظهرَهُ إلا أن يقتدي. 

(ومدركها في النُشهد؛ أو في سجود السّهو يتحها'". 

وإذا أَدّنْ الأول تركوا البيع؛ وَسَّعَوًا. 

وإذا خرج”'' الإمام حَرْمٌ الصّلاء والكلامٌ حنّى يتم مُطبئّه. 

وإذا جَلْسَ على المنبر أُدْنْ ثانياً بين يديه واستقبلوءُ مستمعين» ويخطب 
خخُطَبكَيْنَ بينهما فعدةٌ قائمأ طاهراًء وإذا تمت الخطبة””” أقيم وصلَّى الإمامٌ بالنّاس 
ركعتين). 


)١(‏ زيادة من أو ب وس. 

(5) أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحتء إلا أنه ارتكب محرماً بترك الفرض القطعي. ينظر: «تجمع 
الأنهر»(١‏ : 41١٠‏ و«فتح باب العتاية)(١‏ : 105). 

(5) أي من أدركا صلاة الجمعة في التشهد أو سجود المهو يتمها جمعة له ظهراً خلافاً لمحمد. ينظر : «الذر 
المختار2١‏ : ٠همّة).‏ 

(4) أي صعد على المنبر. ينظر؛ «التبيين))(١‏ : 777), ودرمز النقائق»(1 : ؟97). 

(2) زيادة من قي. 


لت ل ل ا لل ريل 
باب العيدين 
ا | الفطر أن يأكل قبل صلاته؛ ويستاك» وغتسل» ويُتطيب» ويلبس احسن 
بدي فطرئه» ويخرج إلى المصلى غير مكبر جهر في طريقه؛ ولا يتان قبل 
لاز العبدء وشرط ها شروط الجمعةٍ وجوباًء وآداء إلا الخطبة 
باب العيدين 


فك شر م الفطر أن يأكل قبل صلاته. ويُستاك؛ ويُغتسل. ويتطيُب. 
ريلبسَ أحسنّ ثيابه» ويُؤدَي فطرئه؛ ويخرج إلى المصلى غير مُكبّر جهرأ في 
طريه)؛ نفى التكبير باجهر حتّى لو كبر من غير جهرٍ كان حسنا. 

(ولا يتل قبل صلاة العيدء وشترط لها شروط الجمعة وجوبا “ نتيا 
الخطبة)", أفا" في" هذه العبارةٍ أنَّ صلاة العيدٍ واجبة: وهو رواية عن أبي حنيفة 
وهو الأصحً, وقد قيل”': البناستنة نه علماتا قات مدا قال" غيدان 
اجتمما في يوم واحدء فَالأَوّلُ سُنّةَء والّاني فريضة؛ فأجيب بأن محمّدا إنْماسمّاها 
سن ؛ لآن وجوبها بست بال 


(1)حْبْب: من التحبيب؛ والمراد به أعم من السنة المؤكدة والمستحب» فإن بعض الأمور المذكورة عدت من 
السسن المؤكدة كالغسل وغيره. ينظر : «عمدة الرعاية»(١‏ : 149؟). 

(1) أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقق الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد 
إلا ني قول شاذ لأحمد. ينظر: «مقالات الكوثري:(ص44؟ -017؟): و«تذكرة العلماء في عدم 
سغوط صلاة الجمعة بصلاة العيد». 

) فالخطبة ليست بشرط لصحة صلاة العبدء فإن لم يمخطب أثم ولا تبطل صلاة العيد» عدت اسه 
الجمعة. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير»(1: .)١١4‏ 

(1) سفطت من م. 

[0) زيادة من م. 

يد 0 0 ل صاحب «الممتقى» (58) ٠‏ وبالكثر 1٠‏ : 
(#المختار»(1 : ؟11), ودالدر المختار»(! : 360): واختاره صاحب 
لوي ممع وغيرهم 

.) 1١ : ١!) ) "ل «الجامع‎ 

(4) ييظر: : «البداية»(١‏ : ممق 


القول بالوجوب ماحبت دراتجداية ا الأقفماء 


جح حت ححا ا 2 اي يد وري 0 
ووفمتها من ارتفاع ذكامٍ إلى زوالها. وُصلي بهم الإمام ركعتين» يكبن للإحرام, 
ويلنِي: ثم م يكبر ثلاثأء وير الفاتحة وسورة: 2 يركم مكبرأً وفي الكانية: بيدأ 
بالقراءة» ثم ؛ يُكَبرُ ثلاثأء وأخرى للركوع. ويرفم يديه في الزوائد. ويخطب بعدها 
خُطبتين يُعَلُمٌ فيها أحكام الغطرة. ومَن فائته مع الإمام لم يقضء ويصلي غداً بعلر, 
لا بعده. والأضحى كالفطر أحكاماًء لكن هاهنا لوب الإمساك إلى أن يصلي. ولا 
يكْرَهُ الأكل قبلّهاء وهو المختارء ويكبّرٌ جهرا في الطريق» ويُعَلُم في الخطبة تكبير 
التُشريق. والأضحية ية. ويصلي بعذر أو بغيره أيامها لا بعدهاء والاجتماعٌ يوم عرف 
تشبها بالواقفين ليس بشيء 

(ووقئها من ارتفاع ذكاء”'' إلى زوالها. 

ويُصلْي بهم الإمام ركعتين يُكبْرْ للإحرام, ويلني'"» ثم يكبر ثلاث ويقرا 
الفائمحة وسورة» كم يركع مكبر وفي الكانية: يبدأ بالقراءة» ثم يُكَبْرُ ثلائًء وأخرى 
للركوع؛ ويرفع يديه ني الروائد. 

ويخطب بعدها خخطبتين يُعَلُمُ فيها أحكام الفطرة. 

اوسن فاكحة بع الإمام أ يففق) أي إن صلى الإمامٌ ولم يصلّ رجل معه لا 

يقضى» (ويصلي”" غداً بعذر. لا بعده. 

والأضحى كالفطر أحكامء لكن هاهنا”' لب الإمسالك إلى أن يصلّي؛ ولا 
يُكْرَهُ الأكل قبلهاء وهو المختار. ويكبّرُ جهراً في الطريق» ويُعَلُمُ في الخطبة تكبير"" 
التشريقء والأضحية. 

ريصي بعر أو بغيره آيامها لا بعدهاء والاجتماعٌ يوم عرفة تشبها بالواقفينٍ 
ليس بشيء ): أي ليس بشيء معتبر يتعلق به النُواب, فإنٌ الوقوف في مكاد 
مخصوص » وهو عرفات قد عُرِف قربة , وأَمّا في غيرها فلا. 


(١)أي‏ قدررمس. والرمح : إننا عشر شبرا. بنظر: «الملتقى)(صى ه ؟) , وددرد المحجار»(١‏ : 84 26. 

(؟) أي يقول الثناء المأثور: وهو سبحاتك اللهم وبحمدك... 

(1) أي الإمام والقوم في اليوم الثاني لا الثالث إذا منعهم عن الصلاة عذر كمطر مانع عن الخروج: و*” 
خروج الإمام؛ ووصول خبر رؤية البلال فيه بعد الزوال؛ أو قبله بحيث لا يمكن جمع الئاس عند ذللك 

() يت وج وص وق وفوم: هنا. 

(6) لي أو ب وس و ص: تكبيرات. 


يتاب الصصلاة : 1 
م وله الحمدء من فجر عرفة قيب كل فرض أَدْي مجماعةٍ مستحيّة على المقيم 
ومنتدية بِرَجْلء ومسافر مقتار بمقيم إلى عصر العيد» وقالا: إلى عصر آخر 
و, العريق؛ وبه يعمل؛ ولا يدعة المؤتم ش 
باب صلاة الخوف 
إز اشم خوف عدو جعل الإمامٌ النّاسَ مه نحو العدوُء وصلّى بأخرى ركعة إن 
كان مسافرً» وركعئين إن كان مقيماء ومّضّت هله إليه وجاءت تلك. وصلى بهم 
بابتر: وسلّمَ وحدّه وذهبَتَ إليه؛ وجاءت الأول وأئمت بلا قراءة؛ بُهُ الأخرى 
(ويجب تكبيرٌ الُشريق» وهو قولَة: الله أكبر الله اكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر 
ال أكبر ولله الحمدء من فجر عرفة عَقَيْبّ كل فرض دي يجماعةٍ مستحيّة) احترا 
عن جماعة اللساء وحدهن (على المقيم بالمصر ومقتدية برَجُلء ومسافر مقئد مقيم 
إل عصر العيد. وقالا: إلى عصر آخر أيِام التُشريق» وبه يعمل''" ولا يدعٌه المو"' 
)؛ ولو ترك إمامه. ''والله أعلم ". 
باب صلاة الخوف 

إذا اشتدٌ خوف عدر جعل الإمام النّاس”'أمةَ نحو العدو وصِلَى بأخرى ركعة 
لكان مسافراهوركعكين إن كان مقي وتضتت هله إلي): أي ذهيت "هذه الائة* 
إلالمدر. (وجاءت تلك. وصلَّى بهم ما بقيّ وسلَّم وحلده» وذهبّت إليه): أي 
نمت هذه الطائفة إلى العدرّ ؛ (وجاءت الأولى . وت بلا قراءة" » ثم الأخرى 


عابيو و ا 
ارو : 
5 «الملنفى )0ص 5؟) : وعليه العمل؛: وق رائدر المختار»(1 : 
الفترى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ ولكن رجح صاحب «الفتح))(1: 44) قوله. 


لكأن . 6494 ). 
ب «الجامع | لصغير(١‏ : 6١1)ء‏ و«الجامع الكبير»(١‏ . 9 ), و«الاصل»(١‏ 1 
نانة من ق. 


4 وعليه الاعتماد والعمل 


*) ثيادة من م. 
"نشول ب و1 
03 . 


: لانها تاخز‎ ٠“ 
خذ حكم اللاحق . وهو محجور عن القراءة.‎ 


ا كتاب 0 


كيان 72 “ادى باد لل ما 3 وا إن عَجَزوا عن النُوجُهء وَيُفْسِدها القثال. و 78 
والركرب 
باب الجنائز 
بقراءة”'» وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركعة)”". 
اعد لدنم بكر ليح الكتدروهم لكيه بو ربكم المارره اده 
خُررَت في «المختصر»؛ وهو قوله ل َى بأخرى ركعة في الثاني» ار في غيره'". 
فالشّائي يتناول اسع اوور سافن وَعْصْرَهُ وعشاءه؛ وف 'غير كاين 
يتناول القلائي : : أي المغرب», وظهرٌ المقيم , وعصره؛ وعشاءه. 
(وإن زاد الخوف صّلُوا ركباناً قُرَادى بإهاءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن 
التُوجه”” ؛ ويفسيدها القتال؛ والمشي؛ والرّكوب”". '"والله اعلم". 
باب الجنائز 
(ممْنّ للمُحتضر أن يُوجّه إلى القبلة على بِينه؛ امي" الاستلقاء ويلَفرُ 
الشهادة. 


)١(‏ لأنها تأخذ حكم المسبوقء, وعليه القراءة. 

(؟) هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحدء وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: «الدر 
المختار»)(١‏ : 618). 

(*) انتهى من ١«النقاية)(١‏ : 47). 

(4) في: زيادة من م. 

(0) لقوله نعالى : لفن خِنُمْ فرجالاً أو ركبَاناً6 . (البقرة: 89؟]. 

(1) لأنه عمل كثير» ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد الجتار»(1 : 815). 

(0) زيادة من ج. 

(4) واختير: يعني اختار المتأحّرون أن يستلقي الْحتضرٌ على قفاء. فيكون وجهه إلى الماء وقدماء إى 
القبلة ؛ لأنه أيسر لخخروج الروح» وأسهل لتغميض العين, وشْدٌ لحبيه بعد الموت١؛‏ ويرقم رأسه قليلا ' 
ليصير رجهه إلى القبلة : هذا كله إذا لم يشق عليه وإلا يترك. كذا في «البناية»(؟: 5844). 


امنئست 


يذل 


ب ممم 


إن رات بشد 06 هَل لحياه؛ 1 ويجمر َه وكفه وترأ. وضع ل 
للخث؛ ويُجَرّد ويُسار عورثه؛ ويوضا بلا مضمضة واستنشاق, ويُْفاضٌ عليه ماءٌ 


بيدرء أو رض والا فالقراح» ومسل راسئة و حيفه بالجطئي؛ 4+ ثم يضجم 
باه ونش حلى بص ال إل لخت ع على يه كلك. ل بل 
رييدأء ومس بطنهُ برفق» وما خَرَج يَْسّلء وم يُعَذ غسله. ثم يُنَشّفْ بثوب, ولا 


فإن مات يُشَدُ لحياء؛ ويُعْمَض عيئاه. ويج" نه '' وكفنّه وترأء ويُوضم 
على التّخت» ويُجَرّد ويُسْترٌ عورثه ويُوضاً بلا مضمضة واستنشاق'" ). خلافا 
بتي"": (ويُقاض عليه ماءً مغلي بسيدر””'؛ أو حر حُرْض”" والا فالقراح وى 
وإن لم يكن » ؛ لا را سل رآسة ويك لني لم يج جع على 
بسارهه ويُفْسَلُ حنّى يصل الماءٌ إلى النّختء ثم على ينه كذلك)؛ وإنّما قدِم 
الاضجاءٌ على اليسار؛ ليكون 5 

١نم‏ يُجْلَسُ مستندأء ويمسح بطنُّ برفقء وما خَرَجَ يمل , ول يُعَد عُسْله ؛ 
ينشْفُ بثوب» ولا يُقَصُ ظفرٌه» ولا يُسَوُحْ شعرٌة) ؛ خلافاً للشَافيِي": (ويجعل 


( مر ببخر يقال:* جم كويه عر : ينظن + لوالقانوس 116 

(') النْضْتُ: السرير. ينظر: «احاشية عبد الحليم على الدرر»(1 : .)1١1‏ 

(؟) للحرج ؛ وقيل : يفعلان يخرقة وعليه العمل اليوم. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : 614). 

(1) ينظر: امفني امحتاج شرح المنهاج»(1 : 781). 

الي : وهوورق شجر اللبق؛ وهوغسول . ينظر: «طلية الطلبة(ص91). 
ار : بضمة وبضمتين: الأشنان؛ تغسل به الأبدي على إثر الطعام » قال الأزهري : شجر الأشنان 
يقال له الحرض . وهو من النجيل. ينظر: «تاج العروس»(18: 541). 

1 تبرج : الاء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره: وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. ينطر: 
«الأسان(م : ع بروم), 

) الجطمي : هو ما يفسل به الرأس» وهو نبت مشهور له نور أحمرء وقد يكون أبيض. بنظر: «تمتار 
الصحاح »رص ١‏ 18) , و«اعجائب المخلوقات»اللقزويني(؟ : .)1١‏ 

8 نظر: «فتح الوهاب»)(1: 0164 ء ودحاشية البيجرمي»)(1: 
اعم 


ووةغ) ., ونرحاشية الشرواني 314 : 


ذمها ككنتاب ليور 
وي 
الحنوط على رأميه؛ ولحيته. والكافور على مساجدده. ونه الكقن له: إزار, 
وقميص 5 ولغافة. واستحسن المتأخرون العمامة وها: : جرع وإزار, وخجمار. ولفافة. 
وخرقة ة تربط بها تدياهاء وكفايتّه له: إزار» ولفافة, ولها: اد وخمار 

الحنو 7 على رأميهء ولتيئه؛ والكافور ب على مساجد 5 


وك . إن لك 

صسَكة مسنّة الكفنٍ له: إزار” الولميض » ولفافة ل وفطي ترون 
العمامة 58 وهها: : وزع )انان وخن*ة ولفافة» وخصرقةٌ تربط بها ثدياما. 
وكفايه له: إزارء ولغافة: وها: ثوبان. وخمار): النّوبان الازارء واللفافة: 


.)314 الخنُوط : كل طيب يخلط للميّت. ينظر: «القاموس)(؟:‎ )١( 

(5) الكافور: هو أخلاط تجمع من الطيب؛ تركب من كافور الطلع؛ قال إبن سيده: الكافور: نبت طب 
الريح. ينظر: «اللسان)(0 : .)590١‏ 

(؟) مساجد: جمع مسجد بفئح الجيم؛ وهي الجيهة: والأتف. واليدان؛: والركيتان: والقدمان: وإما 
خُصّت بين الأعضاء <كزاعة لبا أ ضيالة لبا عن سرعة الفسياد . كذا في «الدرر»!١‏ :1 111). 

(؟) الإزار : الملحفة: وهو الرداء من الرأس إلى القدم. ينظر: «الكليات»(ص١8)؛:‏ و«العمدة»(1: 501). 

(0) القميص: ثوب مخبط بكمين غير مفرّج: يلبس نحت الثياب. ولا يكون إلا من فطن أو كتان. ينظر: 
اناج العروض 180 :8؟ ١‏ ). 

(1) اللغافة : : بالكسر: : ما يلف بها على الرجل وغيرها. وهي من الرأس إلى القدم إلا أن اللغافة تزيد على 
الإزار قدر يلف إلى القدمين بلا كمين, وتربط من الأعلى والأسفل؛ ينظر: «الصحاح))(؟: ؟]1): 
و«العممدة)(١‏ : ؟59)), 

(1) اختلغوا قي العمامة : 

الأول : استحسان العمامة للميت١‏ وقال به المتأخرون: قال القهستائي في «جامع الرموز(1: 
147) هو الصحيح؛ وقيل إذا كان من الأشراف؛ وقيل إذا لم يكن في الورثة صغار. وينظر: «حاشية 
الشرنبلالي على الدرر»(1 : .)١1357‏ 

الثاني : كراهية العمامة للميتث؛ وفي «التنوير(1: 378) هوالأصح, تبعا لصاحب «امجتبى"؛ 
وف «الفتاوى البندية»(1: :)11١‏ وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية؛ وفي الفتاوى استحسته 
المتأخرون. لمن كان عالاً. وينظر: «البدائع»(١‏ : 06ف) وراطائية7١‏ : قحلا و«متح الغفار»(3 
١٠‏ /ب). 

(4) الدرْع: قميص النساء ؛ وهو من أكفان المرأة. ينظر: «طلبة الطلبة)(صى 917 75). 

(9) الخؤمار: صار في التعارف اسما لما تُنْطي به المرأة رأسهاء وجمعه مره وأصل الخمر سثر الي* 
ويقال لما بسر به خمار. ينظر: «معجم المفردات))(ص .)١59‏ 


كتاب الصلاة 


بنط اللفافة» ثم الإزار عليهاء ثم يُقَمْصْ الميت. ويوضع على الإزار, ثم 
باز إزار» ثم كه م اللفافة كذلك؛ وهي َس الذرع. 0 ها 

رزيرتين على صدرهاء ثم الجمارٌ فوقّه تحت الأفافة, ويُعَقَُ وي الكفن إن عيف: 
يوار وصلاثة فرض كفاية. وهي: أن يكبر رافعاً يديهء م لا فم بمتهاء ويثني. 
ب يكب ويْصلّي على الي 8 لم يكبر وبدعوء لم يكير ويُسلمء ٠‏ ولا قراءة فيهاء 
رلائمشهُد ويقول في لصي بعد الكالثة: الهم اجعلة لنا َرَطاء الهم اجعله لن 

اليب اجِعلْهُ لنا شافعاً مشفعاً 

(وتْبِسَط اللفافة: ثم الإزار عليهاء ثم يُقَمْص الميْت'''. ويوضم على الإزار. 
ا و 0 
ضفرتين على صدرهاء ثم الخمارٌ فوقّه تحت اللّفافة» ويُعْقَدُ الكفنٌ إن خيف 


مه( ؟) 
انتشاره . 


وصلائة فرض كفاية”' ): أي إن أذّى البعضُ سقط عن الباقين» ٠‏ وإن لم يؤد 
أذ بأئم الجميع . ٠‏ (وهصي : أن يكبْرَ رافعاً يديه تم لارَفْمْ بعدها), ٠‏ خلافاً 
للشانبي' ١‏ سحي ل كا رسا على الي ف ثم يُكبرُ وبدعوء ثم يكبر 
ملم ولا قراءة فيها). خلافاً للشافِي” ؛ (ولا ُشهد» ويقول في الصي بعد 
اثالثة: اللْهْمْ اجعلة لنا قَرَطاً”*'. اللّهُم اجعلْة لنا دُخرأ الهم اجعلةٌ لنا شافعاً 
مشفعاً) 1 أجرا وتقدمننا: ومالك لارائية اموي الواردة. كذافي 
«المغرب» "'؛ وَامَْهُمٌ الذي يُعطى له الشنّنا لشّفاعة. 


() زيادة منت وج وف وق وم. 

(1)بنظر: «الأاصل»!١‏ : “بام -0/3, 888): وفيه بيان لكيغية الغسل مع إلباسه الكفن. 

(؟) فرض الكفاية : : وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله»؛ وحكمه السقوط يفعل العض ؛ 
لآن الجمع إذا تركوا أنموا بالترك . ينظر : «مرآة الأصول)(؟ 107 ) ودرحاشية حامد أفندي)(؟: *14) 

(1) بنظر: : «مغني المحتاج)»(7: دكرة” و«الإقتاع»)(١‏ ه١6).‏ 

(0) بنظر : منهج الطلاب)(١‏ : ١٠)؛‏ وزرقتس الوهاب»)(1 : 00 

)ني س؛ قرظاً. والفرّط : بفتحتين الذي يتقلام الإنسان من ولده 
444). 


(0) «العرب»لاص08). 
0 


الال 


يُغرأ | 


أى اجر معغدما. ينظر: زرالمر اقي )»اص 


زيادة من أو س 


1 د 


0 ل لوي على فر النسات. ولاماس يق ف العامة در 
بعد الولي إن شاء؛ ولا يصلي غير بعده؛ ومن لم يصل عليه. فدهن سل 

على بم ل ين ال تضخء ول ييز داكي استحساف. وكرهّت في مسجد جام 
إن كان اميت فيه وإن كان خارجه اختلف المشاية 

والدّعاء للبالغين هذا : اللْهُمّ اغفر لحيناء رما وشاهدبناء وغائبنا وصغيرنا. 
واكعراء وذكرناء وأنكانة: » اللَّهُمَ مَنِ احيبئّهُ منّا فأحيّةُ على الإسلام؛ ومن توي 
فتوفه على الإيمانء وإِنّما قال في الأول الإسلام؛ وفي الثاني الإيمان ؛ لأن الإسلاه 
والايمان وإن كانا متحدين؛ فالإسلام يُنبئُ عن الانقياد؛ فكأنّه دعاءً في حال الجية 
بالإيمان والإنقياد وأمّا عند الوفاة فقد دعا بِالتَّوفْي على الإيمان. وهو الّصديق. 
والإقرار ؛ وأا الإنقيادُ وهو العمل فغيرٌ موجود في حال الوفاة ويعده. 

(ويقوم م المصلّي مجذاء مانا الميْت. والأحق بالإمامة السلطان, ؛ ثم القاضي؛ 
ثم إمام| :؛ م الولي على ترتيب العصبات. ولا بأس بِإِذنه في الإمامة: فإن 
صلى غيرهم ب عبد الول إن شاد ولا يصلي غيده بعده» ومن ل يصل عليه نه 
لي على قبره مالم يظن آله تفسخ)؛ وقد" ' قر بثلاثة أيّم ٠‏ (ولم يبز راكبأ 
استحساناً)؛ الاستحسانٌ: هو الذليل' الذي يكونٌ في مقابلةٍ القياس الذي يسبق إلبه 
الإنقام "+ فالقياش عاهنا أن عرز راكباء ؛ لأنه ليس بصلاة ؛ لعدم الأركان؛ بل هر 
دعاء؛ والاستحسان أنها هي" “يلاه من :ويه + لواحووالتخرفة يداه يدرك القيام من 
غيرٍ عذر احتياطاً. 

(وشرضت في مسجل جماعة إن كان المت فيه.وإن كان خارجّه اختلف 
المشايخ)اختلف المشايحٌ بناء على أنَّ عله الكراهة عند البعض””*' توهم تلويث المسجد؛ 


)١(‏ زيادة من أوس وف وص. 

(1) الدليل قد يكون نصاً او إجماعا أو قياساً. ينظر: :«التلويح»)(؟ : 875)., ودرحاشية الفتري)(5: ؟ -0) 

(5) وهو ما يسمى القياس الجلي. ينظر: «التوضيح»(؟: :)8١‏ و«حزامة الحواشي لإزاحة النواشي)/7: 
1 

(4) زيادة من صى و ف وم. 

(9) وهر رواية النوادر عن أبي يوسف د وإليه مال في «البسوط»؛ و«المحيط؛:, وعليه العمل وهو 
المختار. ينظر : «رد اممتان(1 : وه 


لت س0 أ 
بن ولد فمانة سئي وغْسّل» ومئلي عليه إن استهل» والا أذرج في عيرق وم 
.»يليه وصْسلء وهو المختار. . صي سبي فماتء إن سبي بلا أحد أبويه. ؛ أدمع 

.ىيهما فاسلمٌ عاقلً؛ أو أحذهما صْلَّي عليه. وإلا فلا. كاف مات يغسل ول 

8 الُجسء ويلفه ف( خرقة. ويحفرٌ حفرة؛ ويُلفيه فيها 

إن كان الميْت خارجه لا تكره عندهم؛ وعند البعض" أن المسجد لم يبن إلا 

إلمملرات الخمس ؛ فاليتُ وإن كان خارجاً يكره عندهم أيضاً. 
(ونن وُلِدَ فسات سمي وغْسّل؛ وصصُلي عليه إن استهل"". وإلا أذرج في 

رفة: وم يصلّ عليه وعُسّلء وهو المختار): وف ظاهر الرّواية"': أنه لا بفْسْل لكن 

لخناز هو الأول" 
(صي سبي فمات. إن سبي بلا أحدٍ أبويه. أو مع أحدهما فاسلم عاقلاً أو 

اهما صُلّي عليه””» ولا فلا )؛ فإنّه إذا سبي بلا أحد أبويه يكو مسلما ع 

للدار؛ فيصلى عليه؛ وإن سبي مع أحدٍ أبويه فحينئنو لا يكون تَبْعا للدار» فإن أسلمَ 

ه, والحال أنه عاقلٌ فإسلامّه صحيح ٠‏ فيصلى عليه» وإن أسلم أحدهما يكون مسلماً 

تبعالأحدهما لضان علف: وإلا فلاء أي إن سبي مع أحد أبويه» ولم يُسْلِمْ أحدٌ من 

أبزباء'ولا هوعاقل لا يصلى عليه فهذا يشمَلٌ ما إذا لم يُسْلِمْ أصلا ٠‏ أوأسلم؛ وهو 

غير عاقل. 
(كافر مات يغسلّه وليّهُ المسلم غُسْل النّجس): : أي يصب عليه الماءُ على الوجه 

الذي يشل الُجاسات, لا كم يل المسلم بالبداية؛ بالوضوء» وباليامن» (ويلقة في 

خرفة؛ ويحفرٌ حفرة» ويُلقيه فيها. 


)١‏ اختار الكراهة مطلقاً صاحب «التنوير)»(1: 2057: والحصكفي في «الدر المنتقى))(1 : 2186, و«الدر 
المختار(١‏ : م«ون) 

استهل الصبي: رفع صوته وصاح عند الولادة. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص 75). وفي «الدر المختار»(! : 
014): استهل بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حيانه بعد خروجه. 

07 ال 5-0 ١‏ د الحتار»(١!‏ : 696). 

)رمش ني «الخانية»)(١‏ : 4١851‏ و«البزازية»(4 : 9/4 و«الفتح(1 : ل الماك 


5 نظر : «الجامع الصغير)»0(ص5١1).‏ 


١‏ كتاب الصيور 


مُقدمهاء ثم مؤخّرها على يسارك: ويسرعوث بها لا خا وك الجلون نير 
وضعهاء والمشي خلفها احب. ويجفرٌ القر ويُلْحَدء وَيُدْخَل فيه مما بلي القبلة, 
ويقول واضحُة: بسم الله وعلى ملة رسول الله؛ ويوجة إلى القبلة. ويح المقدة. 
ويُسَرَى اللّين» والقَصّبء ويُسجّى قبرها بثوبب لا قبرّه» ويُكْرَهُ الآجر. والخشب, 
ويهال الثُراب» ويْسكُمْ القبُ ولا يُسَطْح 

وس في حَمْل الجنازة أربعة وأن تضم مُقدْمَهاء ثم مؤخرّها على بمبنك, ل 
مُقدّمهاء ثم مؤخمّرها على يسارك”''» ويسرعوثٌ بها لا ًا ". وكرة الجلوس قبل 
وضعهاء والمشي خلفها أحب. 

ويحفرٌ القبرٌ وبْلحَد ويدْحَلْ فيه مما يلي القبلة”” ويقولُ واضعُة: بسمالله 
وعلى ملَّة رسول الله. ويوجّةُ إلى القبلة» ويحلٌ العقدة): أي العقدةٌ النّي على الكفن 
خيفة الانتشار. 

(ويسَؤى اللَّينَء والقصّبء ويُسجّى قبرها بشوبي لا قيرُه): أي يغطي قبرها 
بثوبر عند دفيهاء (ويكْرَه الآجر”, والخشب ء ويهال الثُراب ٠‏ ويسم" الب ولا 
يُسَطّح . ””والله أعلم بالصواب" ). 


,)1١1١8- 1١؟صا»ريغصلا ينظر: «الجامع‎ )١( 

(؟) الحْبْبُ: ضرب من العَدو. ينظر: «مختار الصحاح/اص1797). 

(5) أي يوخدذ الميت في القبر من جهة القبلة. وتفصيله في «رفع الستر عن كيفية إدخال المبت وتوجيهه إلى 
القبلة في القبر» للكنوي. وينظر: «الأصل:<؟ : /739). 

() الآجر: بمد البمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة هو لين المطبوخ . وعللت كراهة الآجر والح 
بأنهما لإحكام البناء وبالآجر أثر النار فيترك تفاؤلاً. ينظر: «عمدة الرعاية»(١‏ : /861؟). 

(0) في|: يسلم. يسنم : يرفع ٠‏ فمسّمٍ الشيء: رفعه. ينظر: «اللسان»(؟: .)517١‏ 

)١(‏ زيادة منات و ج. 


باب الشهيد 


. 5 2 بدة لما : ماع اماس 0 
كله طاهر بالغ فيل بحديدة ظلْماء وم يجبا به مال أو رحد مي جريها في 


الا ل ا رم 
باب الشهيد 

(هو كل طاهر بالغ قل بحديدة ظُلْماً؛ ولم يجب به مال» ' أد ود متأ جريا في 
العركة) ؛ ٠‏ فالطاهرٌ احترارٌ عمن وجبب عليه العُسل كالجنبء والحخائض 0 

والبالغ : : احترارٌ عن الصبي. 

وبالحديدة : احترازٌ عن القتل بالمتقل. 

وظلها: : احترارٌ عن القتل حداء أو قصاصاً. 

ولم يجب به مال : : احترارٌ عن قتل وجب به مال'' والمراد أن المال يحب بتفس 
القتل» .فا الأب إذا قل ابه حديدة ظلماً يكون الابنُ شهيداً؛ لأن امال وإن وجب , 
ِل لم يَحِبْ بنفس هذا القتل ". 

رقوله: نا : فإنَّ من وُحِدَ ميّتا جريحا في المعركة؛ فهو شهيد ؛ لأن 
لامر أن أهلَ الحرب قتلوه؛ ومقتولهم شهيدٌ بأيّ شي قتلوه» وإنّما شط الجراحة 
فبمن وْحِدَ في المعركة ؛ ليدل على أنه قتيل لا ميت خف نف أنفه”". 
فالحاصلُ أن الشَّهِيدَ من قتلّ بحديدةٍ ظلما ؛ ولم يجب به مال»” "ولم يرد 


ر )0)406‏ ؟ 
داق 


)١(‏ أي كالفتل بالحجر وتحوه ما لا يقتل به غالباً. وكالقتل الخطا كان رمى الصيد فأصاب إنسانا وقتله. فإن 
الواجب في هذء الصور الدّية لا القصاص. وتفصيله في «الفرانض السراجية“اص7): وشرحها 
«الشريفي)»(( ص7 -7). ٍ 

(')لآن القتل بالجديدة عمدا لما شاه القصاص في الأصل» وإثما سقط بورود نص دالَ على أن الوالد 
لا يتل بولده تكريما له. فيجب المال حذراً عن بطلان دم المقنول بالكلية. بنظر: «عمدة الرعاية:»(! : 
خرة ؟), 

امم : أي بلا ضرب ولا قتل» وسبب ذلك أنهم كان يتخيّلون أن روح المريض تخرج من أنفه ؛ 
كنا جرح خرجت من جراحته. ينظر: ا : أى بقية ٠‏ مأخوذ من النُوبٍ الربشة: 

0 0 0 5 ؟+): و«القاموس<7: 

0 عني لم يمت حين جرح بل صا خلقً. بنظرء «طلبة الطلبة»٠اص‏ ودائها موس 


(١ 


' *) نيادة من م. 


514 مكتاب المييو 
يرع عنه غير ويه ويزاد ويَْقَصْ لِيَكَمْ كفئه. ولا يُهْسّل ويْصَلَى عليه. 

من وحِدَ ينا جريحا في المعركة سواءً قبِلٌ بحديدة أم لا. 

لكن في هذا التُعريف نظر؛ رعو اله لابيشمن با إذا قله المتركون» أر آم 
البَي» أو قَطاعٌ الطريق بغير الحديدة» فإِنَ قتيلهم شهيد؛ » بأي آله قتلوه. 

التًعريفالخَسَناموجرٌ ما لت في «للختصرء : وهو مسلمٌ طاهرٌ بال قتل ظلماً. 
ولم يَحِبْ به مال ولم يرث" 

من غير ذكر الحديدةٍ والوجدان في المعركة : فيشمل قتيل المشركين: وأهل البثى, 
وقطاع الطّريق» بأيّآلةٍ قتلوه؛ ويشمل الميّتَ الجريح في المعركة ؛ لأنَّه مسلم مقنول 
ظلماء ولم يجب بقتله مال. 

وأمّا مقتول غير هؤلاء: وهو مسلم قتلهُ مسلم م غير باغ » وغيرٌ قاطع الطريق . 
ومسلم قتلَهُ ذمئ» فإنّهِ إنْما يكونٌ شهيدا عند أبي حنيفة # إذا قيِلّ بحديدة ظلماً: ٠:‏ فلم 
قال : ولم يجب به مال ٠‏ عَلِمَ أنّه مقتولٌ بحديدة ؛ لأنه لو قتل بغير حديدة؛ لوجب الال 
عنده ؛ لأنّ الدّية واجبة عنده في القتل بالمتقل, وأمّا عندهما فلا احتياج إلى ذكرٍ 
الحديدة ؛ لأنَّ المقتول بالمتقل شهيدٌ عندهماء ولم يَحِبْ بقتلِه مال؛ بل الواجب قصاص 
عندهما. 


ويدافن بلي 


وأمًاقولة + ولم يرثت فنيينء فائاثة. 

(فيُنْرَعْ عنه غيرٌ ثويه) ير ا 
والقلنسمُوة'”"؛ والسنّلاح؛ والخف (ويُزادُ ويُتقص لِيَقَم كفئه)”: أي لو لم يكن معه 
ما يكونُ من جنس الكفّن : كالازاز وغوه نزادء ولو كاناها لسن عن تحني زنقض”» 


(ولا يُْسّل ويُْصَلَى عليه؛ ويُدْقَن بدمِه». 


)١(‏ اتتهى من «النقاية»)(ص؟1). 
(؟) القلنْسوة: من ملابس الرؤوس معروف. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»)(؟ : )٠‏ وراللسان)91: 


0 
اي يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنةء وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون. ينظر: «الدد 
المختار»)(١‏ : .)31٠١‏ 


(4) ينظر : «الجامع الصغير)اصض 1١8‏ -114). ودالاصل)10 :وي ل 514). 


ل صي؛ وحالض» ونفساءء وب» ون دشاني مصر" ل يل 
زيل" ): فإنه نا لم يعم اله شسيل سواء حلم أن قوقع بلحديدة.أوبالمما 
ل عير ؛ لأن الواجب به الدية والقسامة”” '؛ هكذا ذَكرٌ في «الدخيرة»!! 1 
كي جد في موضع تحب القسامة أو لا. 

أقول: مرا أنه ود في موضع تحب القسامة. 

أمّا إذا وْحِدَ في موضع لا تجب القسامة كالشارع . والجامع : 

فإن عُلِمَ أن لقتل بالحديدة لا يعْسّل ؛ لأنه شهيد. 

وإن عُلِم أنه َيِل بالعصا الكبير, ينبغي أن يعْسَلَ عند أبي حنيفة #ه, إذ ليس 
هيدا عنده؛ خلافا لهما. 

وإن عُلِمْ أنه قل بالعصا الصّغير ينبغي أن يُْسَلَ اثفاقا ؛ لأنّ نفس القتل أوجب 
الثية؛ فعدمٌ وجوبها بعارض جَهُل القاتل لا يَجِعلَهُ شهيدا. 

أمّا إذا عُلِمَ القاتل*' : 

فإن عَلِمَ أن القت بالحديدة لم يُقْسّل ؛ ؛ لأنّه شهيد. 
رإن علِمَ أنه فيل بالعصا الكبير ينبغي أن يُفْسَلَ عند أبي حنيفة 4 خلافا لجما. 


ال شاع يي 


وإن عُلِمَ أنه يِل بالعصا الصّغير يُفْسَلُ اثّفاقا. 


)١(‏ الصر: المراد به العمران وما يقربه مصرأ كان أو قرية» وقيد بالمصر ؛ لأنه لو وجد في مفازة ليس بقربها 
عمران لا تحب فيه قسامة ولا دية فلا يغسل لو وجد به أثر القئل. بنظر: «احاشبة الشرنبلالي على 
الدرر)(١‏ : 1584). 

(') أما إذا علم القاتل: فإن علم أن القتل بالحديدة لا يفسل ؛ لأنه شهيدء وإن علم أنه بالعصا الكبيرة 
بنسل عند أبي حنيفة د خلافاً لهماء وإن علم أنه بالعصا الصغيرة يغسل اتفاقا. ينظر: «فتح باب 
العناية»)(١‏ : 58 ), 

(7) القسامة : : هي أيمان تقسم على أهل الحلة الذين وجد القتيل فبهم ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو 

خماج دم من أذنه أو عينيه وجد فى عملة, أو أكثره, أو وجد نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله. وادعى ول 

لقتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي ؛ قائلا : بالله ما قتلته ولا علمت 

له قائلا , لم يقضى على أهلها بالدية. ينظر: «غرر الأحكام»»(؟ : ١0‏ -151). 

الف خيرة البرهانية))(ق43 4 /أ). 

*) أن في صورة وجدان المقتول في موضع لا تجب فيه القسامة. 


0) 


195 #كتاب الممرني 


وقد قال في «المداية» ل ؛ لأ الواجي يس 
(2()1 
والقّسامة» فحف أثْرُالظّلم إلا إذا علِم أنه قل بحديدة ظل0. 0( 


03 


أقول دهدة الروابة مخالفة لما ذُكرَ في «الدّخيرة»؛ لأنَّ رواية «الهداية» فيما إذا لم 
يتلم قائله ؛ لأنّه عل بوجوب القسامة» ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل, ٠‏ قفي صورة 
عدم العلم بالقاتل إذا علِم أن المتل بالحديدة» ففي رواية «البداية» لا يَعْسّل” ؛ :اله 
نفس هذا القتل أوجب القصاص: وأمَّا وجوب الذّيةٍ والقسامة ؛ فلعارض العجزٍ عن 
إقامة القصاص» فلا يخْرجهُ هذا العارض عن أن يكون شهيدا. 

وأا على رواية «الدّخيرة» فبُْسل؛ وعبارة «الثخيرة»'' هذه: : وإن حصل الفتلٌ 
تحديدة» فإن لم يعلم قاتنّهُ تمجب الدّية والقسامة على أهل المْحلّة فيُفْسَلء وإن عْلِمَ 


ير مام 


القاتل لم يُغْسَّلْ عندنا. 

فلي #الاخيرة» لم يعثر نفس القثل ٠فوجوب‏ الدّية وإن كان بالعارض” أأخرجه عن 
الشّهادة. وفي «المتن» أخدٌ بهذه الرواية ية" »هذا إذا علِم أنه بأي آلةٍ قل » وأمًا إذا لم لم 
فأقول: يجب أن يِفْسّل الأنّه لم يُعْلَمْ أن موجب نفس هذا القتل ما هو, افلم بَمَكِن 
اعتبارٌه, فلا بد أن يُعْتَبَرَ ما هو الواجب في مثل هذا القتل سواء كان هذا أو عارضياء 


)١(‏ انتهى من «المداية))(1 : 256): وتمام كلامه : لأن الواجب فيه القصاص... 

(؟) قال صاحب «الفتح»(1 : :)١١9‏ أي ويعلم قائله عيناً ؛ أما مجرد وجدانه مذبوحا لا يمنم غسله؛ وقد 
يستفاد هذا من قوله ؛ لأن الواجب فيه القصاص ؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين... ومثله في 
«العناية)(١‏ : :)1١5 : ١())ةيافكلا«و 4٠١9‏ وغيرها. 

(؟) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «البداية»؛ وهو ما ذهب إليه صدر الشريعة؛ لكن شراح «الجداية» كما 
بينا قالوا: لا يغسل إذا كان القاتل معيّناً. ووجهوا كلام صاحب «البداية» بناءً على ذلك كما سبق 
كرف 

(4) «الذ خيرة البرهانية)(3ق45 /ب). 

(0) العارض : هو عدم العلم بالقائل عينا. ينظر: «العمدةا١‏ : 5514). 

)١(‏ أي رواية «الذخيرة»؛ ومما سبق أنه ذكره عن شراح «البداية» يفهم أن مقصود صاحب «الجداية» نفس 
مقصود صاحب «الذخيرة»؛ فتكون في المسألة رواية واحدة فقطء وهذا ما نه عليه من جاء بعد صدر 
الشريعة مثل أبن كمال باشا ني «الايضاحلاق57//): وملا خسرو في «درر الحكام»(١:‏ 17): 
والشرنبلالي في ««احاشيته على الدرر»(؛ : 001٠‏ وغيرهم. 


هناب الصلاة يذل 
أو قبل بهد أو قصاصء أو جرح وأرلث بأن نامء أو أكل. أو شرب. أو مُولِج. أو 
وى بحيمة» أو ثُقِل من المعركة حياء أو بقي عاقلا وقت صلاة» أو أوصى بشيء. 


0 5 1 031 
زالواجب الدّية» فلا يكون شهيدا"''. 

5 00 ا وده 5 كام‎ 00-١ 

(او مُبِلَ جد أو قصاص)؛ لآن هذا القتلّ ليس بظلم؛ (أو جرح وارئث بأن 
نه, أو أكل أو شتربء أو عولج» أو آواء خيمة» أو قل من المعركة حا أو بغي 
عائلاً نت صلاة.؛ أو أوصى بشيء ٠‏ 'وصلي عليهه.!؟* )00 0 الجري 1 

1 7 ٍ ش : ( 2 ؛ ار نمام بح: 
أي حمل من المعركة وبه رمق؛ والارتئاث في الشرع: أن يُرَتَفِقَ بشيء من مرافق الحياة, 
أبنت له حكم من أحكام الأحياء؛ فإن بقي عاقلا وقتْ صلاةٍ وجب عليه صلاة: 
جمد اها 


)١(‏ حاصله أنه ينبفي أن يعتبر ما يكون واجبا في مثل هذا القتل سواء كان واجبا أصليا؛ أو غير أصلي. 
وهو الدية فإنها في بعض الصور وجويبها أصلي» وفي بعضها عارضي بعارض عدم العلم بآلة القتل» 
وإذا ثبت وجوب الدية ارتفعت أحكام الشهادة. ينظر: «عمدة الرعاية)(774:١).‏ 

(؟) أي يفسل من قتل بحد. 

(؟) وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب؛ وأماقبل انقضائها فلا يكون مرتئاً بشيء مما ذكر. ينظر: 
«الئبيين):(1 : 4 ؟), 

(!) أي صلي على المذكورين من الصبي والجنب والقتيل الذي وجبت فيه القسامة؛ والمرتث؛ والمقتول بحد 
ونصاص. 

(#) ذكرت في ص وم في بداية المآن اللاحق. 

(1) بنظر: ((الجامع الصغير»(اص5١١).‏ 

(!) سقطت من س و ف وم. 

1) اختلفوا في قول أبي يوسف وتحمد فى اعتبار الايصاء: فقال صاحب «البحر»(١‏ : 14؟): الأظهر أنه لا 
خلاف, فجواب أبي وسنت بأن يكون مرنثا فيما إذا كان بأمور الدنياء وجواب محمد بعدمه فيما إذأ 
كان بأمور الآخرة, وقال صاحب «الدر المختار»(1 : إن أوصى بأمور الآخرة لا يصير مرثثا 
عند محمد وهو الأصم. ونقل في «البرهان» عن كل من أي يوسف ومحمد قولين: فقال: ويطرد أبو 

بوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط؛ أو مطلقا: وخالفه ححمد في وصية الآخرة» قلم يجمله 

مرتنا, أو مطلقا. كذا في «غنية ذوي الأحكام»»/! : ٠‏ وينظر: «التييين»»(1: 25141 


4و١‏ كتاب الصلار 
وإن قتلّ لبَغي؛ أو قطع طريق عل ولا يُصلى عليه. 
باب الصلاة 4 الكعبة 
٠‏ فيها الفرض وا . 1 
(وإن قتل لبَغي؛ أو قطع طريق غْميلَ ولا يُصلَى عليه”'' ). ''والله أعلم". 
باب الصلاة © الكعبة 
(صح فيها الفرض والثفل), المذكوز ف «البداية»: خلاف الشَافِعِي نه 
5 إثف 
فيهما . 


والمذكورٌ في كتب الشَافِعِيَ الجوانٌ إذا توجّه إلى جدار الكعبة: حلى إذا نه إلى 
الباب» وهوزمفتوح »ولا يكو ارفاع الغة يقذر مؤغرة الرخل “الايجوزا" 
وي نه إن انهدمَت الكعبة - والعيادٌ بالله يحور الصّلاة خارججها متوجها 
لبها دول عنوة فبها إلا إذا كان مين رذيتة سدرة شر "او باه ت” '.وهذا حكم 
عجيب ؛ لأنّ جوارَ الصّلاة خارجها على تقدير الانهدام يدل على أن القبلة إما أرضُ 


(6:فاه يقل + لأنهالسن يعهيد ولا يصلى عليه رجرا وسيائتة وغيرة وقل > الا يتتلاة ولا يصلى 
عليهما إهانة لبما.وتمامه في «التبيين))(1 : 1149 :)55١0-‏ و«الملتقى»(ص8؟5), و«العمدة»(١:‏ 118). 

(؟) زيادة من صص. 

(؟) انتهى من «البداية)(١‏ : 486)., 

(4) مؤخيرة الرّحل : : وهي التي يستند إليها الراكب. ينظر: «ممختار الصحاح»(ص4). 

(6) في «منهاج الطالبين»77 : :)٠١‏ ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارهاء أو بايها مردودا : أو مفتوحاً 

مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع . أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سيق جاز. وينظر : «دالام(1: 58 

ونين و«المجموع»)(7: 215 و<«متهج الطلاب)(1 : ول القويم)(١‏ : 584), 
وغيرها. 

)١(‏ أي في كسب الشافعية. 

(90) زيادة من ف. 

(8) في «الوسيط)(؟ : :)9١‏ : ولو استقبل الباب وهو مردود صح ؛ لأنه من أجزاء إلبيت وان كان منتونها 
والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جازء وإن كانت أقل فلا؛ ولو انهدمت الكعبة, والعياذ يالله فوقف 


ذل 


الى ظهرة إلى ظهر [مايهء لا لمن طهر إلى وجهه,. 0 ٠‏ فوثها؛ اقتدوا متحلفين 
جلها وبعظ من أمامه إلبها جاز لِمّن ليس و جا 
إركسة؛ أو هواؤهاء فيجب أن يجوز فيها من غير اشتراط 0 
مئل مؤخرة الرحل. 

(ولو ظهرة إلى ظهر إمامه. لا لِمّن ظَهْر ' إلى وجهه) ؛ لان هذا تَقدم. 

(وكره فنوقها) ؛ تعظيما للكعبة, وف «المداية»: : له لا محور عند الاير نهدا" 

وفي كتبه : : أله لاحوز إلا أن يكون بين يديه شيم ع مرتفع'". 

ااتعدوا شح فين حولها؛ وبعفتهم اقرب من إمايه إليها جاز لمن يسن فى 
انين عل أن للكدية أرمة جوائي: مسبو جدرات اارمة, فالات ف اباي 
الذي يكون الإمام فيه؛ إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون متقدما على الإمام بخلاف 
اواكن لي اونب الثلا اله إن من هو قرب إلى الكعية ل يكون متم على 
الإمام. ' والله أعلم بالصّواب 


أقرب 


ل بين يديه 


شيء مرتفم 


ست -00-0 


ل مس2 


لي دسط العرصة لم نصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرة؛ أو بقية من حبطان البيت. وينظر: «فتح 
الرهاب»ز, 5 لب 
(')اتهى من «البداية)»(1 ؛ : 0 : 1 ). ولافتح الوهاب»(: 11). 
(كاتر تراجع المسالة السابقة, قر : «الام١‏ : 58): و«الإقناع)10 : 
و "انا ين 


كن كناب الزور 
كتاب الزكاة 
لا ئجب إلا في نصابه حولي فاضلاً عن حاجتِه الأصلية 
كتاب الزكاة 
(هي لا تحب إلا في نصاببو حولي فاضلاً عن حاجيه الأصليّة)". 
اعلم أذ الّكاةً لا تحب إل في نصابو نام: واطتول هو الممكن من الاشيان: 
لاشتماله على الفصول الأربعة: والغالب فيها تفاوت الأسعارء فاقيم مُقام النّماه, 
فأديرٌ الحكم عليه؛ هذا هو المذكورٌ في «البداية»'”". 
وفيه نظر؛ لأنّ هذا يقعضي أنه إذا حال الحول على النْصاب تحب الزكاة سواء 
وُحِدَ الثّماء؛ أو لم يوجدء كما في السّفرء فإنّه أقيم مقامٌ المشقة؛ فيدار الرّخصة عليه 
سواءً وَجَّدَ المشقة أم لاء لكن ليس كذلك”"'» بل لا بُدّ مع الحول من شيء آخرء وهو 
النّمنيَّ كما في الثُمنين: أي الذّهب والفضّة؛ أو السموم'"" كما في الأنعام: أو نب الُجارة 
في غير ما دُكرْناء حتَّى لو كان له عبدٌ لا للخدمة؛ أو دارٌ لا للسكتّى» ولم ينو النُجارة 
لا تجب فيهما الزّكاة» وإن حال عليهما الحول*. 


)١(‏ قال الخصاف: كره بعض أصحاينا الحيلة على إسقاط الزكاةء ورخص فيها بعضهم» قال السرخسي: 
ذكر الخصاف الخحبلة ني إسقاط الزكاة وأراد به المنع عن الوجوب لا الإسقاط بعد الوجوبء ومشايخنا 
أخذوا بقول بالكراهية دفعاً للضرر عن الفقراء. ينظر: «النحيط))(حيل)(ص 87 +081 

(؟) «البداية)(١‏ : 83). 

(7) أي ليس عجرّدُ حولان الحول كافيا لوجوب الزُكاة. 

(4) السُوم: من سامت تسوم سوما: أي رعت. يتظر :«طلبة الطلية»«اص4©). وفي «الخانية»(1: 48؟) : 
السائمة : هي الراعبة التي تكتفي بالرعيء فإذا علفت فهي علوفة . والعبرة في ذلك لاكثر السنة. 

(6) ما أورد الشارح على صاحب «الهداية» رده اللكنوي في «عمدة الرعاية»(١‏ 537 ): بإن غرض 
صاحسو «البداية» من العبارة المذكورة ليس إلا ذكر أنّ الحول قائمّ مقام النّماء وَالّماء الحفيفي غير 
معتبرء وإِنّ الحكم دائرٌ على الول لا على التّماء: وهو حاصل منهء وأمًا كوه مشروطا بأمر آخر أو 
غير مشروطر فهو بمعزل عنه. وقد دل كلام «المداية» قبل هذه العبارةٍ وبعدها على اشتراط تروط 
الأخرى التي ذكرّها التارح كما لا يخفى على مَن طالعها. 


يناب الزمكاة 1" 
بل يلكا نامأ على حر مكلف مسلم؛ فلا تجبْ على مكاتب ومديون مطالب من 
ي: عبد بقدر دينهء ولا في مال مفقوده وساقط في بحرء ومغصوبب لَا بين عليه. 
ولابّدَ أن يكونٌ فاضلا عن حاجته الأصليةٍ كالأطعمة؛ والنّيِاب وأثاث الّزل, 
0 للدم 5 1 
وروا الركوب» وعبيد الخدمة؛ ودور السكنى؛ وسلاح يستعملهاء وآلات المحترفة, 
نلق 
ولكتبي لأهلها ١‏ - ”- 7 9 9 
(ملوك ملكا تاما) : أي رقبة) نا (على حر مكلف): أي عاقل» بالغ » 
0 03 2 زشرفق - 4 41 
(نسلمء فلا جب على مكاتب )؛ لعدم الملل التامء فإن له ملك انير لا مللكج 
لربة: (ومديون مطالب من جهة ' عبار بقدر دينه) ؛ لأنَّ ملكهُ غيرٌ فاضل عن 
لماج الأصليّة ٠‏ وهي قضاءً الدّين؛ وإِنّما قيّدَ بكونه مطالبا من عبد حتَّى لو كان مطالبا 
من الهلا يمنعٌ وجوب الزّكاة؛ كمن ملك نصابا بعضة مشغول بدين الله كالنّدر: أو 
الكفارة؛ أو الرّكاة”” تجب فيه الزّكاة؛ ولا يشترط لوجوب الرّكاة فراغه عن هذا الدين. 
وفولهٌ: بقدر دينِهوء متعلق بقوله: فلا تحب : أي لا تَحِبْ على المديون بقدر ما 
0 . مناه 0 وا ع سطظنو(1) 
(ولا في مال مفقودءوساقط في مجرءومغصوبب لا بينة عليه:ومدفون في بريةٍ 


(!) التقبيد بأهلها غير معتير المفهوم إلا أنه يراد به إخراجها عن حاجته الأصلية » فالكتب لا زكاة فيها على 
الأهل وغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية؛ وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة 
«المنع عنه فمن كان من أهلها إذا كان حتاجاً إليها للتدريس والحفظ والتصحيح؛ فإنه لا يخرج بها عن 
الفقرء فله أخذ الزكاة. وتمامه فى «رد المحتار»( : 8): وينظر: «البحر)(؟ : ؟5177). 

بحني يكون ماوكا له ذاناً وتصةا بحيث يقد على الصف فبهه وعلى الانتقالات اللكبة فه. يظر: 
«ردانختار»(؟: 4 -08)/, و«العمدة)(7: 534). 


')مكاتب: أي العبد الذى كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر : «الاختيار»(4 : 45177 


اناد من بواج و س, 
*) التمثبل بالزكاة هنا إنما يكون على رأي زفر ضقه وعلى رواية غير معتبرة ا ندا 
١ 14 0 . 5‏ يه 
عن الأئمة الثلاث أن دين الزكاة 'يمنع حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستهلاك ؛ لأن الإمام ونوا 
يطالبونه في الأموال الظاهرة والباطنة. ينظر: «الايضاح»)(ق7؟/ب؟ ١‏ ورالدرر)!١‏ : 5ا). ورد 
١‏ انحار»»(؟ : ©8). و«العمدة)»<١‏ : 1553). 
١‏ البرية: أي المفازة. وقيد بها؛ لأن المدفون في الدار والبتات نصاب ١‏ لآنه 
«البستان والوصول إليه. ينظر: «#شرح ابن ملك»(ق 07 /ب). 


عن أبي يوسفب طله . والمعتبر 


حل مكناب الزكار 
6 09 ع 
عليه بِبيّنة أو عَلِم به قاض ولا يبقى للتّجارة ما اشتراءً لها فُتْرَى خدمته. كم لا 
يصيرٌ للنّجارة وإن نواه ها ما لم يَبعْهء وما اشترى للنّجارة كان لحاء لا ما ورئه ونوى 
لماء وما ملكه بهبة؛ أو وصيّة. أو نكاح. أو خلع. أو صلْح عن قَوّد ونواه لها كان 
ها عند أبي يوسف #5. لا عند محمد #9. وقيل: الخلافُ على عكسبه 
نسي مكائه؛ ودين جحذهٌ المديون سنين ثم أقر بعدّها عند قوم وما أخد مصادر 1 
ووصل إليه بعد سنين), هذه الأمثلة أمثلة المال الضتّمار”"» وعندنا لا تجب الزكاةفي 
المال الصتّمارء خلافا للشَافِعِي”” ضيه ؛ بناءً على اشتراط الملك الام فهو تملوك رقب لا 
يذاء واكلاف قينا اذا سل لال المتمان إن مالككدم هل سي عليه ركاة لين فر 
كان المالٌ فيها ضمارا أم لا؟ 

(بخلاف دين على مُقر مليء» أو معسرء أو مُفْلِسء أو جاحد عليه ببيّنة: أر 
عَلِمَ به قاض): فإنّهِ إذا وَصلّت هذه الأموالٌ إلى مالكها تحب زكاةً الأيّام الماضيّة. 

(ولا يبقى للنّجارة ما اشترا ها فَنَوَى خدمته. ثم لا يصير للنّجارة وإن نوا 
هها مالم يَيمْه(؛ وما اشترى للنّجارة كان لاء لا ما وَرئه ونوى لحاء وما ملكه بهبة. 
أو وصيّة, أو نكاحء أو خلعء أو صلْح عن قود" ونواهُ لها كان لا عند ابي يوسف 
؛ لا عند محمد" 2 وقيل: الخلافُ على عكسيه): فالحاصل أن ما عدا الحجرين 
والسّوائم إِنّما تَحِبُ فيها الزّكاة به التُجارة. 


)١(‏ مصادرة : وهو ما يأخده السلطان من رعيته من غيرٍ حق : والفرق ينه وبين اللضتي: أن الفقيب أحد 
المال مباشرة ذتهراء والمصادرة أن يامرَهُ بان ياتي به ينظر : «العمدة)(١‏ : 2/ا5). 

0 الضمار من المال: : مالا يرجي رجوعه. ينظر: «اللسان)(2 : /5551). 

(0) ينظن: «التنيه»)(ص9"): ودالمهذب<١‏ : 4117)., وررحلة العلماء»(*: ,)١7‏ وغيرها. 

(4) أي إذا أخرج عبد وغيره عن النّجارة ونوى خدمئة لا يكون أبدا للتّجارة. وإن نواه لها. إلا أن بيعة أ 
يؤجره. ينظر: «الدر المختان»7؟ : .)٠١‏ 

(6) القود : القصاص. بنظر: «القاموس)<(١‏ : 081. 

() فال الحصكفي عن قول محمد هه في «الدر المشتار»(؟ : 14 بنالشر المتقى»<١‏ : 2 هو الاصح 


يناب الزكاة "0 
إلاإراء إلا بديّة قرئت به؛ أو بعزل قلر ما وَجَب. وتصدقُةُ بكل ماله بلا ي 
يوسف #2؛ وعند محمد 2 سقط زكاة المؤدّى. 


ينيل وبعضيه لا عند أد 


لم هذه الب إنْما تعتبرٌإذا وُحِدَتْ زمانٌ حدوث سبب الملك, حنّى لو نوى 
لتُجارة بعد حدوث سببو الملك لا تحب فيه الرّكاة ''بنية النّجارة'"؛ وهذا معنى قوله : 
لملا يصيرٌ للنُجارة» وإن نواه لجا. 

َمَّلابُدُ أن يكون سببْ الملك سببا اختيارياً؛ حتّى لو نوى النُجارة زمان ملك 
بلإرث لا تجب فيه الرّكاةء ثم ذلك السّبب الاختياري؛ هل يجب أن يكونٌ شراءً أم لا؟ 
فمند أبي حنيفة وأبي يوسف وق لا'”'؛ وعند محمّد فاه تجبء وقيل: الخنلافُ على 
العكسء فعند أبي يوسف َه لا بد أن يكونٌ شراءء وعند محمد لا. 

(ولا أداء إلا بي قُرِنْتْ بهء أو بعزل قَدْر ما وَجَبء وتصدثُةُ يكل ماله بلا 


يةِ مُسْقِطُ وببعضهٍ لا عند أبي يوس ف'" 5ه 'أوعند محمد كه سقط زكاة 
الؤدى'' ): أي إذا تصدّق بجميع ماله بلا ني الرّكاة” تسقط الرّكاة؛ وإن تصدّق يبعض 
ماله تسقط زكاهً المؤدّى عند تحمّد ه خلافاً لأبي يوسففهه؛ حنَّى لو كان له مثنا 
درهم, قتصدّق بمئة درهمء تسقط عند محمّد ذه زكاة المثة المؤدّاة: وعند أبي يوسف 
# لا تسقط عنه زكاة شيءٍ أصلاً. 
ل لدم 


: ساقطة‎ )١( 
ساقطة من ص و م. وفيٍ أو ب واس: بنيته.‎ ) 
لاب ان يكن شراء: بل كل عمل موجبو للملك إذا اقترنت به ني الّجارة يكفي.‎ 79 
: لختار 1( ؟‎ 1 
وفرل أبي يوسف هو المختار ينظر : «الهداية»(١ ؛ 4ة)ء و«الللغي)اص؟؟): وردالدر المختار ا‎ )0( 


54 مكتاب الزور 
باب زكاة الأموال 
د الؤبل حغس» والبقر ثلاثون» والغدم أربيعون سائمة. . وفي كل حمس من الإبل 
بحُت أو عراب: شاة. . ثم ني كل خمس وعشرين بنتُ خاض. ثم في ست وثلائين 
بحن لترن . نم في ست وأربعين حيقه. . ثم في إحدى وستين جدعة. ٠‏ ثم في ست 
وسبعين بئتا لَبُون. ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. 
باب زكاة الأموال 
وفي كل خسٍ من الال بُخت”" او عراب كا 


كرف 
ثم في ست وثلائين بدت نون . 
ا 


ا لد 
ثم / في إحدى رصن لم1 0 
لم في ست وسبعين بتنا لبُون. 
لم في إحدى وتسعين حيقتان إلى مئة وعشرين. 


08 6ك بحرو سرية العسمد: من رضن :ار تداتعا أن عر 1و 
السنامين منسوب إلى يحنت نصر. ينظر: «اللسان)(1: 40514 واادرر الحكام»(1: 177)/ ولاناج 
العروس))(4 : /*8 ). 

(1) عراب: جمع عربي؛ وهذا في البهائم؛ وللأناسي عرب؛ قفرقوا يبنها في الجمع. بنظر: «غنية ذوي 
الأحكام»(1 وا 

(5) بنت مخاض: هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية» سمت بها لان أمَّهها صارث حاملاً بولد 
آخرء والمخّاض وجع الولادة. بنظر: «طلبة الطلبة»اص8). 

(84)بنت لون : هي التي طعنت في الثالثة؛ وسمّيت بذلك لأن أُمّها في الغالب تكون ذات لبن من أخرى 
ينظر: : «افتح باب المناية)(١‏ : 487). 

)0 حيقة: وهي التي طعنت في الرابعة: سمّيت بذلك لأنها استحقت الحمل والركوب. بنظر: “يحم 
الأتهر»(١‏ : 1948), 

() جَدْعَة : وهي 


التي طعنت في الخامسة ؛ لأنها تجذع أسنان الليّن: أي تقطعها. ينظر : «داثدر المنتفى 122 : 
.)١ 548‏ 


يناب الزكاة 6 
الام ثم في م وخمس وأربعين بشت عماض وحقتان. ثم مع 
رفسين ب للاخ حفاق» ثم تستأنف ففي كل خمس شاة. م في كل حمس وعشرين 

51 لم في ست وثلائين بت لبُون. ثم في مث وست ونسعين أربع جقاق 
إل مشتين. م تتاف أبدأ كما في الحمسين الي بعد ال والحسين. وفي ثلاثين 
نر أو جاموساً تبيع أو تبيعة. . م في كل أربعين مين أو مُميئّة» وفيما زادَ يحسبْ 
سنين» وفيها ضيف ما ل ا 

٠‏ في كل خمسٍ شاة): '" مع الميقيين'". 

اندعس وارود جت خف كان 

من وخسين ثلاث جقاق» ثم تستائف ففي كل مس شاة. 

م في كل خحس وعشرين بنتا مخاض. 

في سن وثلائين بدا لبود 

لم في مئة وست وتسعين أربع حقاق إلى متتين. 

لم تستأنفٌ أبدأ كما في الخمسين التي بعد امثة والخمسين ». 

اعلم أنّهُ قد كر استثنافين : 

أحدهما : بعد المئة والعشرين. 

والآخر: بعد المئة والخمسين. ٍ 

يعد النتن تائف اسعنافاً مغل ها شكر بعد الئة والتمسين: حلى نجب في كل 
(وفي ثلاثين بقرأً أو جاموساً تببح أو تبيعّة 
ْم في كل أربعين مين أو مميئة. 
ليع : : الذي تم عليه الحولٌ والبيعة أنثاه. 
امسن ؛ ؛ الذي نَم عليه الحولان؛ والْسنة أنثاه. 
(وفيما زا" يحسب إلى سعين» وفيها غيمف ما في ثلائهن 


كل كتاب الزكير 
ثم في كل ثلاثين تبيع وني كل أربعين مَسيئة. وفي أربعين ضانا أو معزا شاة. ل في 
مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان. ثم في مثتين وواحدةٍ ثلاث شياه. ثم في أربعمئة ربع 
شياء. ئم في كل مث شاة. ولا شيءْ في بغل وحمار ليسا للنّجارة. ولا في عوامل, 
وحواملء. وعلوفة 


و سما 


ثم في تسعين ثلاث أنبعة 
عدن 5 


م في مث وعشرين أربعة أتبعة؛ أو ثلاث مُنّات , وهكذا إلى غير النّهاية. 
(وفي أربعين ضأنا أو معزاً شاةٌ. 

ثم في مئة وإحدى وعشرين شاتان. 

ثم في مثتين وواحدة ثلاث شياه. 

ثم في أربعمئة أربع شياه. 

ثم في كل مئةٍ شاة. 


وهكذا. هذا ف رواية «الأصل)(؟ : 0 -016): عن أبى حليفة 2ه ؛ لأن العفو ابت نص 36 
العيا 1 2 4 5 ١‏ 
ياس ولا نص هنا وهو اختيار المصنف, وصاحب «المختار)7١‏ : الست 5 و«الكتر»(اص ١59‏ 

ودالمواهي))(ق١1/6),‏ وغيرها. 

الثاني : أ قَ الزبادة * 9 

7 نه لا يحب في الزيادة شيه حتى تبلغ خمسين؛ ثم فيها مسنة وربع مسلةء أوالنك نجع ' 
دهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ضإنه ؛ لآن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عفدين وقم. 
دن كل عقد راجب. 1 


الثالث : لأ كي الاو ده حا 

ل لاني لي الزيادة حتى تبلغ ستين. وهو روابة أسد بن عمرو عن أبي حنفة عيه. وهو 

5 1 1 ختيار صاحب «الملتقى)اص ,)7١‏ وناجوامع الفقه) . ولي ردا حيط : وهر أعدل 
فوال, ري «الينابيم» » و«الاسبيجابي)»: وعليه الفتوى. بنظر: (نرد المحتار)»( ؟ : ما ). 


)١( /‏ زيادة من أو ب وس. 


لافي حَمَل؛ وفصيلء وعجل إلا بّعأ للكبير. ولا في ذكور الخيل منفردة؛ وكذا في 
رب ي رواية؛ وفي كل فرس من المختلط به اكور والإناث سائمة دينارٌ 
مشر قيمته نصاباً. وجاز دفمٌ القِيّم في الركاق. والكفارة؛ والعشر. والنُدّر. 

العوامل: النّى أَعِدتْ للعمل ؛ كإثارةٍ الأرض. 

والحوامل”: النّي أُعِدَتْ لحمل الأثقال. 

والعلوفة : النّي تُعْطَى العلف''ء وهي ضْد السائمة. 

ولا في حخمل”"". وفصيل'"» وعجل” إلا با للكير. 

ولا في ذكور الخيل منفردة””'. وكذا في إناثها في رواية”, وفي كل فرس من 
الختلطر به الدُكور والإناث سائمة دينارٌ أو ري عشر قيميِهِ نصاباً” 0" 

وجاز دفعٌ القيّم'؟”''' في الزكاة» والكفارة؛ والعشرء والنّدر. 


أو ربع 


: هذا إذا لم تكن للتجارة وإن نواها؛ لأنّها مشفولة بالحاجة الأصليّة. ينظر: «عمدة الرعاية:»(1‎ )١( 
و/ا؟),‎ 

(1)حْمْل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى. ينظر: «كثز البيان»اص 19). 

(1) نصيل: هو ولد الناقة إذا فصل من أمّه ولم يبلغ الحول. ينظر: «اللياب»(1: .)١44‏ 

(4)ني أو ب وت وج وس: عجيل. والعجل: وهو ولد البقر. ينظر: «الجوهرة النيرة)(1: 111). 

(8) أي إذا لم يكن معها إنثى لا يجب فيها الزكاة؛ لأنها لا تتناسل: وفي الذكور روايتان؛ قال صاحب 
«الاختيار(١: :)١41‏ الأاصح عدم الوجوب» وهو ها رجحه صاحب «الفتح»(؟ : 6 ينظر: 
«تجمع الأنهر(1 : .)5١١‏ 

3 دالرواية الثانية هى وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المتعارء وقد صححها صاحب 
«الاختيار»(١‏ : 4 و«الدر المتقى»(١‏ 5 :)7١1‏ وهو ما رجح صاحب «الفتح(؟ : 20 

(1) نصاباً حال من القيمة : أي حال كونها بالغا مبلغ النُصاب. ينظر: «العمدة»)(9: 509/3). . 

(4) هذا على رأي الإمام: وهو اختبار أصحاب المنون؛ وأما على رأي الصاحبين فلا زكاة في الخبل مطلة ٠‏ 
دل «الخانية)»10 : 546), و«البزازية)»( : 8): والفتوى على قولبما. 
دهو أصح ما يفتى به. 

'') لأن الأمز باداء الركاةَ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرّزق إلى الففراء» ويسنوي فيه 
ييرجد دليل ينع أداء القيمة. ينظر : «العمدة»(1 : 5/ا؟). 

“دوق القمية. 


وق را مواهب)ءاق ١‏ 6 /ب): 


العين وقيمته. ولم 


4 


ولاياخذ المصدق ؛ إل الوط وإن م بذ الس الواجبة بأد الآذتى مه 5 
أو الأعلّى ويَرْدُ الفضل. ويْضُمٌ المكفادُ وَسَط لحول في حكمه إلى نصاب ر 
جنسيه؛ والركاةً في النُصابٍ لا العَفُوء وهلاك النُصاب بعد الحول يُسْقِط الواجب, 
وهلاك البعض, حِصّكه ويُصْرَفْ الحلاك إلى العفو اوّلأء ثم إلى نصاب يليه نم ولم 
إلى أن ينتهي؛ لي خا زر حل بعد برل جشرون ذل سين قاد أ 0 
ست من الإبل؛ ونب بنتُ مَحَاض لو 

ولا ياخد الْمصدّق”" إلا الوَسّط”"» وإن لم يذ السسنُ الواجب يأخد الأنتى 
مع الفضل أو الأعلّىء ويَرْدُ الفضلء ويْضْم الْمستفادُ وَسّد الحول في حكمه إلى 
تصابو من جني : أي إذا كان له مثنا درهم وحال عليها ٠»‏ وقد حصل له في وسط 
الحول مئة درهم يعم اثة إلى الثتين. 

وقوله : في حكمه ؛ أي في حُكْم الْستّفاد؛ وهو وجوب الزّكاة يعني ترز 
المستفاد الحولٌ الذي مر على الأصل» ويمكنُ أن يَرْجِع ضميرُ حُكمِهٍ إلى الحول. 

(والركاءً في التُصاب لا العفو" ), فإنه إذا ملك خمسا وثلاثين من الإبل» 
فالواجب وهو بن مَخْاض إنّما هو في خمس وعشرين لا في المجموع . ٠‏ حتَّى لو هلك 
عشرة بعد الحول كان الواجبُ على حاله. 

(وهلالة”')النُصابٍ بعد الحول يُسْقِط الو اجب.وهلاكٌ البعض حصيئه؛ وبُصرف 
اهلاكُ إلى العَفُو أولاً.؛ م إلى نصابو يليه يهءثم وثم م إلى أن ينتهيءفبقي شاة لو هَلّكَ بعد 
وا اا الإبل:وتجب بدت مَخاض لو 


)١‏ الْصْدْق: وهو آخذ الصدقة من قبل الإمام, قياخذ الحقوق من الإبل والخئم. ينظر: «اللسان»9؟: 
4 

)1١(‏ الوسط : وهو أعلى الأدنى؛ وأدنى الأعلى» وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من لمر 
يأخذ الوسط ٠‏ معرفته أن يقوم الوسط من المعرٌ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد 
منهما. ينظر: : «غنية ذوي الأحكام»(١‏ : 4١078‏ ودائئر المختار(؟ : ؟5). 

(*) العفو : : وهو ما بين التصابين, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف قدء وقال محمد وزفر عكد: ف مجموء 
النصاب والعفو. بنظر: «فتح باب العناية(1 : .)8٠8‏ 

(4) قيد بالجلاك ؛ ؛: لآن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال: أما لو استهلكه قبل ماه 


الخول فلا زكاة عليه ؛ لعدم الشرط . ينظر: «شرح الوفاية»لابن ملك(ق1/04 -ب), ودرد الحثام 
(؟: )5١‏ 


هناب الزكاة 1 
ني خة عشرّ من أربعين بعبراً 
0 
بيجاوز الجلاك العفوء فالواجب على حاله » ٠‏ كالمثالين الأولين, ٠‏ وهما هلاك عشرين من 
مين شاة» أو واحلرا ' من ست من اللإبل. 
وإن جاور البلاك العفو صرف البلاك إلى النَصِابٍ ؛ الذي يلي العَفو''. كما 
اهنك خمسة عشْرٌ من أربعين بعيرا» فالأريمة طرف إلى التقّو, ٠‏ م أحد عشر 
بُصِرِفْ إلى النُصاب الذي يلي العٌفوء وهي ما بين'" خمس وعشرين إلى ست وثلاثين, 
اا لك حاط 
ولا نقول”'': البلالك يصرَّفُ الى الصا والعّوء حشّى نمول: الواجب في 
أربعين بدت لَبُونء وقد هلك خمسة عشْرٌ من أربعين» ويقي خمسة وعشرون» فيجبُ 
نصفا ومن من بنت لبون 1 
ولا نقول"" أيضا: إن البلاكَ الذي جاوز العَفْوَيُصْرّف إلى مجمرع ليحن 
نقول: ترف اربع إل العفو ٠‏ ثم يصرف أحدٌ عشرٌ إلى مجموع سنَّةٍ وثلائين: : أي كان 


الواجب في سن وثلائينَ بنت لبُون » وقد هلك أحد عشر؛ وبقي خمسة وعشرول: 
كفن 


الواجب للن بدت لبون وريع تسع بنتو بون 
رما قوله: : ثمء وم إلى أن ينتهي » ٠‏ فلم يَدكرُ له في «القن» مثالا. ٠‏ فتنقول : لو هلك 
من أربعينٌ بغيرا عشرون: فأربعة تُصرف إلى العقُوء وأحدَ عش رّإلى نصابو يلي العَمُوء 


(1) ني سوم: واحدة: وف ص : وواحد. 


)١[‏ ساقطة من ص وف وم. 

(؟) فبه مساحة والأولى أن يقول هو ست وثلاثون ؛ لأنه التصاب الواجبة فيه بدن لبُونء وليست بواجبة 
فبها بين خمس وعشرين وست وثلائين . ينظر: : (العمدة)7١‏ : 104؟) 

أي كما قال عمد ل ينظر: : «فتح باب العناية»(1 : 03 6). 

(0) فَإن الباقي وهو خمسة وغشوزة نعف وثمرٌ لأربعين» إذ تفع عشرودت وثمله خمسة ويجموعهما 


د وعم ع ورم عايم 
خمسة وعشرون. وبطريقة حسابية أخرى: +1 -ع* 1١,‏ ل © ع وكا/مء1 


رهرء العام 
(1) أي كما قال أ يوسف ققينه. بن زرف باب العتاية)»0١‏ اننا 6), 
زتبسيط المأ بأرقام حسابا : 000 كا سس وام 2 


رهي ريع تسع). 


والسائمة: هي المكتفية بالرّضي في أكثر الحول. د البغاة زكاة السوائم 5 
والخراج. يُفتى أن يعيدوا في إن حَقَهِ لا الخرا- 

وخمسة الى نصابو يلي هذا النّصاب حتّى يبقى أربع شياه وقس على هذا إز: 
هلك خمسة وعشرون:؛ أو ثلاثون» أو عخمسة وكلاثوة: 

(والسّائمة: هي المكتفيةٌ بالرعي في أكثر الحول) الرّعي بالكسر"' الكل" 

(أحَدَ البْغاة”" زكاة السّوائم والعشرء والخراج يُفتى أن يعيدوا حْفْية إن | 
صرف" في حَقَه لا الخراج د 

اعلم أن ولاية أخل الخراج للإمام؛ وكذا أخدٌ الرّكاة في الأموال الظاهرة . ٠‏ وهي : 
عشي الخارج , وزكاة السّوائم ١‏ ورك أموال اللجارة نا افك حت خفاة العاشر”', 
فإن أخذ البُغاة: أو سلاطينٌ زماننا الخراج» فلا إعادة على الملدك”"؛ لأنّ مصرف 
الخراج المقايلة ٠‏ وهم من اخُقالة ؛ لأنهم يُحاربون الكفار. 

وإن أخذوا الرّكاة المذكورة المقدرة" ؛ 

فال ضرفو إل مضارقهاء وهي : مصارف الزّكاةء فلا إعادة على الملاك. 


١ أصاف‎ 


)١(‏ واختار صاحب «البحر»(١‏ : 5 بالفتح ؛ لآن الرّعي بالكسر نفس الكلا. والمناسب الفتح ؛ لأن 
السائمة في الففه هي الني ترعى ولا تعلف في الأهل» فلو حمل إليها في البيت لا تكون سائمة؛ فلو 
ضبط الرعي ني كلامهم هنا بالكسر لكانت سائمة. 

(؟) الكل : : العتلبُ رطبه ويابسهء وهواسم للنوع ولا واحد له. ينظر: : «تاج العروس»1(6: 1 

(5) البغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل محيث يستحلون قثل العادل وماله ل 
القرآن... ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين)»10 : 7/7؟). 

(4) فيج وص وق وم: يصرف. 

(6) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فبهء هو اختيار أي بكر الأعمش وعيه مشت عامة الكتب 
كدالبداية»10 : ,)1١7‏ ودالملتقى؛ اص 2*٠‏ . و«الشوير»(؟ : : ١ )ا14٠١ : ١ايررغلا«و .)١4‏ وبرت 
(1) العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق ؛ ؛ لاخذ صدفة التجار ؛ ليأمنوا من اللموص. ٠‏ ويشتر أن 

يكون حرا مسلماً غير هاشمي. ينظر: : «درر الحكامءا١‏ : : 187) مع حاشية الشربلالي عليه. 

(17) في النسخ: المالك, والمثبت من 1. 

(4) أي زكاة السُوائم : والعشر؛ وزكاة أموال التجارة. 

(9) زيادة من م. 


وموم وما وو م ةم فوووم تممه وميه اورم ر ةرد الت هتوم متت مها را رو و وي 
ووو عا 1 و يي يي تت يي ري ركسعمو عم وو م مدو ميو و ب 


وإن لم يصرفوا الى مصارفهاء فعليهم'' الإعادة حُفِية: : أي يودوئها إلى 
_تييقيها فبما ينهم وبين الله. 

وإنّما قال: يْتَى أن يعيدوا خف ؛ احترازاً عن قول بعض الشايخ: إنّه لا إعادة 
يلبهم ؛ لأنّهم لما تسلطوا على المسلمين ٠‏ فحكمهم حكم الإمام ضرورة ؛ ولبذا بيصم 
منهم تفويض القضاء» إقامة الجمع والأعياد» ونحو ذلك. 

والجواب عن هذا: أن ما ئْبْتَ بالضرورة يتقَدُرٌ بقدرها؛ يعني نصب القضاة: 
وإذامة ما هو من شعائر الإسلام ضرورة؛ بخلاف الزّكاة؛ فإنَّ الأصل فيها الأداءُ حُفية, 
فال الله تعالى : لون تُخْفُوهًا وتُؤْنُوهًا الفقرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكمْ*". 

وعن قول بعض المشايخ” : إِنّهِ إذا نوى بالدّفع إليهم التَُصِدّقَ عليهم سقط عنه ؛ 


لأنهم بها عليهم من التّبعات فقراء. 

والشّيحْ الإمام أبو منصور الماثريدي”'' زَيّفّ هذاء فإنّهِ قال: لا بد من إعلام 
التصدّق عليه. 

وأيضاً: لا خفاءً في أن الرّكاة عبادة حضة كالصّلاة؛ فلا يتأدّى إلا بالئيّةِ الخالصة 
0 ولم توجد. 


ثم أعلم أن الخبارة المذكورة في «البداية» هذه : والزّكاة مَصْرِفها الفقراء 5 ولا 


(1)أي على الملاك أن يؤدُوها ثانية. 
(') البقرة؛ (511), وتمامها: (إنْ تُبْدُوا الصدَقَات فَبِمًا هِي وإِن ١‏ يُحْمُوهَا ويُوُْوها الْفُقَرَا فَهوْ حير لَكُم 
ركم من سياَُمْ وال نا لون خبيرٌ). 
حكي هذا القرل عن أبي جعفر البنداوني: ينظر: «العناية»(؟ : 
«البسوط)(7: ,)16١‏ هو الا 
7 00 "قد قال 
اب تيد بن محمد بن محمود الاتُرِيدي؛ أبو منصور» ل 0 1 
لمسلمين. من 
بن الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي: إمام المتكلمين ومصدج 0 5 : 
مؤلفاته : «التوحيد», ودالمقالات»: وددردٌ أوائل الأدلة), ورزردٌ الأصول الخخمسة 1 0 
ديات 
الإمامة» لبعض الروافض؛, و«ماخد الشرائع» ف الففه, و«الجدل» في أصول الفقه. و«يانا و 


1 1 *)ء «الفوائد)»( ص 
الختزلة». و«تاويلات القرآنن, (ت+16ه). ينظر: «الجواهر»(؟: "1 
7 


4 


قوع مه امة لطم ويه مع اداع ومع عم ااه 8و ع كاه وأها » 6 هوا ماه مهاوه انه وووواوؤم ووو وى 
ما ا ملا ا ا حا مم ا الل ما ل ب ري ررم تئر ل 338 م وي ان 


ل ا ا ا ل ا 0 ع ست جيسن 
يصرفوتها إليهم؛ وقيل: إذا نو بالدّفع النّصِدّقَ عليهم سقط عنه؛ وكذا الدفم إلى كا 
سلطان جائر ؛ ؛ لاه بها عليهم من النّبعات فقراء» والأوّل أحوط”". 

فعليك أن : نتأمّل”" في هذه الروايةٍ أنه هل يفهمُ منها إلا سقوط الرّكاز عن المظلوم 
نظراً له ودفعاً للحرج عنه؟ 

وهل لبذه الرُوايةٍ دلالة على أنّهِ يجورُ للخوارج' '" وأهل الجور أن يأخذوا الكاز 
ويصرفوئها إلى حوائجهم ؛ ولا يصرفوها الى الفقراء بتأويل أَنّهِم فقراء؟ 

فانظر إلى ه92 "اذى أدرج في الإيمان كا أله" كنيف يعسسك بهلء 


الرواية؛ فسوغ لؤلاة هراة' '" أخدّ العشور والرّكاةٍ بالصّفة المعلومة؛ بل فرض عليهم 
ذلكء وحكم بكفر من أنكره. 


,)١1١ 7 : ١(»ةيادملا« انتهى من‎ )١( 

(؟) في هذين التساؤلين من الشارح ردٌ على ما أفتى به عصريّه من أخذ العشور والزكاة من املاك على م 
سيأتي. 

(؟) الخوارج: اسم لإحدى الفرق الإسلامية: وسبب تسميتهاء قيل: لأنها خرجت عن الناسء أو غن 
الحق. أو عن طاعة سيدنا علي ه. وهم يدّعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من الخروج في سسا 
الله. ولبم أسماء أخرى: وهي: الخرورية نسبة إلى حروراء قرية بظاهر الكوفة اجتمعوا باط 
خروجهم من جيش علي 6ه في معركة صفين. وأيضا: االحكمة ؛ لأنهم لم يرتضوا بالتحكيم ؛ وقالوا: 
لا حكم إلا لله؛ وأيضا: بالشراة: جمع شار؛ لأنهم يقولون: شرينا أنفمنا لدين اللهء وأيضا المارقة! 
لأتهم مرقوا عن جماعة المسلمين. ينظر : «التعاريف)(1 : /1/8؟)؛ و(الملل والتحل» (1: 196 
و«الفغصل)(1 : 1864 ). 

(4) هو عصريُه الشيخ نظام الدين عبد الرحيم الخوافي؛ الشهير بشيخ التسليم» وكان مُقيما بهراة مشغولا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المشكر لا يخاف في الله لومة لائم. وكان السلطان حسين يعظّمه وسجله. 
بل يعد آمره وقعواة نميا قاطعاًء وكان الشيخ يسمي الإيمان الذي فمرء العلماء بالتصديق والتسليم: 
وذكر فصيح الدين البروي في «شرح الوقاية» أنه جده من قبل الأم؛ وقد رد على إبرادات صدر 
الشريعة عليه ونصر جده. (ت 8/1 7الاه). ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية :١(“)‏ 497) . ون«دفع الغواية» 
7/53 

(2) سقطت من م. 

(1) هراة: : بالفتح ؛ مدينة عظيمة مشهورة من أمهاتم مدن خُراسان؛ قال الحموي : لم أر بخراسان مدية 
أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسيّ, ولا أكثر أهلاً. محمثوة بالعلماءء وتملوءٌ بأهل الفصل والثراء' 
وقد خربها التترمنة (141ه). ينظر: «معجم البلذان»(2: 8641). 


: وتم امعلوسةٌ آن عرض الأعونة في أخذ الخارج عن الأرض أضعافا مضاعنة , 
و على الملاك القدم' ويأخذوثها حبرا وذوراء نشيو ونيا كنا هار ' أهل 
الإسراف والاتراف: ”أي التنعم". 

ْ (ولا شية في مال الصي التذلر » وعلى المرأة ما على الرجل منهم): 
لب: بكسر اللام؛ أبو قبيلة» والنّسبة إليها ئعْلَية بشتح اللا استيحاشاً لتوالي 
ل 3 قالوا: ال 0 وكذا في «الصّحاح,!"". 

وبنواتَعْلِسٍِ قوم من مشركي العرب”' طالبّهم عمرٌ ضيه الجزية» فأبواء وقالوا: 

بيطي الصدقة مُضاعفة فصولحوا على ذلك: فقال عمرٌ 5ه : هذا حِرْيتُكُم فسموها ما 
شته”'؛ فلمًّا جَرَى الصَلْم على ضعفو زكاةٍ المسلمين؛ لا تؤخدُ من صييانهم, 
ولكن'' تؤخدٌ من نسائهم كالمسلمين مع أن الحزية لا توضعٌ على النّساء. 


(1) في م: فيضعفوا. 

(1) زيادة من م. 

(7) بنظر: «مختار الصحاح))(ص/ا/ا4). 

(1) «الصحاح في اللغة»(؟ : 4١5؟)‏ لإسماعيل بن حماد الجَوْهرِي القارّابي: أبي نصرء من فاراب من بلاد 
الترك , كان من أعاجيب الزمان ذكاء وقظة. إماماً في الأدب واللغة؛ قال السيوطي: في ««مزهر اللغة»: 
أول من التزم الصحيح مقتصراً عليه الجوهري» ولبذا سمى كتابه «الصحاح». ومن مؤلفاته: 
1 دض»ء و«مقدمة ف النحو», (ت797ه). ينظر: «النجوم الزاهرة))(1 : يي 
الالكشف)(؟ : ,)1١9/7‏ «ددفع الغواية)(١!‏ : *؟)؛ «والأعلام»50 5١‏ -11)., (زمعجم المؤلفين»(7 : 
١١‏ -156), 

(0) في قرول الشارح : مشركن الغرت مساح فهم من نصارى العرب كما سيأتي في الروايات , | 

(1) ورد بالفاظ مختلية , يا عن غادة ين النسمات التغلبي أله قال لعمر بن الخنطاب ضيك : ل 
شي تغلب من قد علمت شوكتهم: وإنهم بإزاء العدو: فإن ظاهروا 0 0 و 0 
رأيت أن تعطيهم شيثا. قال فافمل . قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا 5 و ْ 0 2 
وتضاعفى عليهم الصدقة » كما في«مصنف ابن أبي ا 0 7 
1), و«معتصر المختصر)(؟ : 73741): وزاسئن البيهقي الكبير» 5 : 
اثصب الراية)؟ : 03) وغيرها. 

(") لكن: زيادة من ]. 


11" كتاب انزجع 
وجازٌ تقديمها لحول» ولأكثرٌ منه ولنصب لذي صاب 


باب زكاة ال مال 
وهو للذّهب عشرون مثقالاً وللفضّة متنا درهم كل عشرةٍ منها سبعةٌ مثاة 


(وجازٌ تقديمها الحول. ولأكثرٌ منه. ولِنُصسْببٍ لذي نصاب) والأصل في هذا)؛ 
الال الثامن سيد لوجوب الرّكاة» والحلول شرط لوجوب الأداء» فإذا وذ السبي 
ص ايع الام ا فإذا وجد الاب يصح الأدا قبل الحول؛ وكذا إذاكان 
له نصاب واحد حي درم دا ٠‏ فيؤدي لأكثر من نصاب واحدا' '» حتّى إذا ملك 
الأكثرَ بعد الأداء أجزأه ما أدى من قبل » أما إذا لم يملك نصابا أصلاً لم يصحّ و الأداء, 
اباب زكاة المال)!"ا 

(وهو للذهب عشرون مثقالاً وللفةٍ مثنا درهم كل عشرةٍ منها سبع 
مثاقيل). 

عانم الااقنا ترات كسك ور سياه رعو 1 كود اردع بيد اجر ريز 
الأجزاء النّي يكونُ المنقالٌ عشرة منها منها: أي يكونُ الدّرهم' نصف مثقال ومس 
مثقال ٠‏ فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل” 
أزيعة عفر قبرايا ““بوالبراط حي عمرك 


٠‏ والمثقال عشرون قيراطاء والدذرهم 


.)184 : لأنّ النّصاب الأول أصل في السَبببةٍ وما رَادَ عليه تبع له. ينظر: «عمدة الرعاية»(1‎ )١( 
(؟) زيادة من م.‎ 
سقطت من ف وام.‎ )7( 
' ورع+ارة 5 1 يرهم > ا‎ > 1١ ك2 و/ر وار‎ 1١ لاى‎ 2 ٠١- -كالا‎ ١ صورته الحسابية:‎ )4( 
متغال > ١٠دراهم - 7 مثاقيل.‎ 
'] 2 قبراط << ءا‎ ”٠ < دراهم - ل دراهم‎ ٠ © صورته الحسابية : ٠دراهم - 7 مثاقيل‎ )6( 
قيراط - ادرهم.‎ 
تحويله إلى غرامات.‎ )١( 
20141 :١<هتلدأو شعيرة - قممة '.*غم.ينظر : «المقادير الشرعية)(ص9/8): و«الفقه الإسلامي‎ 
و««امعجم الفقهاء“اص 1*4 و«الإيضاح والبيان»( ص1 7؟).‎ 
غم.‎ ١.114 ٠.١ الفيراط > مع«اهارة‎ 
الدرهم : 117-14 هم‎ 
المتقال : 4م وهم‎ 
فنصاب الذهب يساوي : 119/.1-2700.848 غرام ذهب.‎ 
غرام فضة.‎ 851.517 ٠4.917: ونصاب الفضة يساوي‎ 


هناب الزكهاة م 
نمل وير وعرض حار ف نصاة من أحدعما مقا باتع لقو 
ع هر م في كل حمس زاد على التُصاب ممسابه؛ وزرق فلب ففتة ب 
سي هذه يق ونقصان النُصاب في الحول هدر ويْضهُ الثم إلى النفلن 
اررض ا ل ا د 

(وفي متمول'"' ٠‏ وتبره . وعرض تجارة' قيممُةُ نصاب من أحدهما مقوماً 
الأنفع للففير ربع عشر): : أي إن كان التقويم بالذّراهم أنفع للفقيرقوُمٌ عروضئ 
انُجارة بالدّراهم : وإن كان بالدّنائير أنفع قوّمت بها. 

(ئم َ في كل خُمْس زادَ على الشصاب محمسايه). اعلم أن الرّكاة لا نب في 
تور عد رد اين سح لتساك ناا الى مسي رهد امور رايد 1 
والزكاةتره» ناراك جانوت ترما راد« رهما دولا ني » يلايل 

3 ور علب فضت عي وها غَلَبَ غَثْلهُ قم فى عَشهُ يُقَوهم". 

ونقصان النصاب في الحول هد , هدر" ): : أي لو كان في أوّل الحول عشرون 
راثم نقص في أثناء الحول» مم في آخر الحول تجب الزّكاة. 

(ريضم اذهب ال الفضّة والعروض إليهما بالقيمة)”": هذا عند أبي حنيفة 
#؛ وأمّا عندهما فيضم الذُهب إلى الفضّةٍ بالأجزاء حمّى إذا كان له عشرة دنائير 
رنسعونٌ درهما قيمّها عشرة دنانير تحب عنده لا عندهما. 


)١(‏ معموله: أي ما عمل الذَعبُ والفضّة من الثراهم وَالدَنائرٍ التي يتعامل بها النّاسء وبالجملة كل ما 
بعمل منهما تحب فيه الزّكاة إذا بلغت نصابا. ينظر: «العمدة)(١1‏ : 5841). 

9 ْره: أي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل » وتمامه في «اللسان»(1 : 817): و«تعختار الصحاح» 
(ص 4/). 

8 عرض النجارة 0 العرض : المتاعه كل شيء فهو عرض سوىي الإرامم والدنادر 
عبيدة: الغروض : متاعٌ لا يدخلّهُ كيل ولا وزن» ولا يكون حيواناً ولا عقارا. ينظر؛ 
44) 

(1)ررق: يكسر الراء» المضْرٌ وب مِنْ الفِضّة. ينظر: : «المغرب»اص 2181 

(0) واختلف في الغشر” المساوي والمختار لزومها احتياطاً. بنظر : «التتوير»»(؟ : 77). 

(0)غذر. : باطل ولغو. ينظر: «طلبة الطلبة:7( ص 556) ؛ و«مختار الصحاح))(اص157). 

فيه دلا ني الزكاة عندنا في سان نتف لذ مر سائمة ومال تجارة» وإن محت الخلطة. ينظر : «الدر 
المختار»اص 4 7). ْ 


فانهما 00 قال أبو 


«الصحاح» (؟: 


حلفا كناب الزوون 
باب العاشر 
هو من نُصِبَّهُ الإمام على الطريق لأخلٍ صدقة النُجار. وصدّقَ مع اليمين من أن 
منهم تمامٌ الحول. أو الفراغ عن الدين؛ أو ادْعى أداءه الى فقير في مصر في غير 
السوائم» أو عاشر آخخر إن وُجِدَ في السنة» بلا إخراج البراءة 
ما إذَا كان له عشرة دنانير ومئة درهم يجوز باتفاقهم , ف عندهما للف 
بالأجزاءء وأمّا عند أبي حديفة ف فمئة درهم إن كان قيمنُّهُ عشرة دنانير فظاهرٌ. 7 
كانت أكثر فكذلك ؛ لوجود نصابب الذُهب من حيث القيمة فتجب الزكاة؛ وإن كان 
قل فيكون قيمة عشرة دنانير أكرٌ من قيمة مئة درهم ضرورة؛ فتجبُ باعتبار وجود 
نصاب الفضّة من حيث القيمة. 
باب العاشر'" 
(هو من ''نصبّةُ الإمام" على الطريق لأخل.ٍ صدقة التُجّار”". 
وصّدقَ مع اليمين من أنكرٌ منهم”'' تمام الحولء أو الفراغ عن الدين”* أر 
اذعى أداءه الى فقير في مصر"" في غير السسّوائم) حتّى إذا ادّعى الأداء إلى فقير في مصر 
في السوائم لا يصق إذ ليس له في السّوائم الأداءً إلى الفقير »بل يأخدٌ منه السلطان: 
ويصرفة إلى مصرفه ء (أو عاشر آآخر إن وُجِدَ في السنة): أي إذا ادّعى أداءه إلى عاشر 
آخر ؛ والحال أن عاشراً آخرٌ موجودٌ في هذه الكية ٠‏ (بلا إخراج البراءة” ) : أي لا 


(1) العاشر: هو اسم لِمَن ياخدٌ العشرّ ونصفَهُ وربعّه؛ سمي به مع أنه لا يأخذ العشر لدوران العشر في 
متعلق أخذه. ينظر: «فتح القدير»(؟: 9/1إ١)ء‏ ولدرد الممتار»(7 : 78). 

(1)أو بوت وج وس وص وق وف: نصب. 

() يسيب حمايته إيأهم من اللصوص . ينظر: «شرح ابن ملك»اق87 /أ). 

(؛) أي من التجار. 

(5) أي بآن يقول: علي دين مطالب من ججهة العباد. ينظر : «شرح النقاية» لأبي المكارم(ق77/ب). 

1) قيد بلصر: لأنه لواذّعى الدفع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل.ينظر : «تجمع الأنهر»)ا1 : 251١‏ 

(0) البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الاصح ؛ لأنه قد يُصنع ؛ إذ النط يشبه الخخط . فلو جاء بالمراءة 
بلا علقت لم يصدق عند الإمام. ويصدق عندهما على قياس الشهاد: بالخط. ينظر: «المسوط*” 
/اخا )ء و«البدائع»(؟ : /719) , و«تجمع الأنهر»!١‏ : 5١١‏ ). و«الدر المنتقى٠١‏ : .)51١‏ 


ل إن أذعى أداءة في السوائم؛ وما صدق فيه المسلم. صدق فيه الذمي لو الحزبي إلا 
لي فوله لأمتو: هي أم ولدي. وأخيد من المسلم ربع عشر ومن المي ضعفه. ومن 
إيري؟ العشر إن بَلَعْ ماله نصابأء وم يُعَلَمْ قدرٌ ما أخيد مناء وإن عَلِمْ د مثلة إن 
ون بعضاً لا كلا إن أخذوه مثاء ولا من قليلء وإن أقر بباقي النُصابٍ في بيت ولا 
اخ شبئاً منه؛ إن لم يأخذوا شيئا مِنا 

00 أن يخرج البراءة من الآخرء بل يصدق مع اليمين, آلا إن أذُعى أداءة في 
0 : 4 اكه م > سمال 1 :. لع 
لنوادم”؛ وما صدّقَ فيه المسلم صق فيه المي لا لحري إل في قوله لأمتع: 
هي أم ولدي ): أي إن ادعى الحربي أن هذه الأمة أم وللدي يُصَدَّق ولا يأخدٌ منه 
سا 


(وأخد من المسلم ربع عشرء ومن الدّمي ضعفه؛ ومن الحربي العشرٌ إن بَلعْ 
ماله نصاب]0؟ ول يُعلّم قدرُ ما أخيذ مِنَا) : أي لم يعلم قدرَ ما أَخَدَ مِنّا أهلُ الحرب إذا 
مر تاجرّنا عليهم. 
(رإن عَلِمَ أَحَدَ مثلَهُ إن كان بعضاً لا كلاً ”إن أخذوه منًا"' ): أي إن علم 
قدرما أَخَدَ ما أهلّ الحرب؛ فعاشيرّنا يأخدٌ من الحربيّ مثلّ ذلك إن كان بعضاء ححّى 
نهم لو أخذوا كل أموالناء فعاشيرنا لا يأخذُ كل أموال الحربي المارّء (ولا من قليله 
بإن أفرْ بباقي النْصاب في بيتِه) : القليلٌ ما لا يبلغ التصاب. 
(ولا يأخد شيئاً منه» إن لم يأخبذوا شيئاً مِنا) : امير في لم يأخذوا راجع إلى 
أهل الحرب , وإن لم يذكرٌ هلالظ 
وا جو ات 


(1) العبارة في م : بلا شرط. 
()زيادة 


مات واق.يوم. 2 
(0) لا به إذا كان يولد مثله لمثلهء واعومية 


ل اللاو و لوي 0 
الولد نيع للنسب ولو كان لا يولد مثله لمثله فإنه يعتق عليه عند ال م ضيه ويعسر : 
يصدق 5 حق غيره.ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 181 -وم١)ء‏ ودداليحر)(؟: 5 والتجسم 
الأزهر»ز؟ : 1١‏ 5 
(1)نصايا؛ فإنه من الذمى ظاهر ؛ لان ما يؤخذ منه ضعف الزكاة؛ فمارَ شرطه شرط نما 0 
الحربي ؛ فلان القليل عفد لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون ا 2 1 0 
بكون غدرا؛ ولأنُّ القليل لا يناج إلى الحماية لقلة الرّغبات فيه ؛ والحباية بالحساية. ينطر : لخم 
١144‏ و«البحر»(؟ : .)50١‏ 


)نيادة من ف وم 


ل 
ولو عكر عُشْرَ ثم مر قبل الحول إن جاء من داره ومرٌ طُشْرَ ثانياء وإلا فلاء ومَشر غد 
ذمي ' لا خينزيرُه مر بهماء أو بأحدهما؛ ولا بضاعة ومضاربة ٠‏ وكسيا ماذون أ 

(ولو مشر "ثم م م قبل الحول؛ إن جاءً من داره ومر”' ' مر انبأ وال 
فلا): : أي إن أَخِدَ من الحربي العشر» ٠‏ ثم مر قبل الحول إن كان في المرَةٍ الثاني جاء مر 
دار عُشْرَ ثانيًء وإن كان راجعا من دارنا إلى داره لا يؤخدٌ منه شيء. 

(وعَُثرَ خَمْرٌ ذمي لا خنزيرَة مر بهماء أو بأحلدهما): هذا عند أبي حنيفة 2 

وأمّا عند الشَافِعِي”” 5ه لا يعشرها. 

وعند زُفرَ ف يعشّرٌ كل واحد. 

وعند أبي يوسف ان إن مر بهما يعشرهماء فجعل الخنزيرٌ تبعا للخمر وَإنّْمرٌ 
بالخمر منفردا يعشّرُهاء وإن مر بالْمِنْزِيرٍ منفردا لا. 

والفرق عدن : أن النْزيرَ من ذوات القِيم» فأخد قيمته كأخله؛ والخمر من 
ذوات الأمثال؛ فأخد القيمة لا يكونٌ كأخذ العين. 

الولا بضاعة 0 ومضاريةٌ) : أي إن مر المضاربٌ بمال المضارية لا يؤْخدُ نه 

أ (وكسب ماذون”"" لأ غير مديون معه مولاه): : أي إن مر عبد مأذون فإن 

ل 0 فإن كان المولى 
معه تؤخدٌ منه الزكاة؛ وإن لم يكن المولى معه لا تُوْخَذ. 


)١(‏ أي التاجر الخربي. 

(9) زبادة منت و ق وم. 

(5) ينظر: «أسنى المطالب)(4: 511). 

(1) أي في أنه يعشر الخمر مطلقاً؛ ولا يعشر المنُزير مطلقاً 

(6) بضاعة: وهي مال مع تاجر يكون ربحهُ لغيره؛ وأا لم يعشر ؛ لأنّه ليس يمالك ولا نائب عن الالث في 
أداء الزكاة. إلا إذا كانت البضاعة لحربي فإنها تعشر. ينظر: «درر الحكام»(1: 186): وررالدر المخنار”” 
4517). 


(1) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصببه إن بلغ تصاباً. ينظر: «الدر المختار»(؟ + 47). 


(9) مأذون: أي العبد الذي أذن له مولاه في التجارة. ينظر: «عمدة الرعاية»»(1 : 541). 


باب الركاز 
مو مَعَلِن ذهب وموم وٌَحِدَ في أرض حراج أو عُشْر خُمُسء وباقيه للواجد إن ( 
باب الركاز 
تكار: هوالمالٌ المركون في الأرض مخلوقا”' كان أو موضوعاً. 
لكر" ما كان مخلوقا. 
لكر .ها كان موضوعا: 
(هو مَعْدِنُ ذهب ومحوه وَحِدَ في أرضٍ خراج " أو 
وبافيه للواجد”" إن ل تملّك أرضُة وإلا فلمالكها. 


ولا شيء فيه إن وجده في داره. 


3( ,مم‎ )2()1( * 
١ 0 0 : 0 


)١(‏ أي خلقه الله تعالى في الأرض. 
(1) الحدن على ثلاثة أقسام : 

الاول: متطبعٌ: كالذهب؛ والفضة؛ والرّصاصء والحديد. 

الثاني: مائع : كالماء؛ والملح, والنفط ؛ والقير. 

الثالثك: وما ليس منهما: كاللؤلو؛ والفبروزج؛ والزاج: والكحل : وغير ذلك» والذي يُحْمْسَ 

ما هو ما كان جامداً منطبمٌ بالنار لا غيره. ينظر : «جامع الرموز»(1 : /111)؛ ودرد المحثار»(؟ 7 414). 

(1) أرض الخراج : وهي كل ما فتح عنوة؛ وأقرٌ أهلّهُ عليه أو صالح الإمام مع أهلها أن يرهم عليها ولم 
بقلهم إلى موضع آخر ؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج؛ سوى مكة. وسيأتي تفصيله. ينظر: «تجمع 
الأنير»(؟ : 558), 
أدض العشر: هي أرض العرب» وما أسلم أهلّه: أو فتح عنوة وقسم بين الغائمين. وسياتي تفصبله. 
وكامها في «البحر»ة : .)١11‏ 
دكذا إذا رجد في الصحراء النى ليست بعشرية ولا خراجبة واشتراطهما لبعلم أن هذا الحق ليس له تعلق 


(4 


لك 


بالأرض , أو احتراز! عن داره على ما يجيء من قريب. ينظر: «تبيين الحقائق)17 : 84ك1). 
خم : من خمس القوم: أى أخذ خمس أموالبم. بنظر: «المغرب»(ص15١).‏ 
(9) يا, 2 

) لأنه مباح أثيت اليد عليه كالصيد. ينظر: (اشرح ابن ملك( ؤلاة /أ). 


(3 


5 كنتاب الزصىع 


لل حي حل ا ا ا لمات تبتر 
وفي أرغيه روايتان. ولا في لؤلوء وعنير. وفيردزج وَحِدَ في جبل. وكثر فيه من 
الإسلام كاللّقطة: وما فيه ميمةٌ الكفر حْمُسء وياقيه للواجد إن لم تملك ارم 
وإل فللمختط له. وركازٌ صحراء دار الحرب كله لمستامن وَجَذَه إن 00 
منها رد إلى مالكها. وإن وُحِدَ ركازٌ م: في أرض منها تملك حمس وبائبه له 

وفي أرضيه روايتان 5 

ولا في لولو”” وعنير '” وفَيْرُوْج”'' جد في جبل. 

وكنرٌ فيه ميِمَةُ الإسلام كالّقطة' 1 وما فيه ميمةٌ الكفر خُمُسء وياب 
للواجد إن لم تُمْلَكْ أرفمُةُ. وال فللمختط”" له): أي امالك أَوْلَ الفتح. 

(وركارٌ صحراء دار الحر ب كله لمستامن ”"" وَجَدَه): أي إذا دخل تاجرنا دلا 
الحرب بأمان؛ فوجدّ في صحرائها ركازاء فكله لل" “ (وإن وجده في دار منها رد إلى 
مالكها” . 

وإن وُجد”'' ركازٌ متاعهم في أرض منها لم تُمْلّكْ حمس وباقيه له). 


)١(‏ أي عن أبي حنيفقة ذه في رواية («الأصل»(؟ : 717 لا يجب ١‏ وفي رواية «الجامع الصغير» (ص 
+1١ا):‏ يجب , وهو ما قاله الصاحبان. واختار رواية «الجامع» صاحب «الكئز)»ا ص5 5) ١‏ و«التتوير' 
(؟1:١4).‏ 

(؟) اللؤلؤ: هو يفلق من مطر الرّبيع إذا وقم في الصدف؛ وقيل: إن الصدف حيوانٌ يلق فيه اللؤلؤ. ينظر: 
«عمدة الرعاية»)(1 : ؟5947). 

() عنير؟ هو حثيكن يطلع في اليخرء ٠‏ أو خثى دابة. ينظر: «الير المختار»(؟ : 1856), 

(4) فيرُوزج: : معرب من فيْرُوزه؛ وهو حَجَرٌ مُضِيء يوجَدُ في الجبَالٍ . ينظر: «الثبيين»10: 551). 

(0) اللقطة : ؛ ما بلتفط ويوجدٌ من موضع لا يعرف مالكه ٠‏ حكمه أن ينادي يها في أبواب المساجد والاسواق 
إلى أن يظنْ عدم الطلب ؛ ثم يصرفها إلى نفسيه إن كان فقيراً وإلا فإلى فقير. ينظر: : «العمدةلا؟ : 1175). 

)١(‏ المختط: من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه» فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له في 
الإسلام. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير)»اص 196). 

(0) المستأمن: هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «البداية»(7: .)١١4‏ 

(8) وكذا إن لم يدخلها بأمان» وإنما كان له لسبق يده على مال مباح + ولم يجب الخمس ٠: ١‏ لأنه أنه 
متلصصا غير مجاهر. ينظر: : «درر الحكام)(١‏ : قىم1ا). 

(4) حذر! عن الغدر والخيانة ولم بردء وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكا خبيثاً. ينظر: «الدر المننقي١(١:‏ 
5154 

)٠١ )‏ مبئي للمفعول ولا يرجع ضميره للسنتائن من المدكون. أي لو دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووخة 
ركاز متاغهم : : أي ما يتمتع وينتفع به. ينظر ينظر: ««جمع الأنهر»(١‏ :2514 


:كاة 


باب زكاة الخارج 


يل ارض عشرية أو جبل؛ وثمره وما خرَجَ من الأرض. وإن م يبلغ خسة 


بسن ول بي سند وسقاء سبح؛ أو مط مقر ااا 
باب زكاة الخارج 

(في عسل أرض عشرية 7د جبل؛ وثمره'''. وما خَرج من الأرضء وإن م 
لؤسة أوسق» وم ببق سن ''. وسقاه سبح" أو مطرٌ مُشْرٌَ) : عُشْر: مبتدأء 
0 : في عسل أرض: خيره» وهذا عند أبي حنيفة #5 وأما تدعا عق 

بي الجرايا مور حمية ارصن ند 

والوْسَقّ تون صاعل' ٠"‏ والضّاعٌ ثما نية أرطال”". 

رطا لس غندت' * في الُطتراوات'' ' صدقة؛ ولا فيما لم يبقَ سّنة صدقة. 

واعلم أن عند أبي حديفة ده يجب في الخضراوات صدقة يؤديها المالك إلى 
لففراء: لا أنه يأخَدُها السّلطانء هكذا في «الأسرار» للقاضي الإمام أبي زيد الدبُوسي. 


)فيد بأرض العشر ؛ لأنه إذا أخذ من أرض الخراج» فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج» ولثلا يجتمع العشر 
رالخراج ينظر: «غنية ذوي الأحكام)(1 : ,)١185‏ و«الدر المختار»(؟ : 15). 
11)أي ثر الجبال. بنظر: «شرح ابن ملك»(ق01/ب). 
الأول لان ني لانقى ارسة بل تخرب وتفسد. 
؟) سبح : : سأ ح الاء يُسِيحٌ سيحا وسيحانا: : جرى على وجه الأرضء والسيح الماء الجاري الظاهر. ٠‏ ينظر: 
«القاموس(١‏ : 24؟» ودعتار الصحاح) اص 15514). 
(0) بنظر : «الأم؟ : 4")؛ و«الغرر البهية(؟: :»)١49‏ و(انهاية الحتاج»(7: ) وغيرها. 
00 
0 سار 0-١‏ ا 3 أيضا . ينظر: «الموسوعة الفقهية 
ب اطلق الرطل في الفروع , فالمراد به رطل بغدادي ؛ وا 
) 050 شنا قلدب وعميره»(؟: 57): 
0 بنظر: «المنهاج)(١‏ ١4؟)ء‏ و«أستى المطالب»)(1: 5, ورحاشيتا قليوبي وعم 
وغيرها. 553 
)4 الخضرارات ‏ هي الفواكه كالتفاح والكمثرى واليقول والكراث والباذئجان والبطيخ والقئاء. بنظر: 
”حاشية الخادمي على الدرر)»اص17١١).‏ 


يفف رسع 
6 ل عشرية ل - سواء. 3 أسلم؛ 5 5 
ملم أو ذمرء وأخخذ الخْراج من ذمي اشئرى عشرية ة مسلم. وعْشرٌ مسلمٌ أخدى 
منه بشفعة: أو رُدّت عليه لفساد الب 
(لا في نحو حطب): كالقصب؛ والحشيش. 
(وفيما سُقِي بعرْب''' أو داليةا' نصف مر بلا رفع مُؤْن'” الزرع): أي 
تجب الوظيفة : وهي عُشْرُ الكل أو نصفه» لا أنه يرفمٌ مُوَن ازع “كاعر الما 
ونحوه 0 . وهي عشرٌ الباقي أو نصفه .. 
ث2 حمس تفلي له أرض عشرية” رب ؛ وطفله؛ وأثئاة سواء؛ وإن أسلم؛ 
7 ذمي” ): اعلم أن العُرٌ يؤخدُ من أراضي أطفالناء فيؤْخذ 
شنب القام اراضي اطفازهم ٠ولا‏ يسقط عنهم العشرٌ المضاعف بالإسلام عند 
أبي حنيفة عله , "وكذا عند محمد ضه' وأمًا عند أبي يوسف ذه فيؤخدٌ عشرٌ واحد. 
(وأخجد الخراج”" من ذمي اشترى عشريّة مسلم, وصُدرَ مسلمٌ أخذهان 
بششفعة” أو ردت عليه لفساد البيع ) ): أي إن" أخدما من ذمي شفعة أى اشرق 


)١(‏ الغْرْبُ: مثل فلس : اللو الُظيمة يُسَقَى بها على السّانية . أي الناقة التي يستقى عليها .. بنظر: 
«المصاح ا و«طلبة الطلية)(ص١؟‏ -51). 

0( دالية : دولات تلريرة القن ينظر: «غنية ذوي الأحكام»ا1 /1م14)ء2 ول «المغرب) اص 118): 
والدالية : حِذْعٌ طويل يُركُبْ نركيب مداق الأزز وفي رأسه مِغرفة كبيرة يُستَقى بها. 

(5) المآن: جمع المإئة: وهي الثقفل : والعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكرى الأنهار 
وعتهاها متاح اليه الروع:.لر : «مجمع الأنهر)(١‏ : 511). 

(4) في أوت وج وق: عشر. 

(0) العبارة قات و ج و ص وف وق وم: ذمي أو مسلم. 

(1) زيادة من أو ب و س. 

(/ا) الخراج: وهو ما يأخد السلطان من الأرض خراجا مقاسمة؛ أو وظيفة. بنظر: «كشف رموز غرد 
الأحكام وشوير درر الحكام)(١‏ : 7؟1). 

(8) شفعة: مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: وهو عبارة شرعاً عن تملك الأرض بما قامّ على المشاري 
بالشركة او الجوار. ينظر: «المغرب»)»( ص 4 58), ودالعمدة)(1 : 556). 

(1) ساقطة من سس و ف وم. 


يناب الزكاة 1 
20000000 
وزنر .وما السْماءءوالبئرءوالعين مشريي»وماء أنهارٍ حفرها الأعاجم خراجر؛ 
ركذا و وجيحون» ودجلة. والغرات عند أبي يوسف#؛ وعشري عند 
كر ؤله. ولا شيء في عين قِير ونفر في أرض عشرء وفي أرض ثرا ف 


(وني دار جلت يُستان”') خراج إن كانت للمي؛ أو لمسلم سقاها بماله): أي 
باء الخراج ؛ (وإن سقاها بماء العَشْرٍ عشر. 
وماء السماء؛ والبثر. والعين عشري. وماء أنهار حفرها الأعاج؟50"0) 
خراجي)'": كتهر يرج دنا 57 (وكذا لا ا ودجلة. 
والقُرات عند أبي يوسف”* 6 وعشري عند محمد 4#. 
ولاشية في عين قِير'"' ونفطر”''' في أرض عشرءوفي أرض خخراج في حريها 

(١)السنان:‏ كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. ينظر: «حاشية الشلبي))(١‏ : 198). 
1') الاعاجم: قبد اتفافي, ولامه للعهد: أي بعض ملوكهم كشداد وساسان وآخرهم يزدجرد المقنول ف 
خلافة عثمان ذه. ينظر : «الدر المنتفى»(١‏ : 514). 
زات وج وق: عجم. 
(؛) والخاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهراًء وما سواه عشري ؛ لعدم ثبوت اليد 

عليه فلم يكن غنيمة. وتمامه في «رد المجتار)(؟ : 085). 
(*) نسة إلى يُردْحرد بن كسرى من ملوك فارس» وهو آخر ملوكهم؛ فر من بين يدي 

انح فارس , وقد قتله أهل مرو سنة (51ه). ينظى : «معجم البلدان»(1: ؟) 0 زالعبر)(! : 1759 
'7)؛ «الجوهر الثيرة)»(7 : *59). (الفتح)»(0: 58). |" 
سيحون : بفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهملة وآخره نون؛ نهرٌ مشهورٌ كبير بما وراء النهرء 0 
خجندة بعد سمرقند يمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل » وهو في حدود بلاد الترك. ينظر: 
لي 0 سه -1410): «رجمم الأنهر»(1 : 118). 
00 0 ا 000 58 5 0 لض 

ب ««الدر المنتقى))17 : 4) صرح أن أيا حنيفة مع بي بو 

السفن؛ وهو يدل عليها خلافا حمد فإنه عشريها ؛ لأنه لا يحميها أحد 
17) الفير والقار: بالكسر: الزفت. ينظر: «يجمع الأنهن»(7: 5319). 
١"‏ انط : بالفتح والكسر , وهو أفصح : دهن يعلوالماء . ينظر: 


ا 


(30 


ف 


درغنية ذوي الأحكام(١‏ : 145). 


حل كتاب الزصهر 
الصالح للرّراعة خَراج لا فيها. 
باب المصارف 
منهم: الفقيرُ: وهو من له أدنى شيء. والمسكين: مَن لا شيء له. وعامل الصّدئة, 
فيعطى بقدر عمله. والمكائب فيعان في فك رقبته. ومديون لا يملك نصاباً فاضلا 
الصالح للرّراعة راج لا فيها): أي إن كان حريم العين صا حاً للرّراعة يس ني 
حراج لا في العين””. 
باب المصارف 
(منهم: الفقيرٌ: وهو من له أدنى شيء2". 
والمسكين: مَن لا شيء له"”. 
وعامل الصّدقة؛ فيعطى بقدر عمله. 
والمكائب فيعان في فك رقبته. 
ومديوة!!) لايملك نصاباً فاضلاً عن دينه. 


)١(‏ وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة: وأما العشر فيجب في حرها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلفه 
بالخارج. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 61). 

(0) أي شيء قليل وهو دون النصاب أو قدر نصابو غير نام مستغرق في الحاجة: كدار السكنى؛ وعبيد 
الخدمة : وثياب البذلة ؛ وآلات الحرفة : وكتب العلم لمن يحتاج اليها. ينظر: «رد المحتار»(؟ : 84). 

(7) أي يحناج الى المسألة لقوتّه وما يواري بدنّه » ويحلٌ له ذلك بخلاف الأول. ينظر : «الفتج<؟ 2505 

(4) مديرن: هو الذي لزمه الدين؛ فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قئر منني 
درهم فصاعدا ؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق كحاجته الأصلية. فجعل كالمعدوم. يقظر: لغيه 


البرهاني»7!ص 5؟١).‏ 


سي لله وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف ظه, ومنقطع لحاج عند عند 
روابر' اسيل :وهو مَن له مال لا معه.وللمز صرثها إلى 
وني سبيل الله: وهو منقطعٌ المزاة''' عند أبي يوسف”" ضه و ومنقطع الحابك 
كن 9 

واب السبيل: وهو من له مال لا معه. 

وللمزكي صرفها إلى كلّهم أو إلى بعفيهم): احترازٌ عن قول الشَافِعِي”'' ذه , 
إزعنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف؛ فيعطي من كل صن ثلاثة ؛ لأنّ أقلُ 

ونح نقول: إذا دخل اللام على الجمعء ولا يمكنُ حملها على المعهود؛ ولا 
على الاستغراق» يراد بها الجنس» وتبطل الجمعيّة'”: كما في قوله تعالى: إلا يَجِلّ لك 
اناه من بغْد)". 

نياخ اراد العية ولا تحتراو لزنه أروة قدا ولد بد دياه احم 
لعَّدقات التي في الدنيا جميع الفقراء. .. إلى آخره : فلا يجورٌ أن يَحْرّمٌ واحدء وليس هذا 
لي وسع أحد على أنه إن أريدَ جميع الصدقات لجميع هؤلاء؛ لا يحب أن يُعَطن كل 


)١(‏ منقطع الغزاة: أي الذي عََجِنَ عن اللحوق بجبش الإسلام لغقره بهلاك التّفقة والدابة ونحوهاء وان كان 
ل بيه مال وافرٌ. ينظر: «العمدة)(1: 59131). 

0 واختار قول أن يوسف صاحب «الكنز»( ص١‏ 17): و(«التنوير»(؟ : وف «غاية البيان»: هو 
الأظهر, وصححه الاسبيجابي. وصاحب «مجمع الأنهن»(1: 255١‏ 

)ولا بشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم سرى 
العامل بشرط الفقر؛ فمنقطع يعطى له اتفاقاء وغرة الخلاف في نحو الوصية والوقف. ينظر: «الذن 
النتقى»(1 : ,)91١‏ وردرد المحتار»(؟ : 31). 

(1) بنظر: : الالتنبيه))(ص 40 ). و«أسنى المطالب»0١‏ : 7 8), «رتحفة الحبيب)(؟ ؛ 20) وغيرها. 

*) نظر مام تمقيق هذا المبحث في كتب الأصول؛ مثل: : «كشف الأسرار شرح أصول اليزدوي»(؟ : 4! 

-186), و«التوضيح»(١‏ : ؟م -08), و«التلويح»(1 . و4 وررحاشية ملا خسرو على التلويج» 

0 :11 -555)/ و««حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي»0! : جع -ؤو5#)/ وغيرها. 

*) الأحزاب , الآية (05). 


7 2 ده فظا 3 
ا الاستغراق , وهو شروع في ذكر دليل عدم إرادة الاستغراق, وآما عدم إرادة العهد بر 


فق كتاب الزصور 
لا إلى بناء مسجدء وكفن ميتء وقضاء دينه؛ وثمن ما يُعتّق» ولا إلى من ينه 
ولادٌ أو زوجيّة ومملوكه . وعبدٍ أَعْيِقَ بعضه . وَخَنِي ٠ ٠‏ ومملوكه . وطفله , ١‏ 
ذبني 

هاشم ء وهم آل 

ل ار 
لطي نكر لكي إلى أخره,ٍ 
ل ل ا 
فبلزم النسلسل"' خلاف”' ما إذا قال: تُلْْ مالي للفقراء والمساكين, فَعْلِمْ أن المراذ يائ 
المصارف لا القسمة. 

(لا" إلى بناء مسجد») وكفن ميت» وقضاء دينه» وثمن ما و ؛ لانن 
لدان علك اجذالتشحعن» قلوذا قال ف «اللشتضن: 'فبضرف إل الككل أو لضن 
00-7 ش 

(ولا إلى من بينتهما ولاد» أو زوجية جية) : أي لا يُعطي أصلَّه وإن غَلاء وفْرْغْه وإذ 

سغل »ولا يُعطي الرّوجّ زوجته » ولا الرُوجة لزوجها”'. (ومملوكه) : : أي مملولك المركي. 
(وعبد أَعْيِق بعضه. وَغَنِي” ".وملوكه) :أي تملوك الغنيّ؛ والمرادٌ غيرٌ المكاتب إذ يوة 
أن يؤدّي إلى مكاتب الغَيِي (وطفله): أي طفل الرّجل الغَنِي» (وبني هاشم وهم: آل 


)١(‏ زيادة من س 

(؟) حاصله أن قول القائل: ثلث ماني للفقراء والمساكين ليست اللام فيه لبيان المصرف» بل ليان القسمة' 
فلا يصح أن يعطي صنفاً واحدا؛ لكونه مخالفاً ا قصدهٌ الواقفُ أو الموصي يلاف آبة المصارفر فا 
اللام فيها لا يمكن أن تكون للقسمة. ينظر: «عمدة الرعاية»)(1 : 384). 

(؟) أي لا يجوز صرف الزكاة إلى ... 

(4) أي لا يشتري بها رقبة تعتق ؛ لانعدام التمليك فيها. ينظر: «درر الحكام»(1: .)١89‏ 

(0) انتهى من «النقاية)اص؟6). 

(5) لآن المنافع متصلة بينهما. 

(/) القن هو ضدّ الفقير: وهو ما كان يملك نصاباً من أي مال كان سواء كان من التقود أو السوائم , 
العروض ء وهو فاضل عن حوائجه الأصلية. ينظر: «مجمع الأنهر)»(1: 557). 


يتاب الزكاة يلف 
ا وآل عبّاس؛ وجعفرء وعقيل؛ والحارث بن عبد المطلب©. ومواليهم. ذَقُمَ 
نن يل لله مصرف» قبا لله عبذه» أو مكائة يعيذهاء وإن بان غتأء, أو كزره 
أبنّه أو هاشمى لم يعد خلافاً لأبى يوسف *#ه 


أر إل أبره أو 
علي؛ وال عياس”''. وجعفر' '"» وعقيل'”» والحارث”'' بن عبد المطلب”'ه. 
ومواليهم) : أي عنقي هؤلاء؛ (ولا إلى ذمي» وجارٌ غيرها إليه) : أ جار أن يصرف 
0 الذمي صدقة غير الزّكاة. 

(وْع إلى من ”ظنٌ آله') مصرف» قبن أنه عبذه» أو مكاتبة بعيئعا”"'. وإن 
إن غنه؛ أو كفرءء أو أنه أبوه أو ابن أو هاشمي لم يعد خلافاً لأبي يوس ف©!". 


(1) وهو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ أبو الفضل» عم النبيّ ل أجلم قل التعرة 
وكتم إسلامه : وأقام بمكة يكتب إلى الرسول 8 أخبار المشركين؛ وكان مَن هناك من المؤمنين يَتََوُوْنَ 
به (1هق.ه - 575ه). ينظر: «الكنى والأسماء»(١‏ : 577) ٠‏ «تهذيب الكمال)(1١:‏ 550 - 
17)ء «التقريب) اص 757), «الأعلام)(؟ : 886). 

(1) وهر جعفر بن أبي طالب الماشمي» أبو عبد الله؛ ابن عم النبيّ © هاجر إلى الحبشة؛ ثم هاجر إلى 
الدبنة فقتل يوم مؤتة(ت8ه). ينظر: «التاريخ الكبير»(؟: :)4١86‏ و«التاريخ الصغير)(؟: ؟5), 
و«الكنى والأسماء)١‏ : 416): و(امولد العلماء ووفياتهم))(1 : .)4١‏ 

(؟) رهو عفيل بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب الجاشمي ٠‏ أخو على وجعفر وكان أسنّ منهماء أبو 
يزيد؛ شهذ بدرا مع المشركين مُكرهاء وأسر يومئذ؛ ثم أسلم قبل الحديبية؛ وشهد غزوة مؤته وكان 
من أنسب قريش وأعلمهم بأيامهاء (ت١5ه).‏ ينظر: «المقنى في سرد الكنى(؟: ؟18١):‏ 
و«الكاشف)؛)(؟ : 71) و(امعجم الصحابة)(؟ : :)١8٠‏ «تهذيب الكمال( 5 : و5 -57865), 

(أ) وهو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» عم النبي فق لم يدرك الإسلام و 

هم: أبو سفيان ونوفل وربيعة وامغيرة وعبد الله كلهم صحابة. ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية»(١‏ : 

دثائدة التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لبب !؛ لأنهم لم 

بناصروا النبي 8. ينظر: «الجوهرة الئيرة»(1: 177). 

فيج رف وق: ظنه. وفي م : نه أنه. 

'" أي تجب إعادة الزكاة ؛ الأنه لم يخرج عن ملكه خروجاً صحيحاً , وهذا بالإجماع. ينظر: «الاختبار»(1 : 
10 


أولاده 
14). 
نك 


0 دلالم ينح أو شك أو تحرى فظرٌ أنه ليس بمصرف لم يجزه اتفاقاً. بنظر : «الدر امنتقى»1(0 : 2778 


4 مكتاب الزوير 
وحْبِب دفع ما يُغنيه عن السنؤال ليوم؛ وكره ذفْعْ منتي درهم إلى فقير غير مديور. 
ونقلّها إلى بلد آخر إل إلى قريبه؛ أو إلى أحوج من أهل بللره. 
باب صدقة الفطر 

وهي من بُرْء أو دفيقه؛ أو سويقه؛ أو زييب نصف صاعء ومن ثمرٍ أو شعير صام ما 
يسع م فيه ثمانية أرطال من مب أو عدس 

وحَبْبَ دفم م ما يُغنيه عن السؤال ليوم؛ وكره َع منتي درهم إلى فقير فير 
مديونء ونقلّها إلى بل آخرّ إلا إلى قريبهء أو إلى أحوج”" من آهل بللده). 


باب صدقه 20 
(وهي”" من أو دفيق ل و 5 410 و 0 ل صاع. ومن غر 
أو شعير صاع ما يسح فيه ثمانية أرطال من مَج' '“ أو عدس). 


الصاع : : كل يسم فيه ماني أرطال؛ "فقائر بثمانية أرطال" من الج:, رمد 
الماش : أو من العدس. اننا قار رين لنلة ناوي في ا ييا ملكا وي 
وتخلخلاً واكناز” “؛ بخلاف غيرهما من الحبوب» فإنّ التّهاوت فيها كثيرٌ غاية الكثرة. 


.)58 أو أصلح. أو أروع؛ أو أنفع للمسلمين. ينظر: «الدر المختار»(؟:‎ )١( 

(1) ساقطة من ص و قء وفيت وج وفاوم: هي. 

(؟) دقبقه : أي طحينه. ينظر: «مختار الصحاح:/اص8١٠؟).‏ 

(4) سويفه: أي ما يِتّحْذ من البرّه وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «ناج العروس)(0؟: 418٠‏ 
و«التعليقات المرضية)(ص17؟). 

(5) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه؛ وهي رواية الحسن عن الإمام؛ وصنتحها الهدي: 
وغيرء؛ ولي «الحقائق», و«الشربلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر : «الدر المختارن»(7: 291. 
و«الدر المتقى)(1 : 575). ون «مجمع الأنهر)10 : ؟51): الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة. 

.)4159 المج: حب كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه, ويقال لبا: الماش. ينظر : «اللسان»(7:‎ )١( 

(0) سافطة عن ص و ف. 

ع( اكتناز؟ : من اكتق الشيه: اجتمع وامتلا. يقال: كنّزت البْرّ في الجراب فاكتئز. بنك ؛ بعتار 
الصحاح»»اصض *88): ودتاج العروس)(18: 04). 


إن قد وزنت ؛ الماش » والحنطة الجيدة المكتئزة , والشّب ! 0 

باث نل من الحنطة » والحنطة الجبيدة”" من الشّعيرء فالمكيالٌ الذي يملا بنمائية 

21101111101110 

ندر الصنّاعٌ بثمانية أرطال من الحنطة الجيدة'*' ؛ لأنّه إن قُدَرٌ بالحنطة الجيدة'”' المكنيزة, 

ما ْمل فيه ثمانية أرطالٍ من مثل تلك الحنطة يملا بهاء وإن كان يملا أن من 

نلك إذا كان الحنطة متخلخلة لكن إن قر بالج يكون أصغر من الأوّل» ولا يسم فيه 
فنة رطا من أنواع الحنطة» فيكون الأول أحوط”". 

ُمٌ اعلم أن هذا الصّاع' "هو الصاع العِرَاتِي ؛وأمًا اليجازي, ٠‏ فهو خمسة أرطال 

وللثْ رطل؛ ٠‏ فالواجب عند الشَافِعِيَ”” ذه من الحنطة نصف"' صاع من اليجازي, 


(1) في أ: والعشير. 

(؟) زيادة من ب و س و ص. 

(7)زيادة أو ب واس. 

(1)زيادة أو ب وس. 

(8) زيادة من أو ص. 

(1) إنما قدروا بالمبح والعدس ؛ لاستوائهما كيلا ووزناً حنى لو وزن من ذلك ماني أرطال؛ ووضع لي صاع 
١‏ يزيدٌ ولا يققص؛ وما سوى ذلك تارةٌ يكون وزنه أكثر من الكبل: كالشعيرء وتارة بالعكس : 
كاللح , فإذا كان مكيال يسع م ثمانية أرطال من الملح والعدس: فهو الصاح الذي يكال به الشُيرٌ والتّمر 
دغيرهاء والشارح رج تقديرة بالخنطة با على أنه ون الاماش والخنطة والشعير وجعله لي امكبال؛ 
فوجد الماش أثقل من الحنطة, والحنطة أثقل من الشعير؛ فالمكيالٌ الذي يُملا بثمانية أرطال من الماش 
يملا بأقلٌ من ماني أرطال من الحنطة فلو قد الماش يكون أصغر. ولا يخفى أن التقدير بالشعير أحوط ؛ 
لذيك نقل عن مشايخنا بالحرمين أنهم كانوا يفتون تقديره بعمانية أرطال من الشعير,ينظر : رد التار»(؟ : 
01 و<اعمدة الرعاية»(١‏ : :790), 

(1) وهوما يسع ألفاً وأريعين درهماً . ينظر: «الغرر)(١‏ 166), و«التتوير)(! : /3/17). 

(1) ينظر: «تفة المتهاج»ا: 1), وارتحفة الحبيب»(!: 1خ). و«التجريد لنفع العييد»<؟ : 9)* 
غيرها. 


7 سائياه 
أ سافطة من ص وقاوم. 


لخرف كتاب الزوور 
ومَنَوَانَ برأ جار خلافاً لحمّد 4 وأداء البْرّ في موضع يشترى به الأشياء حر 
وعند أبي يوسف © أداء الدراهم أحب. 01010110 
وإن لم ينم 

وعندنا نصفٌ صاع من من العرَاقَي”"'» وهو مَنوَان'"؛ على أن المنَّ أربعون إستارا. 
والإستارٌ أربعة مثاقيل» تضق متقال: فلم منة وفانون فال 

(ومَنَوَانَ بُوَاً جازٌ خلافاً لحمّد 4)؛ فإنّ عنده لا بْدَ أن يُقَدَرَ بالكيل", 

(وآداءٌ ابر في موضع يشترى به'*' الأشياءً أحب» وعند أبي يوسف هه اداء 
الذراهم أحب ا 

5 على حر مسلم له نصاب الركاة وإن ينم ) قد ذكرّنا'”' في أوّل كاب 
الزّكاة أن النّماء بالحول مع الثّمنية أو السّوم؛ أو نبْةٍ النّجارة. 

فمّن كان له نصاب الركاة: أي نصاب فاضضلُ من حاجته الأصليّة : فإن كان من 
أحد النّمنينء أو السّوائم ؛ أو مال النُجارة تحب عليه الصّدقة» وإن لم يَحُلْ عليه الحول؛ 
وإن كان من غير هذه الأموال » كدار لا يكونُ للسّكنى ولا للتّجارة » وقيميُها تبلغ 


)١(‏ الخلاف لفظي إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستارًء والبغدادي عشرون إستاراء فالصاع البغدادي 
ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثا بالمدنى. ينظر: «افتح باب العناية»(١‏ : 519), ودغنبة ذري 
الأحكاما١‏ : 156). 

)١(‏ المن: بالفمتح والتشديد معيار: كان يكال به أو يوزن, وقدره إذ زاك رطلان بغداديان» وهو ما يساري: 
56 كيلو غرام.ينظر : «الموسوعة الفقهية الكويتية»(7؟ : 1 و(امعجم لغة الفقهاء»لاص١5!).‏ 

(7) وبعملية حسابية: ٠4إستار‏ وهي ما تساوي مَنْ واحد"4.0 مثقال وهو ما يساوي إستار 2 8 1مثقاك 
وهو تساوي ما واحداً. 

(4) أي يجوز إعطاء نصف صاع وزناً ؛ لان الصاع مقدر بالوزن؛ وهذه رواية أبي يوسف عن الإمام؛ ردك 
ابن رستم عن محمد أنه يعتبر يالكيل ؟ لأن الآثار جاءت بالصاع . وهواسم للكيل والدراعم أولي من 
الدفيق. ينظى: «تبيين الحقائق))(١‏ : 2081٠١‏ و«دجمم الانهر)(1 5 1346). 

(0) أي البر. 

(1) فال الحصكفي في «الدر المتقى)(1: 555): وعليه الفتوى حالة السعة؛ أما في الشدة قدفم العب 
أفضل فلا خلاف حينئد في الحقيقة. 

.)5٠١ 17ص‎ )1/( 


يتاب الزسكاة 
نرم المندفة لتفسيه وطفله فقيراء وخاديه ملكأء ولو مُديراء أو أم ولد او 
زرأ لا لزوجيه ووللده الكبيرء وطفله الغي. بل من ماله ومكائيه. وعبده 
شار وعبد ل آبق ل بعد عود»؛ ولا لعبد أو عبد بين انين على أحنيهما. ب 
للحطك سه هسه فجر الفطر. فتجب أن أسلم. أو وَلِدَ 
. 
امد م3 ول و شه لف بر قّ 
ول وطفلِه فقيراًء وخادمه ملكأ. ولو مد بر" أو آم ولد" » أو كافراً. 
الجن ' ووللده الكبير» وطفله الغني. بل من ماله. ومكاتيه. وعبده للتّجارة. 
وعبد له آبق' “' إلا بعد عوده؛ ولا لعبد أو عبيلر بين اثنين على أحددهما) هذا عند 
بى حنيفة طبه أمّا عندهما فتجب عليهما. 
(ولوبية”" مخيار , أحلدهما فعلى من يصيرٌ له بطلوع فجر الفطر. 
نتجب لمن أسلمء أو وَلِدَ قبله): : أي قبل الطلوع, » وهذا عندناء وأمّا عند 
تفي" ه فتجب بغروب الشدّمس » فمّن أسلم في الليلة» أو وَلِدَ فيها لا تجب عليه 
طيدة. 


(١)أي‏ تجب صدفة الفطر لنفسه وطفله... 

(1) مُيْرً: وهو العبد احم قل أي بعد الموت؛ بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حر ودُبْر 
الشيءٍ مؤخره . ينظر: «طلية الطلية»)اص”87 , 118). 

(؟) م ولد: هي الأمة التي وطئها سيدهاء فولدت له ولدا واذّعى نسبه؛ قلا يجوز بيعها بيعهاء وتكون حرة بعد 
رفائه. ينظر: شرح حدود ابن عرفة)اص8؟61 -0155). 

(1) أي لا تجب عليه صدقة فطر زوجته ؛ لقصور المؤونة والولاية إذ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجبة؛ 
دلا يحب عليه أن بمونها في غير الرواتب كالمداواة . ينظر: «رد المحتار»(؟ : 078 

(9) أيق العيدٌُ: : إذا هرب من ساو من غيرٍ خوفر ولا كذ عَم هكذا يده في «الْمَيْن», وقال الْأَْهرِي: 
الأب هُرُوبُ العبد من سيِِّهِ والإباق بالكسر اسم منهء فهو آيقٌ والجمع أَبّاق. ينظر: «المصباح 
ا مني راص /ا), «المغرب)(ص14١).‏ 

03 أي لو بيع عبد بشرط الخيار للبائع أو المشتري » فإن جاء الفطر والخيار ياق توقف الوجوب ' 

ل 0 0 قليوبي وعمبرء»(؟: 
ينظر: «نهابة المحتاج))(7: 7). وزامغني احتاج 
'1): وغيرها. 


ليآن الملك 


لالمن مات في ليليه. أو أسلم. أو وَلِدَ بعده 
ومدة. وتُدِب تعجيلهاء ولو أَخّرَت لا تسقط. 
(9*'" لمن مات في ليليه)؛ خلافاً للشافِبِي”" فإنّه نُحِبْ عليه لأنه أدرك وى 
النروب؛ (أو أسلمء أو ولد بعلده): أي بعد طلوع الفجر, فإنّه لاحب عليين 
إجماعا؛ أمّا عندنا؛ فلنّه لم يُدْرِك وقت الطلوع؛ وأمًا عنده ؛ فلائه لم يدرك وو.. 
الغروب. 

(ولو قُدمَت جاز بلا فصل بين مذَةٍ ومدة'”"؛ ولوب تعجيلهاء ولو درن 
لاتسقط. "وال اعله"؟). 0 


؛٠‏ ولو قُدْمَت جاذ بلا قصل بين رن 


٠ 


كت 0 

... أي لا تجب صدقة الفطر لمن مات‎ )١( 

() ينظر: «المنهاج))10 : "41 و«فتوحات الوهاب)(؟: 4 وغيرهما. 

(9) في «التبيين»12 : )١‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح» وفي «الدر المختار»(١‏ : 074: 
وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاً. وهو المذهب. لكن صحح صاحب «التنوير»(1 : 01# 
التقديم بشرط دخول رمضان» وف «الجوهر الئيرة»7١‏ : 1*4): هو الصحيح . وعليه الفتوى. 

(4) أي أخرت عن يومه لا تسقط وإن طالت المدّة. بنظر: «شرح ملا مسكين)7(ص!؟3). 

(8) زيادة من ج. 


هتاب الصوم 5 
ل ا ا 1 
كتاب الصوم 


ل ا . 
العلوة: هو ئرلة الأكل والشربب والوطم من البح إلى المغربه مع الزيْة. وصومٌ 
ران فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضاء. وصوم النّذر والكفارة واجب. 
رفينسا نفل 


كتاب الصوم 
الصو هو ترك الأكل والشرب والوطءٍ من الصبح إلى المغرب مع 
البّ. وصومٌ رمضان فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضاء؛ وصومٌ الكدر"؟ 
والكفارة"! واجبء وغيرهما نفل). 
ذكْرَ في «الجداية» أن صومٌ رمضان فريضة ؛لقولِه لة: (كيب عَلَيكُمْ ابام" 


)١(‏ زيادة من م. 
(1) هذا تعريف الصوم شرعاً أما لخة: فهو الإمساك مطلقا: أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أم فعلاً. 
وسواء أكان الفعل أكلاً أم شرب أم غيرهما. ينظر : «سبيل الفلاح)لاص1856). 
(؟) اختلف في صوم النذر على قولين: 
الأول: واجب؛ وهو ما اختاره المصنف» وصاحب «البداية)(١‏ : :)2١14‏ و«الكئن)(ص١7),‏ 
و«المختار»(١ ,)١57 ٠:‏ و«الفتح))(؟ : [لوفة” و«الايضاح»(ق ١/ب)؛‏ و«الملتقى) اص 55 
و«التتوير))(؟ : 487): غيرهم. 
والثاني: فرضء وهو ما رجحه الشارح» و«المواهب»(ق1/25), والشرنبلالي في «غبة ذوي 
الأحكام)»(1 : /51١)؛‏ وغيرهم. 
(!) اختلف في صوم الكفارات على قولين: 
الأول: واجب؛ وهو اختيار المصنفء وصاحب «البداية»(١‏ : 8 و«المختار»[(١‏ : 
ل«الايضاح»(ق ٠‏ 5/ب): و«الملتقى)»(ص 0*)» ورد امحتار)(؟: 87): وغيرهم. 
والثاني: فرضء وهو اختيار الشارح: وصاحب «القتم»(؟: 518)؛ و«الغرر»(! : بت 
و«المواهب»)اق1/87): و«التنوير 86)ء ودالدر المختار»(؟ : ؟8), وغيرهم. وأدلة كل طرفم 
ميسوطة في الكتباء وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك » ويوجد غيره من الأدلة ليس 
القام مقام بسطها. 
من سورة البقرة : 


ان من فلكم لمك تقُون». 


ء)١51‎ 


5 اام سرعش 7 ا مد كنا كك عل 
الآية زم ). وغامها: ليا أبيَا الذي مابُوا كُجب عَلبْكُمْ الصيام كما كيب خلى 


ونا ككتاب الصوم 
ال ل اج ص سور 
ويصح صومٌ رمضان؛ والئذر المعين بنيةٍ من الليل إلى الضحرة الكبرى, لا عند 
. إل - 
لٍِ اا ااا سس سسب سبببي 
وعلى فريضْبَهِ انعقد الإجماع ؛ ولهذا يكفر جاحده ؛ والمنذورٌ واجب !؛ لقوله تعالى. 
(ويُو فوا ذو اللي 

وفد'” قيل في «الحواشي»'"': إن قوله اولبُوفوا ندُورَهُم) عام حص 
اللض» ٠‏ وهو النّذر بالمعصية » والظيا:: وعنادة المزنض+ ٠‏ وصلاة الجنازة؛ فلا يكو 
قطعًا فكون وأنها. 

أقول : المتذورٌ إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة» والصّوم ولع ٠‏ ونخو 
ذلك اللثومة لبي بالإجماع فيكو لعن الات وإن كان سندٌ الإجماع ظيًا. وهو 
م ٠“‏ فينبغي أن يكونٌ فرضاًء وكذا صومٌ الكفارات ؛ نوك 

رن ماح را قي اقرف و اللا 
قال في افتتاح (كتاب الصوم) : : الصوم ضربان: واجب» ونفل"". 

"ويمكن أن يقال إن الوم امنذور والكفّارة » وإن كان فرضاً بسبسو الإجماع. 
إنّما أطلق عليه لفظ الواجب ؛ لأنّ سند الإجماع ظَنّيّ من المصنّف". 

واه بن مع(ه) ميا ا 8 1 لك 

(ويصح صوم رمضان. والتدرٌ المعيين”” بن من اللبل إلى الضئحوة الكبرى 5 

لا عندها ني الأصح)ءاعلم أن النّهار الشرعيّ من الصبح إلى الغروب. فالمرادٌ بالضحوة 


(1) من سورة الحجء الآية (219؛ وتمامها: (ثم لَبَقْضوا تفَنّهُمْ وليُوفوا دُورَهُمْ ...©. 

(؟) انتهى من «البداية)(١‏ : .)١١4‏ 

(5) قد : زيادة من أ. 

(4) بنظر : «الكفاية على البداية)(؟ : 5714). 

(0) زيادة من أو س. 

(") انتهى من «الجداية)(١‏ : .)١1١4‏ 

(10) زيادة من ع. 

(4) النذر المعين: أي بوقت معين خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلاء وغير المعين: : كنذر صوم يوم مثلا. 
والنذر المعين في حكم رمضان لتعين الوفت فيهما. ينظر: «رد المحتار)(؟ : 85:88). 

(؟) الضحوة الكبرى: وهي منتصف النهار الشرعي»؛ والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرف 
إلى غروب الشمس. ينظر: «(شرح ابن ملك)(ق51/أ), ودرد المحتار)(؟ : 40), 


يهنني لصوم 
3 ذة أو بنية نفل. وأداء رمضان بنيْةٍ واجبي آخر إلا في مرض. 
اتا والتدر المعين عن واجبهٍ ار نواه 
يلى مُنتَصمَه ؛ نم م لا بد أن تكون الي موجودة ني أكثر الّهار, ويشترط أن تكون قبل 
الميّحوَةٍ الكبرى. 

وف «الجامع الضخين . ني قبل نصف الهار”"" : أي قبل نصف الها الشّرعي. 

وفي «مختصر المَدُوري»: إلى الزّوال'". الأو ل أصح. 

(وبة مطلقة””2: ١‏ 1 1 

وأداءُ رمضان بنيّةٍ واجبو آخبر الأ في مرض. أو سفرء بل عمًا نو 
ادر المعيْنْ عن واجسو آحر نواء'” ). أي أداء رمضان يصمح بن عن واجسبوآخر إلاً 
ف المرض أو السفر. فإنّهِ يقَعٌ عن ذلك الواجب» وإذا نذرَ صوم يوم معين فلو في 
ذلك اليوم واجبا أخرء يقم عن ذلك الواجب. عنواء كان امسافرا أو دنا “كيدا اد 


أو سفرء بل 


ريا 
وعبارة «المخنصر» هذا: ويصح أداء رمضان بن قبل نصف الها الشرعي؛ 
0 
نعيّن إلا في الأخيرا يو ي حُكْمْ النّْل والندر المعيّن حكم أداء رمضان إلا في الأخير, 
وهو الواجب الآخر. 
(والّمل بنيّته. وبنيّة مطلقة قبل الزُوال لا بعده. 


(1) انتهى من «الجامع الصغير) ا ص/177), بتصرف. 

(') عبارة «مختصر القدرري)( ص4 ؟): فإن لم بنو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال.ا.ه. وصدر 
الشريعة بفوله : إلى الزوال. عبر عنها بالمعنى المفهوم منها؛ وذلك ما فهمه صاحب «المداية)»(1 : ١14‏ 
٠)‏ و«اللياب)171 : 1539) . فقالوا مثل ما قال صدر الشريعة من أنّْ النبة قبل نصف النهار أصح: 

(؟) أني يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غبرقَيدٍ كقوله : نويت الصوم... 

1 ف بل يقع الصوم عن الواجب الآخر الذي نواء ؛ ؛ لآن رمضان في حقه كشعبان. 

(0) أي يقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن النذر المعين. 

(0) انتهى من «التقاية؛/ا ص4 6). 


اف لاب الصوم 
ا لاضع الو ساك قرام ريه لخاحل ا 010 
اضر 

اص ويَقْطرُ غير بعد الزُوال 

وشر ط للقضاء. والكفارة؛ والنّذر المطلق التبييت والنّعيين7) )» المراذ 
بالتّبسيت : أن ينوي من الليل. 

(وإن غُه'" ليلة الشّك ): : أي ليلة الثّلائين من شعبان» (لا يْصَامٌ إلأ نفلا 
ا "؛ ويقمٌ عنه في الأصح) : : أي يقع عن الواجسو الآخر 
في الأصح' وقيل : يقع تطوعا ؛ ؛ لأنّ غيرَه منهي عنه؛ فلا يخاذى به الواجن 
كاملا””. (إن لم يظهرٌ رمضانيتُه وإلأ فعنه): : أي عن رمضان. فإنّ صوم رمضان 
يتأذى بنبّةٍ واجسبو آخر. 

(وَالُتَفَل فيه): "أي في يوم الشّك", (أحب إجماعاً إن وافقَ صرماً يعناد 
وإلا يصومٌ م الخوا را" اأكالنسي» والفاضق» (ويقط خيلف © يعد اير آل. 


(1) لأن الصوم فيها ليس بمتعين لها لا من جانب الله ولا من جانب العباء فلا بد من تعينه لوجود المزاحم , 
وكون ذلك اليوم قابلأ لكل صوم يمخلاف صوم رمضان والنذر لمعي ؛ لوجود التعيّن فيه من جاتبه؛ أو 
من ريه فيكفي فيه مطلق النية» بل تلغو نيّة التتفل أيضاء وأما اشتراط التببيت فلعدم تعينه أيضا. بنظر: 
«عمدة الرعاية»)(١‏ : ,)7١1/‏ 

(1)غم: أي عم البلا على الثانن إذا سمتره غنهام عَيْم أو خيره فلم ير ينظ «مختار))اص187). 

(؟) الكراهة كراهة تتريهية التي مرجعها خلاف الأولى ؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم رمضان:؛ لكن 
كره لصورة النهي النخمول على رمضان. ينظر: «البحر»(؟ : 5846). 

(1) لأن المنهي هو التقلام يصوم رمضان. كما في «التبيين»(1: 91197). 

(0) زيادة من م. 

)١(‏ زيادة من أوب وس. 

() الخواص ليست مقصورة على المفتي والقاضي بل على كل من علم كيفية صوم الشك فهر من 

الخواص» وإلا فمن العوام؛ وكيفية النية المعتبرة هنا: أن ينوي التطوع على سبيل الجزم من لا يمناد 

صوم ذلك اليوم. ينظر: «التتوير»2؟ : 44). 

بعني يأمر المفتي بالتلوم ثم بالافطار إذا ذهب وقت الل نفياً لتهمة ارتكاب النهي ؛ وإنما فُرِفّ بين العام 
والخاص ؛ ؛ لآن العام بفرق بين نيّةَ الجزم ونية التردد. ينظر: : ااغنية ذوي الأحكام»لا! ١56‏ ), ودالفتنك 

الدوار في رفية البلال بالنهار)»اص7). 


4 4) 


هناب الصوم 


ولاصومٌ لو نوَى: : إن كان الغ من رمضان فأنا صائم عنه. وإلا فلا. وكرة لو توق 
نيان الغ من رمضان» فآنا صائم عنه وال فعن واجمبو آخره وال فمن نفل. إن 
رمضَائيتُ كان عنه» وإلا فنفل فيهماء ومن رأى هلال صوم أو فطر وحدة 
بوم وإن رْدُ قوله» إن أفطرَ قضى؛ وثيلَ بلا وى ولفظظ أشهد للمنُوم مع 
/ خم فاه بشرط أله عدل ولو قِنَأ أو امرأة؛ أو محدوداً في قذف تائاً 
0 إن كان اعد من رمضان فأنا صائمٌ عنه. وال فلا”". 
كُرء'" لو تؤى إن كان الغد من رمضان. فأنا صائم عنه وإلا فعن واجب 
1-0 : أي لو نوى إن كان الغدٌ من رمضانء فانا صائمٌ عنه؛ وإلأ فعن 
1 ؛ (فإن ظَهْرَ رمضائيئة كان عنه) ؛ لوجود مطلق الب (والا فنفلٌ فيهما): أئ 
فيما قال: ؛ وإل فعن واجسو آخر» وفيما قال؛ ولا فعن نفل. 
ا في الصّورة الأوْلّى ؛ فلن مترددٌ في الواجب الآخرء فلا يق عنه فبقي مطلق 
ابه فيقع عن التّفل. 
وفي الثاني ؛ لوجودٍ مطلق الَيّة أيضا. 
ومن رأى هلال صوم أو فطر وحدهُ يصوم؛ وإن رد قوله: وإن أفطر قضى). 


فيك 


ِكرُ القَضاءٍ فقط ؛ ؛ لبيان أنه لا كفارة عليه خلافاً للشّافِِي : 


(وْيل بلا دعْوَى ولفظ أشهل”*' للموم مع غيم خب قر بشرط اله عدلة 0 
ولو فِنَا” أن امرأة. أو محدوداً في قلف تائباً. 


)١(‏ لعدم الجزم في العزم ٠‏ فلم توجد النية. ينظر: : «درر الحكام)(١‏ 99ل). 
(') لتردده بين أمرين مكروهين: : نيه الفرض »+ ٠‏ ونية واجب. ينلظر: : «الدرر))(١‏ الققل/ل 
7 : 
(5) ينظر: (نحفة امحتاج))(7: 246١‏ و«فتوحات الوهاب)(؟ : 2544 وررحاشينا قليربي وعميره»( 
4" وغيرها. 
(4) أي لا يشترطٌ فيه أن يدّعيه أحدٌ أو يقول الرائي : : أشهد برؤيتي ؛ ؛ لآنه أمر ديئي 0 شك). 
0 
وليس من حقوق العباد التي لا بد فيها من الدعوى والشهادة بنظر: 0 0 ا 
82) العدل ؛ : من ليس بفاسق بين فسقُهه فإن كان مستور الحال فيل قولة. . ينظر؛ ؛ ««المداية)» 
تاك الاين والوسنان على أحكام هلال رمضان»(اص515). 
(1) القن : ١‏ من اليد الذي ملك هو وأو وكدلك الائئان والجمع | 
ما فلم لَه ٠‏ وعن ابن الأغْراي " عبد قر : أي خالص العُبُودةٍ وعلى هذ 
يعنون به خلافَ مدير والمكائب . ينظر: «المغرب))(اص 0748 


فأشبه رو اية الأحاديث» 


والموْنث وقد جاء نان نان هن واف 
صم فول الفقهاء لأنهم 


وشرط للفطر رجلان؛ أو رجل وامرأتان» ولفظ أشهد لا الدُعوى. ديلا غيم در 
جَمْمٌ عظيم فيهماء ويعد صوم ثلائينَ بقول عدلين حل الفطر. وبقول عدل لا, 
والأضحى كالفطر 

وشرط للفطر رجلان؛ أو رجل وامرأتان» ولفظ أشهد”" لا الدعرى 

وبلا غيم شُرط جَسْعْ عظيم فيهما)'": القن تدا حم 1 زا 
يخبرهم؛ ويحكمُ العقلّ بعدم تواطئهم على الكذب. 

(وبعد صوم ثلاثين بقولٍ عدلين حل الفطرء وبقول عدل لا)'”: أي إذاشهد 
واحدٌ عدل بهلال رمضان: وفي السّماء علة» ٠‏ فصاموا ثلاثين لا يحل الفطر ؛ لأنّ الفط 
لا بشبتُ بقول واحار خلافاً لحمّدطهِ فإنّ الفطر يثبت عنده بتبعيّةٍ الصّوم ؛ وكم من 
شيء يشبتُ ضمناء ولا يثبت قصدا. 

(والأضحى كالفطر): أي في الأحكام المذكورة. 


,)587 لتعلق حق العباد به؛ مخلاف رمضان ؛ لأنه حق الشرع. ينظر: «مجمع الأنهر»(1:‎ )١( 
(؟) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء علة على أقوال:‎ 
© الأول: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب» وهو مروى عن أبي يوسف ومحمّد‎ 
وأن بكونوا من كل جاتب. وإليه بشير كلام الشارح» واختاره صاحب «الفتح»(7: 1017): و«درر‎ 
الحكام))(1 الدككل‎ 
والثاني: جمع يحصل بهم غلبة الظن. وهو اختيار صاحب «الايضاح»(ق1/51).‎ 
والثالث: يكفي اثنان؛ وهي رواية عن أبي حنيفة هه ؛ لتكاسل الناسء وهو اختيار صاحب‎ 
.)178 : «البحر»لاص 585؟): ودرد المجتار)(؟‎ 
. والرابع: خمسون رجلا كالقسامة؛ وهو مروي عن أبي يوسف 5ه‎ 
والخامس : أهل محَلة.‎ 
والسادس: غير مقدّر بعدد : وهو مفوض إلى رأي الإمام ؛ لتغاوت الناس صدقاء وهو عرروقي‎ 
عن محمد ه؛ ورصححه صاحب «الاختيار»(١ : 177). وفي «المواهب»(ق61/ب)., و«دالدر التي"‎ 
.)537 : ا هو الاصح, واختاره صاحب «التتوير»)(؟‎ 
والسابع : خمسمئة يبلخ قليل. وهو مروي عن خلف بن أيوب.‎ 
.)159 والثامن: ألف, وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين») ص‎ 
ولا عبرة يمحساب النجمين والحاسبين في البلال: ولا عيرة باختلاف المطالع في الأقطار. ينظر: «تيه‎ 
.)١١ص!(7يونكلل و«القول المنشور في هلال خير الشهور»‎ ©201٠ الغافل والوسنان»)(ص 5؟؟‎ 


شف 


لعا ااا وى 
باب موجب الإفساد 


جامع؛ أو جومع ل أحلد السبيلين؛ أو أكل؛ أو شرب غلا أو دواءٌ ممداًء او 
مب نظَنٌ اله فَطْرَهِ فاكل عمدأء قضى وكفر كالمظاهرء وهو بإفسادٍ صوم 
نيان لاغيرء وإن أفطرٌ خطاء أو مُكرهاًء أو إِحتفَنَء أو إستغل أو أقطر في أيه 
, واوى جائفة» أو آمة» فوصل إلى جوفهء أو دمافه 
باب موجب الإفساد 
بفتح الجبه”': أي ما يوجبّهُ الإفساد كالقضاء والكفارة. 
(مَن جامع؛ أو جومم في أحله السبيلين» أو أكل» أو شرب غذاء؛ أو دواءً 
عمداًء أو احتجمٌ فظن أله فَطْرَه فاكل عمدأًء قضى وكفر”' كالمظاهر”" ): أي 
كنارثه مثلُ كفارة الظّهار”*'؛(وهو): أي التُكفير» (بإفساد صوم رمضان لا غير): 
أي بإفساد اه رقنا غهنا. 
(وإن أفطرٌ خطا)؛ وهو أن يكوث ذاكراً للصّوم» فأفطرَ من غيرٍ عذر”"' قصد”', 
كماإذا تمضمض؛ فدخل الماءُ في حلتيه: (أو مكرهاًء أو إِحَتَفَن””"؛ أو إسقغط): أي 
صب الدواءً في الأنف» فوصل إلى قصبةٍ الأنف. 


)١(‏ ويجوز كمرالجيم بمعنى الأسباب لفطرء وفتحها بمعنى الحكم المترتب على الإفساد. ينظر: اغنية دوي 
الأحكام»(1 : .)50١‏ الْكَفَارةَ منه لأنها تُكَمْرٌ الأنب» 

(9) كثر: من الكفرء وهو في الأصل السْيرُبقَالُ كفره وكفرَه إذا ره والكفارةٍ 
ومنها : كر يحينه «المغرب)(ص؟7١11)‏ 

1 لامر رس لس عر 1 
رضاعا. ينظر: «الغرر»(١‏ : 58317). 

[) وهي كما ني قوله تعالى : (وَالذرين يُظَاهِرُونَ من 
ناس ذلكُم تُوعَظُونَ به والله با تَحْمَلُونْ خَبير. فس لَمْ يَحِدْ فمريام شهرين 
فسن لم يُسَطِمْ فَإِطْمَامُ مين مِسْكِيئًا)[امجادلة : بع -). 

(2) زيادة 

(1)اي 


اهم كم يوون لما وا تير رمن قل أن 
مُتابميْن من فلل أن يتناس 


عدت اولان الل : (زالمصاء المخير)»(ص ١48‏ -145). 
(0) حتفن : أي أوصل الدوَاء إلى باطيه من مره بالمحفنة. ينظر: ” بأحع امد 


لل كدان | 
حصأة؛ أو حديداء أو انضاء غلء فيه أو تسحرء أو أفطر بظنّه ليلاًء دهر يوم أر 
أكل ناسياً وظنٌ أله فَطَرَّه فاكل عمدأء أو جُومِعَت نائمة؛ أو لم ينو في رمضان كل 
صوماً ولا فطرأء أو اصبح غير ناو للصّوم فأكل» قضى فقط. ولو أكل أو شرب ار 
جامع ناسيأء أو نام فاحتلم؛ أو نظر إلى امرأتّه فألزل؛ أو ادّهنء أو اكتحل. أو تر, 

(أو أقطر في أدنِه''': أو داوى جائفة» أو آمّةء فوصل إلى جوفِه. أو دماف). 

الجائفة : الجراحة التى بلغت الحوف. 

والاعة + اله الي بلغت م الدذماغ”". 

(أو ابتلعً حصاةء '"أو حديداً ".أو استقاءً ملء فيه.أو تسحُر'' “.أو أفطر بنك 
ليلأء وهو يوم؛ أو أكل ناسياً وظنٌ آله فَطْرّه فأكل عمدأءأو جُومِعَتَْ نائمةءأو م ينو 
في رمضان كله صوماً ولا فطرأً”» أو أصبح غير ناو للصُوم فاكل””» قضى فقط. 

ولو أكل أو شرب أو جامع ناسياً) : أي غيرَ ذاكر للصّوم » (أو نام فاحتلم؛ أو 
نظرٌ ”"إلى امرأته "'فأئزل؛ أو ادّهن”*“.أو اكتحلء ”أو قَبّل'“, أو اغتاب ”أو فب 


)١(‏ أي صب في إِذيْه دهناً ووه مما فيه صلاحٌ البدن؛ ولو أقطرٌ الما أو أدخِلّهُ في نفسه لا يفسدٌ الصُوم. 
ينظر: «البداية)ا! : 6؟1). 

(7) أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة«اص 58). 

(1) زيادة من ت و ف وم. 

47 أي أكل السحور على ظنٌ أن الليل باق . فاطلع ٠‏ فعلم أن الصبح طلع. 

(0) مع الإمساك. فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النيّة. ينظر : «مجمم الأنهر!١‏ : 514). 

(1) قيجب القضاء عليه ولا كفارة سواء كان قبل الزوال أو يعده ؛ لما حصل من الشيهة؛ وعندهما تب 
الكفارة. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 541). 

() زيادة من م. 

(4) اذهن: أي دَمَنَ رَأسَهُ أو شَارِيَهُ إذا طلا يالهن. وادْهَنَ على افتَمَلٌ إذا تَوَلى ذلك من نضمهٍ من عبر 
ذكر المفعول, فقوله اذْهْنَ شَاريه خطاً. ينظر؛ «المغرب))( ص فنا ), 

(4) زيادة منت و ف وم. 

(١٠)اغتاب:‏ أي ذكر أخاء بما بكرهه لو بلقهء سواء ذكره بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله. . ينظر؛ 
«إحياء علوم الدين»(70: 67 1), 


النيه: أو تقيّا قليلاء أو أصبح جنبأء أو صب في إحليله دُهْنء أو في أَدْنْه ماد أو 
دغل مان أو ذغاة: أرذناب في 00 حَلْقِ 0 

والمطرُ والئّلج يفسدُ في الأصح””". 

ولو وطى ميتة» أو بهيمة: أو غير فرج): وهو التّفخيذ. (أو قُبّل؛ أو ليس. 
إن أنزل فضى: والا فلا. 

وإن''' أكلّ لحم بين أسنانه مثل حِمّصِةٍ قضى فقطء وفي أقلّ منها لا إلا إذا 
أخرجه وأخدهٌ بياوه؛ ثم أكل)؛ التقييد بالأخل باليد وقم انّفاقاً". 


)١(‏ زيادة من أو س. 

(1) أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيرهء ففد أفتى شيخ الأزهر علامة العصر محمد يخيت المطبعي 
الحنفي: أن شرط المفطر أن يصل إلى الجوف وان يستقر فيه؛ والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا 
بكون طرفه خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المناقة 
امعنادة؛ لأن المسام ونحوها من المنافذ التى لم تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف؛ ومن ذلك 
بعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو 
دأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها 
شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً وعلى فرض الوصولء فإنما تصل من المسام ققط وما تصل إلبه 
لبس جوفا ولا في حكم الجوف. والله أعلم. ينظر: «الفتاوى الإسلامية:»(1: 40). «امنحة السلوك»50 : 
1 

7؟) اختلفو في الطر والدلج لو دخلا في الحلق : 

فقال بعضهم : لا يفسد. 
2700 بإفسادهما ؛ لإمكان التحرز عنهما بضم الفم. وهو الأصح. كما في «اللتقى» 

لشرحه «امجمع الأنهر»(1 + 14)/ و«دغنية ذوي الأحكام(! : 12504 وغيرها. 

لبادة من ب, وفي أ: ولو. 7 

9 الفاق؛ أي ليس باحترازي فإن القصود وإن أكله بعد إخراجه فإنه مفسد أخذة بايد أو 
بغير ذلك. ينظر: «عمدة الرعاية:(! ا 


ل 
بالعود أو 


1" كتاب الميو, 
ولو بدا باكل سمسمة فَسَد لأ إذا مضغء وثَيء كثيٌ عاد أو أعيذ يبد لا انر 
في الحالينء وعند محمد ته يفسدٌ بإعادة القليل لا عود الكثير» وكْرة له: الذرق 
ومضع شيء إلا طعامَ صي ضرورة» والقبلً إن لم يأمنء لا لمن أمين» لا الكحر, 
ودَهْن الشارب؛ والسواك ولو عَتْييا 

(ولو بدأ باكل سمسمة فْسّدَ إلا إذا مضغ)» فَإنّه يتلاشى في فمه بالضة"" 

(وقَيْءْ كثيرٌ عاد. أو أَعِيد يُفْسِدٌ لا القليل في الحالين. وعند''' محمد ل 
يفسد بإعادة القليل لا عودٍ الكثير): أي إذا عاد القيء فالمعتبر عند أبي يوسف يض 
الكثرة: أي ملءٌ الفم: وعند محمد نه يعتبرٌ الصّنْع : أي الإعادة. 

قفى إعادة الكثير يفسدٌ انفاقا"". 

و3 عود القليل لا يفسد اُفاقاً. 

وفي إعادة القليل لا يفْسدٌ عند أبي يوسف"' ف خلافاً حمّد ضفن 

وف عود الكثير يفسدٌ عند أبي يوسف #ه لا عند محمد" ذه. 

(وكُر له: الذوق؛ ومضعٌ شيء إلا طعامٌ صبي ضرورةٌ» والقَبلةٌ إن لم يامن؛ 
“لالمن أين'"» لا الكحل؛ ودَهْن الشاربء والسّواك ولو عَشِيًا) احترازاً عن قول 
الشاوي"" هينه تله ؛ لأنه يزيل رو 


.)5017 وفيه إشارة إلى أنه لم يجد لها طعما في حلقه. ينظر: «غنية ذوي الأحكام»(1:‎ )١( 

(؟) عند: زيادة من أوب وس وف. 

(5) ولا فطر ني الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر امنتقى7١‏ 
: 41؟): ودرد النحتار»(؟ : .)1١١‏ 

(4) قول أببي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»؛ و«الخانية»(1: 511). وينظر: (اتجمع 
الأنهر)(١‏ : 114107). 

(9) في هذه قول محمد كه هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان)(1: ,.)51١‏ 

() زيادة من في. 

(0) ينظر : «التنبيه“(ص45)؛ و«دتحفة الحتاج)(7: 4760)؛, و«أستى المطالب)7١‏ : 457), وغيرهما 

(8) العشي : ما بين الال إلى الغرُوب ومنة يُغَالُ لللهْرٍ والعصر صلانا العم ينظر : «المصباح المنيراص 
41). 


(5) الخلرف: تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح))(1 :58 ) 


يي ا ممم ومدام 0 لى 1 : 
يريخ ون جز عن الصوم يشحر وزطمم لكل هوم مسكينا كالطرة ويقضي إن 
.. وحامل» أو مرضع إن خافتا على أنفسيهما أو وللرهماء أو مريضن خاف زيادة 
برضيه؛ والمسافنء أفطروا وقضوأ بلا فدية عل 
000 3 5 لي مو وعد داهم 5 2 
(وشيخ فان عَجِزٌ عن الصوم يفطرٌ ويُطعم لكل يوم مسكيئاً كالبطرة'", 
78 (" إن قدّر. 
589 0000 3 
وحامل؛ أو مرضع إن خافتا على أنفسهما أو ولدهماء أو مريضر خاف 
زبادة مرضيه؛ والمسافرء أفطروأ وقضوا بلا فدية عليهم). 
1 8 8 ' غم اال 6 2م 000 
وقبل""': حل الإفطارٍ مختص بمرضعةٍ أجرت نفسّها للإرضاعء ولا يحل للوالدة 
إزلا يحب عليها الإرضاع. 
أقول: لو كان حل الإفطارٍ بناءً على وجوبب الإرضاع؛ فعقدٌ الإجارة لو كان 
نبل رمضان يحل لها" الإفطار» لكن لو لم يكن قبل رمضانء بل تُؤجرُ نفسسها في 
رمضان ينبفي أن لا يحل لبا الإفطار إذ لا يحب عليها الإجارة إلا إذا دعت الضّرورةٌ 
4 
إلبه”. 


ينف 


(١)فان:‏ أي البرم؛ المشرف على الموت. ينظر : «اللسان»(5: 41/8 5). 

(1) أي كصدقة الفطر في المقدار؛ وقد مرّت سابقاً. 

() أي الصوم ؛ لبطلان حكم الفداء ؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «اشرح ابن ملك»كاق5؟5/أ). 

(؛) مرضع: هي التي من شأنها الارضاع وإن لم تباشره؛ والمرضعة: هي التي في حال الارضاع ملقمة 
ثديها الصبي. ينظر : «رد المجتار)(؟: .)١11‏ 

(0) زيادة من ق. 

(1) ما ذكره الشارح بصيغة التمريض؛ وهو منقول عن «الذخيرة)؛؛ رده محققو المذهبء وأشار الشارح إلى 
ذلك ف نهاية المسألة ؛ لان الإرضاع واجب على الأم ديانة؛ ولا سيما إذا كان الزوج غير قادر على 
استتجار ظثر. ينظر: «فتح القدير»(7: 79/5): و«الإيضاحلاق1/57) + وبرغنية ذوي الأحكام»<١‏ : 
1 وغيرها. 

') زيادة من أو ب وس. 

87) ما بناء الشارح على مسألة «الذخيرة»؛ قال اللكتوي عنه في «عمدة : : 
من نظرٌ في كلاسم بآنّ عقد الاجارة مباحٌ في كل زمان» فإذا عفدت في رمضان بناءً على إباحيها وجب 
عليها الإرضاعٌ بناء عليها : فيحل لبا الإفطار.ا.ه. 


24م 0 
الوقاية))(1 : )1 قد ردم كل 


وصومٌ مسافر لا يضر أحب؛ ولا قضاءً إن مات في سفره؛ أو مرضيه . وإن سم 
أو أقا ثم ماتء فُدَى عنه وليه بقدر ما فات عنه إن عاش بعد بقدر. ولأ 
فبقدرهماء وشترط لها الإيصاءء ويصح من الللّث. وفدية كل صلاءٌ كصوم يوم هر 
الصُحيح؛ ويقضي رمضان وصلاً وفصلاء فإن جاءً رمضان آخر صامًه؛ م فضي 
الول بلا فدية» ولا يصومٌ ولا يُصلَي عنه وليه. ويلزمٌ صومٌ نل شرع فيه أداء. 
وقضاء 

أمّا الوالدةء فلا يحل لها الافطار إلا إذا تعيّنت”'", فحينئذر يحب عليها الإرضاء. 
محر زج" الإفظان. 1 

(وصومٌ مسافر لا يضِرٌَهُ أحب. ولا قضاءً””' إن مات في سفره. أو مرضي): 


أي لا تحب الفدية» (وإن صح؛ أو أقام» ثم مات» فَدَى عنه وليه بقدر مأ فات عنه 
إن عاش بعد بقدره؛ وإلا فبقدرهما): أي بقدر الصّحّة والإقامة» فَإنّهِ إذا فاتت عدر 
أيّام؛ فأقام بعد رمضانَ خمسة أيّامء نم مات» أو صم بعد رمضان؛ خمسة يام“ 
مات فعليه قدية خمسة أيام, (وشرط”“) لا الإيصاء: ويصح من الكلث”". 
وفديةٌ كل صلاةٍ كصوم يوم هو الصحيح): وعنئد الع فلا صلاة يوم 
واحار كفدية صوم يوم. 
(ويقضي رمضان وصلاً وفصلاًء فإن جاءً رمضان آخرٌ صامًه كم قضى 
الآوْل بلا فدية)؛ وعند الشافِعِيّ ذه تجبْ الفدية”": (ولا يصومٌ ولا يُصلي عنه وَلبه. 
ويلزم صومٌ نفل شرع فيه أداء » وقضاء) : أي يجب عليه إتَامه ؛ فإن أفسد فعلبه 
)١(‏ أي تعينت للورضاع ؛ لفقد الظثرء أو لحدم قدرة الزوج على امتنجارهاء أو لعدم أخذ الولد لدي 
غيرها. ينظر : «الإيضاح»»اق75/أ). 
(؟) زيادة من أو ب و س. 


(1) أي على صاحب العذر المبيح للإفطار إن مات في مرضه ؛ لأنه لم يدرك عدة من أيام آخر. بنظر: ؛.جمع 
الأنهر)(١‏ : 514؟). 

(4) أي شرط للفدية الإيصاء ؛ لتجب على الولي: وإلا تكون تبرعا منه. ينظر: برالعمدة)(١:‏ 51586) 

() أي من ثلث مال الموصي؛ حتى إذا زادت على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. ينظر: «شرح ل 
ملك»)(ق1/76). 

.)١1114 : ١(ةرينلا وهو قول محمد بن مقاتل أولاً ثم رجع عنه. ينظر: «الجوهرة‎ )١( 

(0) ينظر: «المنهاج»0١1‏ : ١11)؛‏ و«أسنى المطالب)(١:‏ *8)» ذانهاية المحناج»(*: ) وغيرها. 


لني الأيام المنهيّة: ولا يفطرٌ بلا عذر في رواية: ديباح بعذر ضيافة. ويمسك ,و" 
بوبه ص بَلغ وكافر 0 طهرت. ومسافرٌ قُلرمء ولا يقضي الآولان 
بونهماء وإن أكلا فيه بعد 00 مضى» نوى المسافر الفطر. ثم قلرم؛ فتوى 
م ي وتيا صحطء وفي مضا يب عليه كما يج لإا على مهم سافوي 
1 ينه لكن لو أفطر لا كفارة فيهما 
ينيناء, (إلأ في الأيام المنهسية)» وهي خمسة أيام: عيدُ الفطرء وعيد الأضحى مع 
زلاثة أيام بعده. 

(ولا يفطر بلا عذر في رواية)"': أي إذا شرع في صوم التّطوع لا يجورٌ له 
الإفطارٌ بلا عذر؛ لأثه إبطال العمل, دق رواية أخرى””" : يجور؛ دن القضاء ليد 
(ويباح بعذر ضيافة): هذا الحكم يشمل المضيف والضيف. 

(ويمسك”" بقيّة يومِه ص بَلَعْه وكافرٌ أسلم» وحائض طَهْرتء ومسافر 
نِم ولا يقضي الآوّلان يومهماء وإن أكلا فيه بعد الِيّة: '“ولا ما مضى" ): أي 
إذا حدث هذه الأمورٌ في نهار رمضان يحب الإمساك بقيّة اليوم ؛ لحرمة رمضان: لكن لا 
فضاءً على الصّبِي الذي بَلْغْ والكافر الذي أسلم ؛ لعدم الأهلية في أوّل اليوم» فلم 
يحب الأداءء فلا يجب القضاء؛ وإن كان البلوغ والإسلامُ قبل نصف التّهارء فنويا 
الوم ثم أكلا: 7 0 )2 كاه 

(نوى المسافرٌ الفطر ثم قددمء فنوى الصوم في وقتها صح؛ وفي رمضان 
يجب عليه): الضّميرٌ في: وقتها ؛ يرجع إلى اليبة» وفي: صح؛ يرجع إلى الصوم؛ (كما 
حب الإتمام على مقيم سافر في يوم منه'""» لكن لو أفطرٌ لا كفارة فيهما): أي ني 
لدوم المسافر» وسشر المقيم. 


يدف 


()رهي ظاهر الرواية كما ف (امنح الفقار»(ق1/177): وصححها الخحمكفي في«الدر المتعي»(1: ؟5907) 
و«الدر المخمار)(١‏ : ١؟١).‏ 

زه وهر رواية «المنتفى»ء واكتارها سا حت «الفتحج))( : ٠ك‏ وقال: هي الأوجه. وتسب صاحب 
«الار المختار»(1 : 0 إلى تاج الشريعة وصدر الشريعة اختيار هذه الرواية » ويرده ظاهر الكلام. 

")أي دجوباً وهو الصحيح كما في «جمع الأنهر»(! : 186). 

أساتطة من أ وب وس واف 

"أي ني وقت النية. وهي ما قيز. الزوال. ة 

1) أي من رمضان ؛ م الفطرً» وإتُماييح عدم الشروع: فإذا شرع فيه حال الإقامة. نم 
سافر زم عليه إتَامُه. ينظر : د(العمدة)(١‏ : 5319). 


ذف مكنتاب الصرم 
وفك ا ا و ار 
0 ار يو العيد؛ وآيا التُشريق» أو بصو السَنة ,؛ وأفطر هل, 

(وقضى أيَاماً أغميّ عليه فيها إل يوماً حَدَثَ فيه' أو فى ليلئه) ؛ ؛! له ان 
أغمى عليه" أيّاما لم توجد منه الب فيما عدا اليومَ الأوّل» اه 
قد نوى الصّوم فيه؛ أقول: : هذا" إذا لم يذكر أنه نوى» أم لاء أما إذا عَلِم أله نوى 
شك في الصّحّة ٠‏ وإن عَلِمَ نه لم ينو فلا شك في عدم الصّحة. 

(ولو جْنْ كله م يقض؛ وإن أفاق بعضه قُضى ما مَضَى سواء بلغ مجنون. ء 
عاقلا ثم جُنٌ في ظاهر الرواية)”"" : الجنوث إذا استغرق شهر زمضآن: سقط الصُوم. 
ادام مسترت ل ٠‏ بل يجب القضاءء ولا فرق في هذا بين ما إذا بلغ مجنونا أو بلغ 
عاقلا » ثم جن. 

وعند محمَّدٍ ذإ : إذا بلغ" لا يحب عليه الضّوم مع أن لا يكو مستغرقا””. ف 2 
الجنون إذا اتصل بالصبي لم يجب الصوم, فيلا الحجوة يكن عاتعاء فيكني للع 
الب لصوب ريو اا را مار اباقع ٠‏ فإنّه راف للصّوم الواجب. 
ليد أن يكون حنونا قوياء وهوا 0 

(نَذرَ بصوم يومي العيد ؛ وأيام النُشريق , أو بصوم السّنةٍ صح .وأفطر هله 


)١(‏ أي الإغماء. 

(') زيادة من ب وس وح. 

() هذا ؛ يشير فيها إلى : فالظاهر أنه قد نوى ... 

(4) وف رواية أخرى أنه لو أفاق ف ليل أو نهار بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاءء قال ابن عابدين في 
رد الممعار(؟ : 85) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والخاصل أنهما قولان مصححان: وات 
المعتمذ وجوب القضاء ؛ لكونه ظاهر الرواية وعليه المتون. 

(0) أي بلغ الصبي وهو مجنون... 

)١(‏ أي لكل شهر رمضان. 

(0) فمحمد #ه فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهو يجنون؛ والعارضي وهو ما إذا بلغ منيفاثم 
جَنء فألحق الأاصلي بالصبي» وخص القضاء بالعارضي» واختاره بعضى المتأخرين. ينظر: «تمن 
الأنهر)»0١‏ : 2581): ودفتح باب العناية)»( 7 : 91ه). 


ين رتضاهاء ولا شهدة إن صاتهاء قم إن م بتو شيناء ارتوى اكد لاغير. أو 

ى الذر ونوى أن لا يكون هيناء كان نذراً فقط. وإن نوى اليمين ونوى أن له 
ون نذرا كان مينأء وعليه كفارةً مين إن انطر. وإن نواهما أو نوى اليمين. كان 
زذرا وبمينء وعند أ يوسف ك4 نذر الآول. ويمينٌ فى الكار 
با وقعضاهاء ولا عُهدة '' إن صامها ) : فرقوا” بين النذر والشروع في هذه 
ويم فل يلم بالروع ؛ لأنّه معصية» ويلزم بالنّدرِإذ لا معصية في ال 

رن" إن لم بنو شيتاء أو نوى النُذر لا غيره أو نوى لتر ونوى أن لا يكون 
بين كان نذراً فقط. 

وإن'' نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يمينا وعليه كفارةٌ يمين' إن 
أفطر. 

وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غير أن ينفي التّذْرء (كان نذرا و9) 
ميناً). حتّى لو أفطرَ يحب عليه القضاء للنّذْره والكفارة لليمين؛ (وعند أبي يوسف 
+ نلرٌ ني الآول.» ومين في الثاني) » المراذ بالأول ما إذا نواهماء وبالثّاني ما إذا نُوى 
البمين. 

.١‏ ما إذا لم ينو شيئا. 

”. أونوى كليهما. 

”. أو نوى النْدرَ بلا نفي اليمين. 


ين 


)١(‏ أي لا قضاء عليه ؛ لأن أدّاه كما التزمه؛ فإن ما وجب ناقصاً يجوز أن يتادى ناقصا. ينظر: «مجمع 
الأنبر»(١‏ : 504). 

(1) وجه الفرق أن لمنهي عنه هو الصومُ في تلك الايام: فإذا شرع فيها متطوعا صار مرتكباً للمنهي عنه 
جرد الشروع, فلا يجب اتمامٌه. بل إبطاله والنذرٌ ليس بمعصية في نفسه؛ نّم المعصية في الصضّوم» فبلزم 
الذر ويب الفطرٌ فيهاء ويلزمٌ القضاءٌ بناءً على صحّة النذر. ينظر: : اعمدة الرعاية)(١‏ 1 ). 

(1) أي إذا نذر ولم ينو شيئاً... 


(4)] 
إن نذر ونوى اليمين... 
القدورى)(اصضص 
() كمارة اليمين : : وهي تحريرٌ رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» , أو إطعامهم. ٠‏ ينظر - ب( مختصر ور يا صم 
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100 5 
كلاو بو جوسوق: او. 


1 أو مع نفيه. 
ه. أونوى اليمين بلا نفي النذر. 


1 د ارمع نه 
ففى «البداية»''' جعل اليمينَ معنى مجازياء والعلاقة بين النَذْرٍ واليمين: أن النّذر 

يهاب الباحء فيدلاً على تحريم ضدء 0 ؛ لقوله تعالى'": لم 

تُحَرَمُ ما أحَلّ الله للك إلى قوله : (قد فَرَض الله لكم تجلة أ نايك" 

فإذا كان اليميئ”” معنى محازيا بد عليه أنه لم الجمع بين الحقيقة والمجاز, فلدفع 
هذا قيل في كتب أ صولنا”"': ليس اليمينّ معنى مجازيا؛ ٠‏ بل هذا الكلام نذْرٌ بصيغته يبن 
عُيّن”' بموجيهء والمرادُ بالموجب: اللازم: كما أن شراء القريب" شراء''' بصيغته, 
إعتاق بموجبه. 


.)1731 : «البداية)1(2‎ )١( 

(0) أي تحريم الحلال. 

(؟) ففي الآية استدلال على أن معنى اليمين هو تحريم الحلال لِمَا روي عن عائشة: (أنْ النبي' ل كان 
بمكثُ عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاًء قالت: فتواصيت أنا وحفصة أن أَيننَا ما دخل 
عليها النبي لل فلتقل إِنّي أجدُ منك ريح مغافيرء أكلت مغافيرء فدخل على إحداهما؛ فقالت ذلك 
لهء فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحشء ولن أعود له فنَزل(لِمَ ُحَرِمْ ما أَحَلَ لله لك) إلى 
قوله: إن تتوياه لعائشة وحفصة...)في «صحيم البخاري»(1: 1818): و(«اصحيح مسلم» (1: 
)١١6‏ 

(4) التحريم: (1١٠)؛:‏ وتمامها: (ياأبهَا المي لِم نُحَرّمْ ما حل الله لك تبني مَرْضَاة أَزْوَاحِك وال علو 
رجيم. فذ فرّض الله لكم تجلة أَيْمَانِكمْس». 

(0) أي في إطلاق صيغة النذر معنى جازيا... 

(1) وتفصيل هذا البحث في «كشف الأسرار»(؟: ورالتوضيح»(١‏ : 9١‏ -45)/ ودالتلويح»!!: 
؟4): و«حاشية الفنري)(1 : 774), ودرحاشية ملا خسرو»(١‏ : 774): وغيرها. 

(9) زيادة من م. 

(8) الفريب المقصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل؛ فإن شرى من هؤلاء بأن كان عبداً عإنه يعنق 
عليه 


(4) ساقطة من س؛ وفيٍ ص وم: شرى. 


هناب الصوم احف 
ع وم المبدّةٍ في شوال أبعدٌ عن الكراهة؛ والنْسْبهِ بالنُصارى. 
١‏ باب الاعتكاف 
0 0 ىه . اه 5 
لإعيكاف سنّة مؤكدة! وهو بت صادِم في مسجل جماعة بنيتّه. وأقلة يوم فيقذ 
8 .2 

9 زولمه فبه بعد الشروع فيه يوما 
معنى تجازي. 

فالحواب عن الجمع بين الحقيقةٍ والمجاز: إن الجمع بينهما في الإرادة لا يبجوز, 
راهنا لبس كذلك» فإ التذْرَ لا يشبت بإراديه بل بصيغيه » فإنَّ صيغتّه إنشاءً للتّذر, 
ثبت سواءٌ أرادٌ أو لم يُرِدْ ما لم ينو أنّه ليس بنذرء أمّا إذا نوى أَنّه ليس بنذر يُصَدَقْ 
فبما ينه وبين الله تعالى؛ فإن هذا أمرٌ لا مدخل فيه لقضاء القاضيء والمعنى امجازي 
بشت بإراديّه » فللا جمع بينهما 2 الإرادة. 

(وتفريق”'' صوم المينّةٍ في شوال أبعدُ عن الكراهة؛ والنشبِهِ بالنُصارى). 

باب الاعتكاف 
م م . ام . .ك2 م 

(الاعتكاف سئة مؤكدة”'): وهو اين صائم قْ مسجل جماعة بنييه. وأقله 
بوم فيقضى مَن قطعّه فيه “بعد التتروع فيه( يوما” ): أي إذا شرع في الاعتكاف 
م 2 و 000 اعع”ر مدن ١١١‏ إآفق 
نفطفه قبل تمام يوم وليلة ؛ فعليه القَضاء خلافا محمد ضيه فإن أقله ساعة عنده ٠‏ 
وند حصلت. 


١١)ني‏ «الغرر»(1 : 7)؛ و«التتوير»(؟ : :)18١‏ ندب تفريق صوم الستة في شوال... 

[1) حفق اللكنوي في «الانصاف في حكم الاعتكاف»(ص 4١‏ -؟1): إن الاعتكاف في نفسه مثتحب'» 
يب بالنذر وغيره. وهو سنة مؤكدةٌ كفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب. 

('اليث: بفتح اللام وتضم : أي المكث. ينظر: «دمختار الصحاح)لاص 084). 


11 زيادة من تن 


دخل المسحاك وترق 


الاعتكاف إلى أن نخرج منه صح. ينظر: «درر الحكام»(١‏ 61), 
دهو ظاهر الرواية عن الإمام ؛ لبناء النفل على المساحةء وبه يغتى. ينظر: 
«الدر المختار»»(١ ١١1‏ ), ود«الدر المنتقى)(١‏ 501)/ ودرحاشية الطحطاري)(1 : 


(زدرر الحكام»( ١‏ : *31). 
4/4 


5 طتكتاب المير, 
ل 1 لج الم ا قن ل ل روم د سا0 
ولا بخرج منه الأ لحاجة الإنسان, أو لجمعة وقت الزّوالء ومَن بَعْدَ مْْلن 


عنه فو 

يدركئهاء ويصلَي السنن على الخلاف. ولا يفسدٌ بمكثِه أكثرٌ منه. فلو خرج بن 
ساعة بلا عدر فسد ويأكل ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه بلا إحضار 53 
غيره. ولا يصدّتء ولا يتكلم إلا مخير. ويبطلة الوطء ولو ليلاء أو ناسيا. روطو, 
في غير فرج أو قُبْلة: أو لمس إن أ: َك وإلأ فلاء وإن ححَرْم. . والمرأة تعتكفف في ينها 
نذرَ اعتكاف أيَامٍ لزمَةُ بلباليها ولاء بلا شرطهء وفي يومين بليليهماء وصح ب 
ا 0 

(ولا يخرجٌ منه إلا لحاجة الإنسان”" أو لجمعةٍ وقت الزّوال» ومن بَمْد مز[ 
عنه فوقتاً يدركها! "» ويصلي السئن على الخلاف)» وهو أن يصلي قبلّها أربعا 1 
ووائة سياه ركعتين تميّة مسجد'”»» وأربعا سنة؛ وبعدها أربعاً عند أبي حتيفة يه. 
وميا عندهماء (ولا يفسه بمكثه أكثر منه". 

فلو خرج منه ساعة بلا عذر فسدء ويأكلٌ ويشرب وينامٌ ويبيعٌ ويشتري نٍ 
بلا إحضار مبيم لا غيره) : : أي لا يفعل غير المعتكفب هذه الأقعال في المسجد ٠‏ (ولا 
يصمُت”". ولا يتكلم إلا مخير. 

ويبطلَهُ الوطء ولو ليلء أو ناسيأء ووطؤه في غير فرجء أو قُبَلة» أو لمس إن 
نْرَكَ وإلا فلاء وإن حَرّم. 

والمرأةٌ ة تعتكف في بيتها. 

ندر اعتكاف أيام لزمّهُ بلياليها ولاء بلا شرطِه؛ وفي يومين بليلتهماء وصح 
نيّةَ التّهار خاصة). 
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.)501 : أي كالطهارة ومقدّمانها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1‎ )١( 

)أي من بعد مثزله عن الجامع فرج في وقت يمكن إدراكها بنظر: شرح ابن ملك»,اق714/ب). 

(؟) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة كه. ينظر ينظر: «مجمم الأنهر»(1: 107). 

(4) زيادة من ف و م. 

(0) أي في المسجد الجامع بعد الجمعة والسئن... 

(1) المراد به صمت بعتقده عبادة» وأما الصمت للاستراحة فغير مكروه. ينظر: «شرح ابن ملك/(فكا 
7 وااشرح ملا مسكين)( ص ”/ا). 


الا لل 0 راون 
كتاب الححّ 

.م ولى كل خْر مسلم مكلف صحيح بصيرء له زادٌ وراحلة؛ فضلاً عمًا لابه 

عيالِه إلى حين عوده مع أمن الطريق, والرّو 


كتاب الحج 
2 2 : 2 55 11ل 1 


ينه وعن نققة ؛ أو 


الفريضة حبث» قال : 


ه> 


نفملاً عمًا لا يْدٌ منه'* :وعن نفقةٍ عيالِهِ إلى حين عوده.مع أمن الطريقوالزُوج. أو 


)١(‏ الحج: في اللنة: : القصد على لسان الأكثرء وقيل: هو القصد إلى المعظم في النظر. ويطلق شرعاً 
على: زيارة مكان مخصوص لاداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. ولكن الباعث على الحج الشوق 
الخالص إلى ثواب الله تعالى ومرضاته على قدر الفهم والتحقيق بمشاهدة آياته وبيناته حيث جعله الله 
نعالى سبحانه مثابة للعالمين وملجثاً للخائفين ومنجاة للآئذين. فالحج يُكَْرُ الصغائر والكبائر ما لم تكن 
من حقوق الله التي يمكن فضاؤها كترك الصلاة والصوم؛ وحقوق العباد كقتل النفس وأخذ مال التاس 
ظلما. بنظر: «الححج الأوفر 4 الحج الأكبر)“اص 7) للقاري : و«دتحقيق الخلاف في أن الجج هل يكفر 
الكبائر أم لا و«أنوار الحجج في اسرار الحجاص؟ ,)1١- ٠١‏ ولرهبة الغتاح»( ص١‏ ؟5). 

(])المراد من الصحة سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج . فلا يغرض على 
مقعر , دزمن: ومفلوج ٠‏ ومقطوع الرجلين :ولا على المريض. والشيخ الغاني الذي لا يثبت نفسه 
على الراحلة عند الإمام؛ فهو شرط وجوب عندهد؛ وعندهما شرط أداء. وقوله هو الأصح بنظر: 
تجمم الأنهر»»(؟ : 57٠‏ -511), واختار ابن البمام في «فتح القدير)»(؟ : 1717) فولهما. 

('أناد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام؛/اص 80). 

أأ) باحلة: المركب من الإبل. والمراد بها المركب مطلقاً. ولو بالكراء على حسب ما يليق به. بنطر: 
"رشحات الأفلام:»( ص 87). 


(0) أء ونا 
من مدكنه رخادمه وفربه وسلاحه وثيابه وأثائه وآلات حرفته؛ وقضاء دينه +4 


١ 5‏ 
اللكجي باد 
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6 ١ العناية(‎ 


زفق 


المحر ل اا في العمر مَة مَل 
الفور )هناد أي بوسف 6 . 

ا 
يبتك كك للغور: ل ل 
الفور بانُفاق 0 ٠‏ فمألة الحج تعالة 1" : 

فقال أبو يوسف ه: : وجوبُه”" بالفور احترارٌ عن الفوت؛ + حت إذا آنى يبي 
العام الأوّل كان أداء عندة. 

وعند حمَّد ذه وجوه على التّراخي بشرطر أن لا يفوت حتّى لو لم يؤدُ ف الام 
الأوّل» “وأدَّى في الثاني والثَّالث يكون آداءً انُفاقاء ولو لم يؤده "وهات يكلون 3 
اثّماقاً. 

ما عند أبي يوسف يه فظاهر. 

وأمّا عند محمّد أ ؛ فلأنّه فات عن العام الأول وعدم فوته في العمرٍ مشكوك. 
فيكون آنا إثما موقوفاء ٠‏ فإن أذَى بعد ذلك يرتفع الإِنُمْ عنده؛ وعند أبي يوسف لا يرتفه 
الرثم د للتأخين 


)١(‏ المحرم: من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة» أو رضاع؛ أو مصاهرة » سواء كان مسلماً أو كافراً:لا 
أن يكون بجوسياً أو فاسقا لا يؤمن من الفتنة أو صبياً؛ أو يجنوناً. ينظر: «المحيط)»اص 075 و«النيين/ 
؟: :)١1‏ و«لباب المناسك وعباب السالك)(ص7): و«تقريرات الرافعي)(ص187١).‏ 

)١(‏ وهو ثلاثة أيام ولياليهاء ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحلل. وقد فصلت ذلك لي 
صلاة المسافر. 

(0) أي هو الانيان به في أول أوقات الإمكان؛ وأما التراخي فليس معناه تعين التأخبرء بل بمعنى عدم زوه 
الفور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: د«رد المحتار»(؟ : .)11٠‏ 

(4) زيادة من أو ب وس. 

(6) قال الشارح في «التنقيح))(1 : 784 -540): أما المطلق فعلى التراخي ؛ لان الأمر اجاء للفور؛ وحاه 
للتراخي ؛ فلا يثبت الفور إلا بالقرينة» وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه... 

.)3327 : أي ليست مبنيّة على الخلاف في الأمر المطلق . ينظر: «عمدة الرعاية»(1‎ )١( 

(0) زيادة من أ و ب واس. 

(4) ساقطة من ص وف وم. 


يناب اليج ولق 
لمرة صي) فبلغ» أو عبك فعتق» فمضى لم يود فرضته؛ فلو جدد الصبي' إحرامة 
دك وقف جاز عنه د الغيذه وفرضة: الإحرام. والرفوف بعرفة, 
لواف الزيارة. وواجبة: وفوف جمعء والسعي بين الصفا والمرْرة. ورمي الجِمَار 
وطواف الصّدر للآفاقي؛ والحلق. 

تثمرة التلاف أنّه إن أذّى بعل قماء'") العام الأول يأئم بالتأخير عند أبى يوسف 

اسع صر لك أ مب فت فى لبو توت فر جد ال 
ب رض لوقه اعت لاف اعد لحم انيلم بن لز 
ليدم الأهليّة'”'» واحرامٌ العبلد لازم ؛ فلا يمكنْه الخروج عنه بالشروع في غيره. 


(وفرضة: 
الإحر املك والوقوفُ بعرفة'')» وطواف اليارة” . 
وواجبة: 


وقوف جَسْع)؛ وهو المرْدَِفَة”', (والسّعيُ بين الصا والمرْوّة. ورمي 


(1) رياد من ف. 

() أي لعدم أهلية اللزوم عليه ؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه 
لارتكاب اللحظورات. ينظر : «فتح القدير»(؟: 579 -787). 

(') وهر الية والتلبية وما يقوم مقامهماء وهو شرط ابتداء» وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج 
استدامته + ليقضي به من قابل. ينظر: «لباب المناسك»اص 5): و«الدر المختار)(؟ : له 

أ) أي الحضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر ركن. ينظر: «جمع الأنهر»(1 : 515 

*) نسم طواف الركن. أو طواف انج . أو طواف الإفاضة؛ ويتادى ركنه بأريعة أشواط. ينظلر: «الدرر 
الحسان في أحكام الحج والحمرة)(ص *7 -9). 0 ع 

انف وهي عل على اتعة لجن خلأ ولام الح للة في الل وله في امس 
(النياس. وازْدَلف اليد إلى كذا اقتَرّبء قلاقيرَايهًا إلى عَرَقَاتر وََزْلْفْت الشَيْء جَمَعْته ٠‏ وفيل: 
سب مَرْدَلِفَةٌ من هذا لالجتماع اناس بها. ينظر: «المصياح المنير»( ص 586). 

(0)الجمار : جَمْم جَمْرَق وهي الجارَة مثل الخصّى . ينظر : (اطلة الطلية»(اص1؟). 

3 - طواف الوداع . وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه ين 1 2 00 

للأفاقي : من أفاق السماء والأارضء» واحدء أَفِقٌّ: وهي واجيها؛ وقولهم ورد لاني 3007 

هر خارٍج المواقيت» وَالْصُوَاب أفقي. ينظر : وا مغرب) اص 57). 


2) 
0 


لذن تتاب اليم 
وغيرها سنن وآداب. وأشهرة: شوال. وذو اك وعشرٌ ذي الجججة. وقر, 
إحرامة له قبلّها. والعمرة سُئّة: وهي طواف. وصعيء ولا وقوف لا. وجازت ني 
كل السكة. وكُرهَت في هوم عرفة وأربعة بعده. وميقاتث المدني: ذو الحلين. 
والعراقي ذات عرق» والشامِي جحفة) والنجدي قرن. واليمني يَلْمَلم. وحْرْم ناغي' 
الإحرام عنها لِمَن قِصِدَ دخول مكة لا اللُقديم. وحل لأهل داخلها دخول ري 

وغيرّها صدن وآداب. / 

وأشهره: شوال. وذو القعدة» وعشر ذي الميجة؛ وكره إحرامة له قبلها. 

والعمرةً سنّةٌ: وهي طواف. وسعي, ولا وقوف لها'''؛ وجارت في كل السك 
وكرهّت في يوم عرفة وأربعة بعده. ' 

وميقات المدني: ذو الحليفة'2 والعراقي ذات عرق: والشامي جحفة '. 
والتُجدي ناي واليَمَني يَلَمْلو!". ' 

معم 3 كوم الس الى لمم 5 5 

وحَرْمٌ تأخيرٌ الإحرام ينها( لِمَنِ قصِدَ دخول مكة لا التُقديم. 

وحل لأهل داخيها'" دخول مكة غير مم00 فميقاثه الحل): أى من هر 
داخل المواقيت”" ؛ لكنّه خارج مكة؛ فميقائه الحل؛ أي خارج الحرم. 


أي ليس فيها وقوف بعرفةٍ. ولا مزدلفة, ولا رواح الى منى. كما في «العمدة»(1 : 519). 

(1) ذو الخليفة : وتسمى الآن: آبار علي : فيما اشتهر لدى العامة ؛ وهي قرية قرب المدينة لمنورة على سعد ! 
لاكم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»لا ص ١؟)؛‏ و«الموسوعة الكويتية)(؟: .)١111‏ ' 

(؟) جحفة: وهي قرية على بعد (70؟كم) من مكة المكرمة. ويحرمٌ الحجاج من رايخ) وثقع قبل الححفة و 
جهة البحر فامحرم من رابغ حرم قبل الميقات. وقد قبل : إن الإحرام منها أحوط ؛ لعدم الثيفن مكد 
الحصفة. ينظر : «الدرر الحسان))اص١7)؛‏ و«الموسوعة الكويتية»(؟: 147). 

(4) قرّن: قن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات: وتسمّى اليوم الميل: وهو على بعد (14كما 
من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»»(ص ١؟):‏ و«الموسوعة الكويتية(7: 111). 

(0) يللم : اسم جبل على بعد (4 ؟كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان)(ص١5).‏ 

(1) أي عن مواقيت الإحرام. 

(0) أي داخل الميقات وخارج مكة المكرمة. 200 

(8) لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة؛ وف إيجاب الإحرام كل مرّة حرج. ينظر: #شرح ابن ملك»٠اف‏ 

0 ل م: الميقات. 


تاب الحج 55 


باب اله 


رط :. شاءً إحرامه توضاء وغْسَلَّهُ أحب,. ولَيِسَ إزاراً ورداء طاهرين؛ وتنطبّب وصلى 
رييا. وفال المفرٌ بالحج: اله ني اري الح فيسرة لي. وتقبلة مئي؛ كم لبى 
.ري به الج وهي: : لبيك اللَّهُمُ لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
لئسة لك واملك؛ لا شريك لك ولا يُنْقِص منهاء وإن زاد جاز. وإذا لَبَى ناوياً 
يقل أخرم» قى الرّفث» والفسوق. والجدال 

(وإسّن سكن”' بَكة للحيجٌ الحرمء » وللعمرة الحل) ؛ لأنَّ الحج في عرفات. 
وهي في الحل؛ فإحرامَه من الحرم » ل في الحرم؛ فإحرامُة من الحل ؛ ليتحقق نوع 
سفر. 

[بابُ الإحرام؟"! 

(ومّن شاءً إحرامّةُ توضأء وَغْسلَهُ أحب» ولس إزاراً ورداء'" طاهرين» 
9 عا . 

وقال المفردُ بالحج: اللّْهُمْ َي أريدُ احج فيسرهُ لي وتقبلة منّيء ثم لبى بنري 
+ الحجء وهي: لبيك اللّهُمّ لبيك: لبيك لا شر, شريك لك لبيك: إن الحمد والنّعمة لك 
اد حرق كدر كت 0 وإن راد جاز. 

وإذا َب ثاوياً فقد أحرم» فيئقي فى الرّفث» والفسوق» والجدال). 

الرَّفت : : الجماع, أو الكلام الفاحش» أو زكر الجماع بحضرة والنساءف فقد روي 
أن ابن عبّاس لِمّا أنشدّ قوله : 1 000 

شين با هئيس انمد اونيكلا 
)١(‏ زياد 
)زياد من م. 
() هذا بيانُ الأقلٌ الأفضل, وإلاً فلو اكتفى على واحدء أد 

الخبط. ينظر: «عمدة الرعاية»(1: #51). 

قا إن كيني علد سرامة: ل 0200 كن 


من أو ب وس. 


لبن أكثر جازء والغرط عو الأجنناب خرن 


6 م 


وصتر ا والرأس؛ وغسل 0 و لحييه باليطميء. وقصها. وحلق رأميه 7 
بذئه»ء لبس قميص وصراويل؛ وقباء وعمامة: وقَلَنمُوة. وخنفين: وثوباً صبغ يمال 
طِيبْ إل بعد زوالِ طيبه؛ لا الاستحمام؛ والاستضلال ببيت ومُحمل. وش' 

قيل له: أترفثُ وأنت محرم: فقال "اين غبامن” : إنما الرّفث ما خوط 
التبيء!”. 

والعّميرٌ في هّن يرجم إلى الإبل» والبييس : صوبثت تُمْلٍ أخفافها. واللي' 
اسم جارية ؛ والس هل بهاها ريد إن تمدق العان", 

والفسوق: هي المعاصي. 

والجدال أ عاذ رفكت وقيل : : مجادلة المشركين في تقديم وقت الح وتأخيره 

(وقتل صيد الْبر لا البحر:والإشارة إليهءوالدلالة عليه والنُطيبءوقَلم الإظفار 

وسترٌ الوجه والرّأسء. وغسل رأميه ولحيته بالجطمي. وقصّهاء وحلق رأمبه وشعر 
بدنهولبس قميصٍ وسراويل:وقباء وعمامة: وقَلَنْسُوة! و توي ثوبأً صُبغ بما 
ظِي إلا بعند زو رال طيبهءل”"' الاستحمام:والاستظلال ببيت ومحمل ):الحيل 


بفتح الميم الأولى سدور اله ةا بعلن العكين” :الود ج الكبير”"“؛ (وشد 


)١(‏ زيادة من م. 
() ورد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبة شيبة)(*: »)"3١‏ واللفظ له ؛ و(اسئن البيهقي الكبرى»<(5 : 017): 
عن أبي العالية عن ابن عباس ضيه ٠‏ قال مث هذا الييت : وهو حرم ٠‏ قال: 
هن يُمَتْبِينَ ينا هَمِيْسا ا 


ب 0 0 الكلامين؛ وَتَفَاءُلَ بكذا تَمَاؤُلاً يط ل 
(4) زبادة من أو ب س. 
(2) إلا أن لا يجد نعلئ , ؛ فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: زر الحكام)0١1‏ )ل 
)١(‏ أي لا يقي. 
(0) ف أو ب وس وص وف: الأول. 
(4) في أو ب وس وص و ف: الثاني. 
(؟) أي بكسر الميم الأولى وفتم الميم الثانية. 
()بظر: «المغرب)(ص 17١‏ ). 


تاب المج 

ميان في د سعله؛ واكثر الم متى صلىء أو علا شرفاء او بط واداء و لقي 
انأ أو أسحر. . وإذا دل مكة بدا بالمسجد. وحين راى البيت كبر كبْرَ وهذل. 0 
ل لمْجَرَ الأسوة وكبّرَ وهَلّل؛ ؛ يرفع يديه كالصلاة واستلمّه. إن قر غير مؤذ 
لابه بي شيئا في يابء» ثم قبْله وإن عجَرَ عنهما استقبله. وكبّرٌ وهلل» وحَمِد الله 
تعالى؛ و عليه و ؛ وطاف طواف 

ونان" في وسعلِه) : يعني الجميان مع أنه مَخيط لا بأس بشده على حقوء"' 
(واكثر الب" منى صلّى» أو علا شرفاء أو هبط وادي أو لف مكباناء او 
ك2 

وإذا دَخَل مكة بدأ بالمسجد””» وحين رأى البيت كبْرَ وهل ؛ ثم استقبل 
المُجَرَ الأسوة"”. وكبْرَ وهَلّلء يرفع يديه كالصلاة واستلمّه): أي تناوله 
بالبد ؛ أو بالقبلة » أو مسحه بالكف ٠‏ من السلمة بفتح السَينٍ وكسر اللام و 
ان (إن قَدِرَ غير موذ): اي من غير أن يؤذى مسلما ويزاجمه: دوزلا 
بس شيئاً في يلوهء ثم بل وإن عَجَرَ عنهما"" استقبله . وكير وهلّل . 
وحمد الله تعالى, ٠‏ 0 عليه وسلم » وطافة طواف 


بذكا 


اندر 


(١)هنبان:‏ كيس يجعلُ فيه النفقة ويشدٌ على الوسطر؛ وجمعٌهُ هَمَابين قال الازهري: وهو معرب دخيل في 
كلامهم. ينظر: «المصياح المنير)(اص؟1147). 

(') جقوه: الخصر؛ ومشد الإزار من الجنب. ينظر: «اللسان»(؟: 5148). 

0 اي ندبً. كما في «الدر المختار)»(؟ : 158). 

(!) أي دخل في وقت السحر. 

(8) أي بآن لا ينْزل مزلا ولا يزور أحدا: بل يقصد المسجد الحرام ٠‏ ويكون بعد أن يأمن على أمتعته. 
بنظر؛ «اشرح ملا مسكين)/اص5/): وذافتح الله المعين»»0١‏ : 1075). 

') زيادة من س. 

(1) استلام 0 الأيزد نه م أرديداء وقيل: هو استعمالٌ مأخودٌ من المليمة بكسر اللام بعد فتح 
السين , ٠‏ وهي الحجرء وجمعه السلام بكسر السين: . كما يقال اكتحل : أي استعمل الكحل » 0 
اسلم : اي استعمل السلِمة . بنظر: «طلبة الطلبةاص١9)؛‏ و«العنابة))0؟ : 06 و«البسر) 
01م). 


8 أي يفيل الشيء *. ينظر: «الدر المختار)»(؟ : 1713). 


(') أي الاستلام والامساس . ينظر: : «درر الحكام)(١‏ : )ل 


هر كتاب 
إبطه اليمين مُلقياً طرفّه على كتفِه اليُسْرىء ووراءً | 

القدومء وسن للآفاني» وأخد عن بمينه”2 فيبتد 2 01؟) تايل الببى 
امير بيه يرجع إل الطائف + الطائفة المستبل للحجنر يكوثا بن إلى جار 
الباب؛ فيبتدىنٌ من الحجر ذاهبا إلى هذا الخانب :وهو الملن 941 ' أي ما بين الح 1 
الباب» (جاعلاً رداءه تحت إبطه اليمين مُلقياً طرقه على كتفه اليُسْرى). 

وق #النشتري 1 كلت مطتطيها: ومعنى الاضطباع هذا. 

(ووراءً الحطيم سبعةٌ أشواط) :اليم مشتق من الحطْم ؛ وهو الكسر. وهو موضة 

فيه الميرّاب! ''»سمي بهذا ؛ لأنّه حَظِمَ من البيت : أي كمير» رُوي عن عائشة اث 
ندّرت إن فَمَّحَ الله تعالى مكة على رسوله كك أن تصلي في البيته ركعتين : فلمًا تحن 
مكة أَحَّدَ رسول الله #8 بيدها وأدخلها الخطيم” » وقال: «صلي هَاهنا إن اليم بن : 
ليت إلا أن قَوْمَك قَصرّت يهم النّققة» فَأَخْرَجُوءُ مِنّ البَيّسوء وَلَوْلاً حَدكان عه فيك 
بالجاهلية ؛ ؛ لنَقَضت ينَاءً الكعبّة » وَأَظهَرْتْ قَوَاعَدَ الخليل ف وَأَدْخَلْتْ الحطِيم في الييّن 


)١(‏ أي يجعل الكعبة عن يساره. وفي هذا نكت كثيرة: منها: كون الفلب تحله يسار الطائف فاستحب أن 
يجعل ذلك إلى الكعبة. ينظر: «ظفر الأنفال بحواشي غاية المقال» للكنوي7(ص١17).‏ 

)١(‏ زيادة من أ. 

() الملعرم : وهو ما بين ياب الكعبة والحجر الأسود؛ لأنّ النّاس يَحْتَقُوتَهُ: أي يَصْمُونْة إلى مذورهه 
ينظر: «المصباح المنير»((ص ‏ 4 8). 

(4) أي «النقاية)»(اص؟1). 

(5) المِيرَاب: الْْقَبُ وجْمَمْهُ مآزيب؛ وعن ابن السكيت قال الْأَرْهْرِي: ولا يقال الْمرَابُ؛ ون مث 
الهم قال في الجمْع : ميازيب وَمُوَازِيبُ: مِنْ ورب الماء إذا سال. ينظر: «المعرب»ص38). 

(3) عن غائشة ضهه قالت: (كنت أحب أن أدخل البيت فأصلّي فيه فأخذ رسول الله أ ببدي فأدخلي لي 
الحجر. فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت؛ فإن قومّك اقتصرد 
حين بنوا الكعبة ؛ فأخرجوء من البيت) في «سنن أبي داود)»(؟: 26 واللفظ له ؛ و«ستن الترمدي” 


؟: التي قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


واملوووم م فء هن م ردممة 
ويوءة 


قعمة مهم ممه دو وويووم 
لمعمو ولو وري 
مععية 
لع موع ومين 
5 
لعترر م مميينق 


0 00 
528 نعل نيك ' فلم يعش» ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون حتّى 

ل ار" '؛ وكان سَّمِع الحديث منهاء ٠‏ ففعل ذلك وأظهر قواعد 
يليل ل وبنى البيت على قواعار الخليل فل بمحضر من النّاس, وأدخل الحطيم في 


الببت. 


بو ؟* 


وك 


فلمًا َيِل كَرِهُ الحجَاج أن يكون بناءً ابيسو على ما فعلَه ابن اليه فنقض بناء 
الكمبة؛ وأعاده على ما كان في الجاهلية: ؛ فلمًا كان الحطيم من البيتٍ يطاف وراءً 
الخطيم حنّى لو دَخَلَ الفرجة لا يجوزء لكن إن استفبل امصلّي الحطيم وحده لا يجوز ؛ 
لأ فرضيّة التّوجه تبت بنصٌ الككتاب» فلا يتأدى بما تيت بخبر الواحد احتباط”", 
والاحنياط في الطّواف أن يكون وراءً الخطيم. 


(1) في م: وألصقت. 

(1) عن عانشة ضف قالت: قال لي رسول الله ؤي : (لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البين» ثم لبنيثه 
على أساس إبراهيم فك فإن قريشا استقصرث بناءء وجعلت له خلفا)أي: باباء في «صحيح 
البخاري(1 : 05): واللفظ له؛ و(صحيح مسلم»(؟: 78؟5): و««صحيح ابن خزية)(1 : 5914)) 
ر«سنن الدارمي)(؟ : 1/7), و«انجتبى))2 : 2)718 وغيرها. 

(1) وهو عبد الله بن الزبير بن العوام الاسدي: وأمه أسماء بنت أبي بكر ء وهو أول مولود ولد 
للمهاجرين إلى المدينة بعد البجرة؛ قال: الذهبي: أمير المؤمنين: وابن حواري الرسول #ه . كان 
صواما قواماً بطلاً شجاعاً فصيحاً مفوّهاً ٠١‏ -“الاه). ينظر: دالبداية والنهاية)(8: (اتاريخ 
الخلفاءاص١1؟):‏ «مشاهير علماء الأمصار»(١:‏ 0), «مولد العلماء ووفياتهم)(1: 415 
«تأريخ اليعقوبي))(؟ : 06؟): ««اروض المناظر)/اص .)١118‏ 

(1) رهو الحجاج بن يوسف بن الحكم الي الطائفي ؛ عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان ٠‏ 

لم الوليد, ٠‏ قال الذهبي : : كان شجاعا مقداماً مهيا داهيةٌ قصبحاً مفوهاً بايا سناكا للدماء» ( 10 -06ة 
ه). بنظر؛ «شذات الذهب»)(١ ,.)1١‏ «الغائق»0*: .)١١١‏ دالبدء والتاريخ»)(1 : خ؟), «التدوين 

1 لي أخبار قزوين»(١‏ 1# 1 حتياطاً ٠‏ فإن 
6 | : ليه كه النه] 43 
لس ع ا ا 

ذء بل بمعنى أن عدم الجوازٍ بني 


العصدة الرعاية)(1 : 781). 


وه تتاب الممم 
ا ين 
سل لك اي. بعر سن ةلافس شعر زيل 
َحِب بعد كل أسبوم عند القام أو غير من المسجد ثم عاذ اماج و 
0 
: ما فعلّهُ على الصّفاء يفعل هكذا سَبْعاء يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة 
(ورَمَلَ في الكلاثة الأول فقط من الحجر إلى الحجر) : : وهو أن يمشي سربه. 
ويهرٌ في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصّفين ‏ وذلك مع الاضطباع اي 
الجلادة للمشركين : حيث قالوا : أضناهم حمى يَنْربٍ'"' '» ثم بقي الحكم بعد زوار 
السب في زمن النَبِي ل وبعده. 
زقف 

(وكُلّمَا مر بالحجر فعل ما ذُكرٍ ٠‏ ويستهم الركن اليّماني '» وهو حسن. 
وحكم الطواف باستلام الحجرء ثم صلَّى شفعاً يَحِبُ بعد كل أسبوع''' عند الفام 
أو غيره من المسجدء ثم عاد واستلم الحجر. 

وخرج فصّعد الصّفاء واستقبل البيت؛ وكبْرَ وهذّل؛ وصلّى على ال فد 
ورفع يديه ودعا بما شاءء م مشى نحو المروة ساعياً بين الميلين الأخضرين؛ وصمَد 
عليها؛ وفعلَ ما فعلهُ على الصّفاء يقعل' هكذا سبعاء بيدأ بالصّفاء ويختم بالمروةا: 
أي السخي من الصا إلى المروة شوط» ثم من المروة إلى الصا شوط آخر كوك 
السّعي من الصّفاء ولختمه: وهو السّابع على المروة. 


)١(‏ عن ابن عباس #د؛ قال: (قدم رسول الله 8 وأصحابه. فقال المشركون: إنه يقد علبكم ونه 
وهنهم حمى يثرب؛ فأمرهم النبي 4 أن يرملوا الأشواط الثلاثة: وأن يمشوا ما بين الركنين وله بنع 
أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) في ««صحيم البخاري)1!2 : ١66‏ ), والنفظ به 
و««صحيح مسلم»(؟: 457). ومصحيح ابن خرْيةلا1 : 118). و«دمشن أبي واوويلز؟: 211078 
و«دسند أحمدعا١‏ : 554). وررشعب الايمان)50: 469). 

(1) أي من الاستلام : أو المس بشيء وتقييله » واتكبيرء والتهليل... 

(؟) الركن اليماني: طرف الكعبةٍ الذي يلي الحجرّ الأسود من جانبو يسار الطائف إذا قام مضل الخجر 
نسبة إلى اليمن , وهو يتخفيف الياء على الصحيح . لإبدال إحدى يائي النسبة ألفاء واستلامه مله بيد' 
بكفيه أو ببمينه لا نقبيله وعن محمد يستحب تقبيله . ينظر : «فتم باب العناية»(1 : 04 

(14) أي بعد سبع أشواط : وهي الطواف الواحد. 


يي هع حرماء وطافة الي قلاما عا ل 
يلم ها الناسك: كم م التّاسع بعرفات» ثم الحادي عشرٌ يمنى » يَفْصِل بين كل خطبنين 
ابه خرحّ غداة يو التّروية» إلى منى» ومكث فيها إلى فجر يو عرفة 
وفي روايةٍ الطْحَاوِي"'' السّعي من الضّفا إلى المروة, نم منها إلى الصا شو 
مده فيكونٌ أربعة عشرٌ شوطاً على الرُواية الثّانية: وية 00 
ا" 
(كم يَسكْنْ بمكة مُحرمأء وطافف بالبيت نفلاً ما شاء”". 

وخطب الإمامٌ سابع ذي الحجة''"» وعَلْم فيها المناسك)؛ وهي الخروج إلى 
منى: والصّلاة بعرفات» والافاضة, (ئم الاسم بعرفات*2, ثم الحادي عشرَ 
0 فصل بين كل خطبتين بيوم. 

كم خرج غداة يوم '"' الثّروية): وهو اليومُ النَّامن من ذي الحجّة سمي بذلك ؛ 
لأنهم بروون الأبلَ في هذا اليوم؛ (إلى منى”*» ومكث فيها إلى فجر يوم عرفة. 


 اهيلع لكن اختار الطحاوي في «مختصره)»اص717) رواية أن من الصفا إلى المروة شوط ؛ فقال: فيفمل‎ )١( 
أي المروة . كما يفعل على الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها بالصفا ويختم‎ 
بالمروة.‎ 

(1) وصححه الكاساني في «البدائع))(؟ : 18)) وغيره. 

(") بلا رمل و لاسعي. ولأنها عبادة وهي أفضل من الصلاة : للغرباء» ويُصلي بعد كل أسبوع. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(١‏ : )2 

(؟) بعد الزوال وبعد صلاة الظهر: وكره قبله. ينظر: «الدر المختار)»(؟ : 1975). 

() أي يخطب الإمام خطبتين بينهما جلسة كالجمعة بعد الزوال قبل صلاة الظهر: يعلم فيهما الوقوف 
بعرفات والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة. . ينظر: «رغرر الأحكام»(١‏ : 5299). 

4197 : خطبةً واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فبهاء بعلمهم الأحكام. ينظر: «فتح باب العتاية»12‎ )١( 


(9) زيا 
نبادة من جو 
: 1 الجدايا 
7 نى: قرية يذبح بها البدايا والضحاياء سمي ذلك الوضع منى لوقو 0 رك 
والضحايا بالمنايا ء أ أي قدرء والمنية: الموت. وهي تبعد عن اخرم 
بالمناياء وقد منى يمني منياء أي تدر؛ و د 


والفرسخ : 5 04 م). ينظر: درطلية الطلبة)اص١*)»‏ و«الدر المختار»(؟ : 
الشرعية(8 ١‏ ؟), 


575 اي 
دك لم نه لناسك. وصلى بهم ال ا 
وإقامتين. وشرط الإمام والإحرامٌ فيهماء فلا يجوز العصرٌ للمنفرد في أحدهما. ولا 
ِمَن صلْى الظهر مجمماعة م أحرم إل في وقيه. شم عب إلى الموقفه بقل من 
ووقفه الإمام على ناقتِه بقرب جبل الرّحة مستقيلاء ؛ ودَّعًا يجهد. وَعَلْمْ المناسك, 
ووقف النّاس تخلفَةٌ بقريه مستقبلينَ سامعين مَقُولّه. 

ثم منها إلى عرفات”"» وكلّها موقفف إلا بطنّ غرّنة”"» وإذا زات الشمن 
دنه تلب الإنام خلدي #الجئمة. وعَلّم فيها المناسك) : : وهي الوقوف بعرفة, 
والمزدلفة؛ ورمي امار والنْحر؛ والحلق: وطواف الزيارة: (وصلَى بهم الظهر 
والعصر) + أى في وقت الظر ؛ (باذان وإقامتين» وشرط الإمام والإحرامٌ فيهماء نلا 
يجورٌ العصرٌ للمنفرد في احدهما””». ولا لِمَن صلَّى الظُهرَ مجماعة ؛ م أحرم إلا في 

فيه" ): : هذا اسطناءً من قوله: فلا يجورٌ العصرء ٠‏ وَإنّما حص العصرٌ بهذا الحكم: 
لأ الظْرَ جائرٌ لوقوعه في وقيه ؛ أمّا العصرٌ فلا يحور قبل الوقته إل بشرط الجماعة في 
صلاةٍ الظهرٍ والعصر: وكونه مُحْرِماً في كل واحد من الصّلاتين. 

(م ذهب إلى الموقف بعل سسْنْء ووقف الإمام على ناقته يقرب جبل الع 

مستقبلاًء ودَعًا يجهد, وعَلّمَ المناسك: ووقف النّاس خلفة بقريه مستقبلين سامعين 
مَقُولّه. 


)١(‏ عرفات: وهو الجبل المعروف بمكة؛: فمن كان فيه ساعة هن زوال الشمس يوم عرفة إلى صبح بوم 
التحر؛ أو اجتازء وهو نائم أو مغمى عليه؛ أو مجنون. أوسكران:» أو هائم؛ أو هارب؛ أو طالب 
غريم؛ أو حائضء أو جنبء أوجاهل أنها عرفات صح وقوفه. وكلها موقف إلا بطن عرلة. بتعثر 
«ارشحات الأقلام)»( ص 86). 

(1) غرنة : وادي يحذاء عرفات. ينظر: «المغرب)اص14١7).‏ 

(5) في م: احداهما. أي الظهر والعصر فمّن صلّى أحدهما منفرداً من غير جماعة لا يجمع ٠ ٠‏ بل بصي كل 
منهما ف وقته. ينظر: «عمذة الرعاية))(! : 71714), 

(4) أي فلا يجوز العصر في هاتين الحالتين إلا في وقت العصر. 


واكاك يلف 
وإذا شَرْبَتا أنى 00 وكلها 0 وادي مُحَسْرء ونزل عند جبل قح, 
إلى العشائين بأذان وإة إقاقةرو ذ مثربا إن اذا في الطريق» أو بعرفات ما لل 
راض اعت م ال كن ثم وقف ودعاء وهو واجب لا ركن. 
إذا أسفر أتتى م جَمْرة العقبةٍ 7 سيا خلفاً. 
وإذا عرَبَت أتى مُرَْلِفَةَ وكلها موقف”'' إلا وادي مُحَسر مُحْسيا'"» ونزل عند جبل. 
ا ؛ وصلّى العشائين بأذان وإقامة) هاهنا جمع المغرب والعشاءً في وقته العشاء, 
(واعاة مغرباً إن أذاه في الطريق» أو بعرفات ما لم يطلع الفجر لا بعده). فَله إد 
صِلَى المغرب قبل وقتم العشاء لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد '' #إد؛ فيجب الإعادمٌ ما 
لم يطلع الفجر ؛ ؛ فإنَّ الحكم بعدم الجواز ؛ ؛ لإدرالة فضيلة الجمع وذا إلى طلوع الفجر, 
نإاافات إمكانٌ الجمع سقط القضاء ؛ لأنّه إن وجب الققضاء كما إن وجي قفا 
فضيلة الجمع» وذا لا يمكن ١‏ إذ لا مثل له » وأما” اة وجنت قضناء 1 نفس الصّلاة فقد 
اها في الوقت » فكيف يحب قضاوؤها. 

(وصلّى الفجرّ بعْلّسء ثم وقف”"' ودعاء وهو واجبْ لا ركن. 

وإذا أسفر أتى منى » 0 جمرة الْعَقَبةٍ ة من بطن الوادي سيعا أ خَذَفا :»وكير 


00 أي مبيث ؛ لأن التببيت بمزدلفة ليلة النحر سئة. ينظر: «فتح ياب العتاية(!‎ )١( 

0 لاوم بحسر تحته. وادي مُحَْسْر : وهو بين منى ومُرْدَلِفََه سْمّيَ بذلك لأنّ فيل أَبْرْهَة كل فيه 
وأعيا فك إعتحانة يقكله ار اتر. ينظر: «المصباح المنير))((ص175). 

(1) لأنه هو الموقف؛ فيئزل عندهء ولا ينل على الطريق ؛ كيلا يضيق على المارة؛ ولا ينفرد في التزول. 
بنظر: «التبيين))(؟ : /510), 

(4) وقال أبو يوسف: يجزنه المغرب مع الإساءة ؛ لأنه أدّاها في وقتها المعهود. ينظر: «فتح باب العناية(1 : 
064 

(0)أها ما: زيادة من ب و س. 

(1) أي بالمردلغة , ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع العسن زلؤ هارا كما في عرفة : لكن لو تركه يعذر 
كزحمة لا شيء عليه. ينظر: «الدر المختار»(؟ : خاا). 

جَمرْة: وجممها المجمّار: وهي الميجارةٌ مل اْحَصَّى. ينظر: «طلبة الطلبة0((ص22. 

(4) خّن؛ رَمبْهَا بطرق الإبْهَام والمسابة, قال ابن الهمام : وهو الأصح ! لأنه الأيسر ١ ٠‏ أو أن بصم 
الخصيات على ظفر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة»: وَقَولَهم َأَخُدُ خْصى الخدّف مَعَنْاه : حَمَى الرمي 
والمراد الخصى المسّثَارٌ لَكِنّهُ ليه أَطْلِق مَجَارًا. ينظر: «المصباح المنيناص177): وبرحتار الصحاح لاص 
31), و«فتح باب العناية)(١1‏ : 116). 


21 كتاب المي 
لكل منهاء وقطع تلبيئة بأوؤلهاء ؛ ثم بح إن شا ثم فصر وحلفَه أفضل. - 
كل شيء إلا النّساء. م طافة للزيارة يواً من أيم اللحر سبعة بلا َل 

كان سعى قبل. وإلا فمّهاء وأوّلٌ وقيِه نه بعد طلوع فجر يوم النحر. 0 
وحل له النّساء. وإن آخرّه عنها كره؛ ووجب دم. ثم أتى منى» وبعد زوال ثاني 
يوم النّحر رمى الجمار الثلاث» يبدأ بما يلي المسجدء ثم مما يليه؛ كم بلقي سنا 


يما وكا قف , بعدَهُ رَمَى فقطء ودعا 
لكل منهاء وقطم تلب بأوؤلهاء ؛ ثم دْبَحَ إن شاءء ثم فصر وحلقة أفضل”", ٠‏ وح|ة 
له كل شيء إلا النُساء. 


كم طافة للزيارة يومأ من أيام انحر سبعة بلا رَمْلٍ وسعي إن كان سعى 
قبل”". وإلاً فمعّها'”". وأول وقته بعد طلوع فجر يوم الحره وهو فيه أفضل) الي 
في يوم النُحرء ٠‏ (وحل له النساءء وإن آخره عنها كره) : : أي عن أيّام النّْحر. (ووجب 
لكا 
د 
١‏ م أنى منى؛ وبعد زوال ثاني يوم”” النّحر رمى الجمار الكلاث؛ يبدأ ما بلي 
المسجد): أي مسجد الحخِيّف”, (ثُم بما يليه؛ ثم بِالعَقبةٍ سبع سبعأء وكبرٌ لكل 
ووقف بعد رمي بعذه رَمَى فقط) : أي يقف بعد الرّمي الأَوّلء وبعد الاي لابعد 
الثّالث؛ ولا بعد رمىّ يوم النّحرء (ودعا". 


.]97 لتقديمه في الآبة : لأمُحُلْقِينَ رُؤوسكم ومُقَصّرين)[الفتح:‎ )١( 

(؟) لأنهما لم يشرعا في الحج إلا مرة واحدة. ينظر: «الدر المنتفى))(1: 181). 

(”) أي إن لم يكن يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده؛ يرمل في طواف الزيارة؛ ويسعى. ينظر: «شرح 
ابن ملك)(ق448/ب). وفي «البحر»(؟ : 7377): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة؛ وكنا 
الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة. اه. 

(4) لترك الواجبء وهذا عند الامكان. فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لرَمِ دم دالا 
فلا. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : ١44‏ ). 

() زيادة من م. 

(1) الخيف: ما ارمع من الوادي قليلاً عن مَسِيل الماء, ومنه: مسد اليف بينئ؛ لأنه بي في غيم 
الجبل: والأصل مَسْحِدٌ خَيْف منى؛ فَُفْف يِالْحَدفو ولا يُكُون َيف إلا بين جَبَليْنِ. ينظر: «طلبة 
الطلبة»)(ص187). 

(1) أي لحاجته؛ ويستحب الاستغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاريه وللمؤمنين والمؤمنات. بنظر: «يجحم 
الأنهر»(١‏ : 581). 


يتاب اليج #6؟9 
مي ملك؛ ثم بعد كذلك إن مكث» وهو أحب» وإن فَدمَ رمي فيه على 
لجان ول ال ل طلو] فج ابو الا لابعت. وح لز ري و 
يدي احا ل لد ول ةل سكة دام ب الم كر و 
إلى مكة» وَل بالمخصب» ثم طاف الغتار نيع أشواط بلا رَمْل وسعي. وهو 
2 إلا على أهل مكة؛ ثم شرب من زمزم؛ وقَبل العنبّة» ووضع صدرَ ووجهة 
على الْلْدرْم : وهو ما بين الجر الأسودٍ والباب» وتشبث بالأستار ساعة؛ ودَمًا 


مده 


ء جم فهْقَرى حنّى يرس من المسجد. 
ثم غدأ كذلك» ثم بعده كذلك إن مكث». وهو أحب؛ وإن قَدْمَ الرمي فيه) : 
أي في اليوم الرابع» (على الرّوال جازء وله الثفر قبل طلوع فجر أليوم الرّابع): 
اَمَو خروجٌ الحاج من منى » (لا بعده): فإِنّهُ إن توقف حتَّى طلم الفجرٌ وَجَبّْ عليه 
رمي الجمار. 500000 
(وجاز الرّميْ راكبأء وفي الأولين ماشيا”'' أحب لا العَقبة): الأوليّان مما يلي 
سجذالحئف» ثُممايليه. , ٍ 
(ولو قُدْمٌ عله إلى مكة؛ وأقامَ بمتى للرمي كره'". 00 
ذائر إلى م كز بالخمب أ لاف الت" سبمة ادو بد 
ل وسعي» وهو واجب إل على أهل مك كم شربة من زم دقل الع . 
روضع صدْرَهَ ووجهّةُ على الْلْترّم: وهو ما بين الحجّر الأسود والباب؛ ونشبث 
بالأستار ساعة!. ودَعَا مجتهدأء وتبكي: ويرجع قُهْفْرى'' حنّى يخرج من المسجد. 


()فيت وج وص وف وم: مشيا. 
(1) ثقله: أى حوائجه ومتاعه وخدمه. ينظر: «درر الحكام))(! : 1؟5). 
3 الظاهر أن الكراهة تنزيهية ؛ أي إن لم يأمن لا إن أمن» وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله 
لشغل قلبه. بنظر: «رد المحتار»(1 : 183). 0 
() الحْصّبْ: مَرْضِعٌ بمَكَة على طريق مِنىٌ؛ ويُسَمى البَطْحَاء. ينظر: «المصباح المنبرالاص؟ " 0 
98 1 0 1 رك امقفدة: والكشارت من 
)0( ويسمى طواف الوداع ؛ وطواف آخر المهدء والصدر: رجوع المسافر من مقصده: والكار 
مورده. ينظر: درد الممتار)(١‏ : 1845 ). 
9 2 الى ا 
(1) العْتبة: أى عَتَبة الكعبة: والعْتّية: الدرجة: ينظر: «المصباح لمنير(صض8417), وا«درر اللحكام) 
6( 
(') نُنبث: أي تعلق. ينظر: «القاموس)(1: 0104 ' الأنهر ١‏ 1 144) 
0 أي كامتعلق بطرف ثوب مولى جليل للاستعانة في أمر ليس له فيه سييل ينظار :00م هر 
(1) تهقرى : الرجوع إلى الخلف. ينظر : رراللسان»(2 : 79/16). 


_ 


الفا كتاني الحج 


وبسقط طواف القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مكة. ولا شية عليه زي, 
ومن وَقَفَ بعرفة ساعة من زوال يومها إلى ار أو اجتاز نائما 
أو مغمئى عليه أو أهل عنه رفيقة به؛ أو جَهل لها عرفة صح؛ ومن لم يقف نبي 
فاتَ حجه. فطاف وسعىء وتلل وقضى من قابل» والمرأة كالرجل لكثها ل 
تكشفْ رأسهاء بل تكشفُ وجههاء ولو سّدلت شيئا عليه؛ وجافته عنه صم رلا 
2 ا أة جهراء ولا د بين الميلين 
ويسقاٌ طواف القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مكة. ولا شيء عب 
بتركه) , إذ لا يحب عليه شيء بترك السنة. 

(ومَن وَقَف بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النْحرء أو اجتاز 
نائمأء أو مغمئ عليه؛ أو أهلّ عنه رفيعَهُ به''"» أو جَهلَ أنها عرفة صمح ومن 1 
يقف فيها فات حيكة: فطاف و سعى » وتملا””" وقفضى من قابل), هذا لمن أحرم, 
ولم يدرك ا 7 

(والمرأة كالرجل لكنْها لا تكشفْ رأسهاء بل تكشف"" وجهّهاء ولو سّدلت 
شيئاً عليه.وجافته عنه صِح”'. ولا ثُلِبّي المرأة جهراً . ولا تسعى بين اليلين 


)١(‏ أي بالج ؛ لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه» والإحراه 
مقصود بهذا السفرء فكان الإذن به ثابتا دلالة: فإنه إذا أذن إنسانا يأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام, 
فأحرم عنه صمح بالوفاق: فكذا هذا حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جازء فيصير الرفيز 
محرما غن نفسه بالأصالة. وعن غيره بالنيابة. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 1), 

(1) أي يأني بأفعال العمرة. 

(9) زيادة من م. 

(4) اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أريعة أقوال: 

الأول: جواز ذلك ؛ وهو ظاهر كلام المصنفء و«البدائع)(؟ : اذا )ء و«المداية»(! : 0197 
و«التبيين)(0؟ + 988), وغيرهم. 

الثاني : استحباب وندب ذلك . وهو اختيار صاحب «المتح)(؟ : ٠غ)‏ و«الدر المختار)(؟ : 
) وغيرهم. 

الثالثك: وجوب ذلك؛ وهواختار صاحب «النهاية)». 

الرابع : التفصيل : وهو أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب؛ وأما عند وجودهم فالارخاء 
واجب عليها عند الامكان: وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختبار صاحب 
«البحر»2؟ : ١58)؛‏ ومال إليه ابن عابدين في «رد انحتار»(؟ : 144 -1950). 

قال صاحب «الخانية)»10 : 587), و«المحيط البرهاتي)»اص .)58٠‏ و«الفتحج»(7: 106): 0 
المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة ؛ لأنها منهية عن نخطيئه الحق النسلك 
لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا فائدة. 


ع ل حي ا ل سب ل 
الأخمضرين» ولا محلق يل تقصر نقصرء وتلبس المخيط. ولا تقرب الحجر في الحا 
رحبفئها ١‏ منغ كا لأ الأواف, وهو بعد دكنيه يسق طواف المطئر من كأ 
نفلء أو نذرء أو جزاء صيدء أو نحوه » يريد الحجج؛ أو بعث بها أتعة 
مرا فقند أحرم» ولو أشعرها أو جَللّا أو قَلْدَ شاة لاء وكذا لو 
وي حى بلحقهاء والبذذ ن الى 
الأخضرين “ولا تلق بل تقصير قصرء وتلبس المخيط؛ ولا تقرب الحجرٌ في الرّحام» 
رحيضئها لا بمنع نسكا إل الُواف)» فإنّهِفي اللسجد؛ ولا يجو للحائض دخوله. 
(وهو بعد ركنيو'" يسقط طواف العمُدَر): أي الحيض بعد الوقوف بعرفة. وطواف 
الزبارة يسقط الوداع. 1 

واعلم أن الإحرامٌ قد يكون بسوق البذي”'"» فأراد أن ينه ٠‏ فقال: (مُن!* قَلْدَ 
بَدَنة نفلء أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه): : كالدماء الواجبة بسبسبو الجناية في السّةٍ 
الاضية؛ (يريدٌ الحسج» ؛ أو بعث بهالمتعة): : أي بعث بالبدنة للتمتع ؛ ٠‏ (ونوجه بِنية 
الإحرام؛ ققد أحرم) : المراد بالتّلقيد : : أن يريط قلادة على عَدق البَدَنة» فيصير به مُحرماً 
كما بالتّلبية. 

(ولو أشعرّها) : : أي شق سنامها ؛ ليعلم أنها هدي (أو للها : : أي ألقى لحل 
على ظهرها ٠‏ (أو لد شاة لإ"", وكذا لو بعث بدنة» ونوج حنّى يُلحقها): ؛ أي إن لم 
توج مع البدنة» ولم يسقهاء بل بعئها لا يصيرٌ تحرماً حنّى يلحقهاء فإذا لحقها يصيرٌ 
محرها. 

(وَالبَدْنْ من الإبل والبقر): : هذا عتدناء وأما عند الشافبي ضف دا" فالبدنة من 
الإبل فقط. 


وتوجه بنية 


بعث بدنة» 


ا 50 
١‏ 
5 اذى يتئم فيد وند تش ليه سكاء لم قالوا ا عبادةٍ نُسّك» ومناسيك: 5 
عبادائّه , وهذا من الخاصّ الذي صارَ عامًاً. ينظر: «المغر باص 12414 وددغتار الصحاح»(181 
:كخك6). 
(؟) ولو طافت يو م النحر قبل الطواف لم تنفر حتى تطهر وتطوف. . ينظر: يم دة). 
(؛) البذي؛ 0 ل الي قاو ان راو عير الوؤاجدة : هدية . ينظر «المغرب )ص 
"انبا كن أ عورا 
00 
/ يلايكون حرماً حنى يبي مع النية.. 9 
") بنظر : الأسنى المطالب»(؟ : 06): وددئهاية المحتاج(7: 91)., وغير 
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لف صكتاب الحم 
باب القران والتمتع 

قرا أفضل مطلقً؛ وهو أن ُهل بمج وعمرة من الميقات معأ ويقول بعد الاة. 

اللّهُمٌ إلي أريد الحج والعمرة فيسْرهُما لي وتفبلهُما مي . وطافف للعمرة ء 

ل للا الأول: ويسعى بلا حل شم مع كما مر فإن أتى بطواف وم. 

هما كره؛ وبح نيران بعد رمي يوم الُحر» وإن عَحجَرَ صامٌ ثلاثة أيام آخرها عرفة, 

ل و نعين اللام. . فإن وقف قبل العمرة 


باب القران والتمنع 

(القران أفضل مطلقاً): : أي أفضل من الأمتع والإفرادء (وهو أن يهل مع 
وعمرةٍ من الميقات معاً) : الإهلال رفع الصوت بالتلبية؛ (ويقولٌ بعد الصلاة): أي 
بعد الشُّع الذي يصلّي مريدا للإحرام : (اللْهُمُ إنّي أريدُ الحجّ والعمرةً ولاضان 
وتقبلَهُما مئّي. 

وطاف للعمرة سبعة يمل للكلاثة الأولء ويسعي بلا حَلْقَ ثمّ يح كما مر 
فإن أنى بطوافين وسعبين هما كره)” : أي يطوف أربعة عشرٌ شوطاء سبعة للعمرة. 
وسبعة لطواف القدوم للحجّ؛ نَم يسعى لبماء وإنّما كُرِه؛ لأنّه أخَرَ سعي العمرة. 
وقدَّمَ طواف القدوم. 

(ودْبّح للقران بعد رمي يوم النُحرء وإن عَجَرَ صامَ ثلاثة أيام آخرها عرفة 1 
وشيعة بعد حك اين شان : أي بعد أيّامِ التُشريق'"» (فإن فائت ت الكلخئة : تعين الدم. 

فزن وقف قبل العمرةٍ بطلت): أي العمرة؛ (وقضييّتء ووجب دم 
الرُفض”؛ وسقط دم م القران. 


(1) أي لو طاف طوافين وسعى سعيين؛ ولم ينو الارّل للعمرة. والثاني : للحجّ أو نوى على العكس؛ أو 
نرى مطلق الطواف فيهماء ولم يُعيّنه أونوى طوافاً آخر تطوعاً. أو غيره يكون الأول للعمرة والثاني 
للقدوم وكره له ذلك. ينظر: «لباب المناسك)7(ص8؟). 

(؟) أي اليوم السابع والثامن والتاسع على الأفضل ؛ لاد الوم بدل البدي؛ فيستحب تأخبره إلى وقته 
رجاء أن يقدر على الاصل , ٠‏ ويحوز قبلها مجتمعة أو متغرقة. ينظر: «تجسم الأنهر»(١‏ : 588). 

(؟) والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله . ينطظر: «باب المناسك)لاص 254). 

(4) أي وجب عليه ذبحٌ لترك العمرةء وسقط عنه دمٌ القران ؛ لأنه لم يتيسر له الجمع بين النسكين فلم بسر 
قارنا. ينظر: : «عمدة الرعاية)(١‏ : 1٠‏ 7), 


يتاب الحج 
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مجع افضل من الإشماد: ومو أن يرم بعمرق من اليقات في أشهر اححج. 
يدوق وييسعي» داق “د مسرا اطع الثابية في أوال طوافه» م أحرم بالج 
بوم الثروية؛ وقبلة أفضل؛ دحج كالفرد. وذبح ول تنب الأضحية عنه. وإن هَجَدِ 
كالفران» وجازٌ صوم الثلاثة بعد إحرامها لا قبلّه. وتأخيره أحب؛ وإن شاءً 
السوق وهو أفضل: أ حرم وساق هديه؛ وهو أؤلى من قوده. وقلدَ البدنة. رهو 
الى من النُجاء 

الثمتم أفضل من الإفراد: وهو أن يُحْرمٌ بعمرةٍ من الميقات في أشهر الحج. 
وبطوف ويسعىء ويحلق أو يُقصرء ويقطع الُلبية في أوّل طوافه) : أي ف أَوّل طوافِه 
(بعمرة» (ثم أحرمٌ بالحج يوم التّروية» وقبلّهُ أفضل؛ وحج كالمفرد)» إلا أنه يرْمُلُ في 
طوافم الزيارة: ويسعى بعدّه ؛ لأنّه أوّل طوافب الحجخ؛ بخلاف المفرد ؛ لأنّه قد سعى 
مره ولو كان هذا المنمتعٌ بعدما أحرم للحج طاف وسعى قبل أن يَرُوحَ إلى منى لم 
ْم فى طواف الزّيارة: ولا يسعى بعده ؛ لأثه قد أتى بذلك مرّة. 

(وذبح ول كنب الأضحية عنه”'» وإن عَجَرَ صامّ كالقران» وجازٌ صومْ 
الثلاثة بعد إحرايها'" لا قبله. وتأخيره'' أحب)؛ اعلم أن أشهر الحج وقتْ لصوم 
الثلاثة؛ لكن بعد تحقيق السنّبب» وهو الإحرام» وكذا في القيران؛ لكنْ التأخير أفضل , 
وهو أن يصوم ثلاثة مجابعة آخرها عرفة. 

(وإن شاء”* السوق””) وهو أفضل”": أحرمٌ وساقّ هديه: وهو أؤلى من 
فووا" كلد البدنة»وهو أولى من التجليل)*: أي التتجليل جائز: لكن التَقلِيدَ أولى 


)١(‏ أي لم يجز ذبح الأضحية عن دم المتعة ؛ لأنه أنى بغير ما عليه؛ فلا أضحية على المسافر ؛ ولأن دم 
التمئع غير دم الاضحية: فلا ينوب أحدهما عن الآخر؛ ولو تحلل يجب عليه دمان: دم التعة ودم 
التحلل قبل الذبح. ينظر: «رمز الحقائق)0١‏ : فنة” و«رد المحتار)(7: 15), 

(1) أي العمرة: ولو في شوال قبل طوافها. ينظر: «الملتقى»اص45). 

(؟) أي صيام ثلاثة أيام. 00 

(؛) شروعٌ في القسم الثاني من التمتع » فإنه على نحوين: أحذهما: أن يكون بلا هدي: وثانهما أن يكون 
مع هدى. ينظر : «عمدة الرعاية»(1 : 7159). 

() السوق: الث على المتير يقال مساق اَّم يَسُوقهًا. ينظر: «المغرب»)(ص .)51١‏ 

)لي إن شاء المتمتع سوق البدي فهو أفضل من الإرسال قبله. بنظر: «مجمع الأنهر»»(1 : 00 | 

7 ل م: فوته. القوْدٌ: أن يكون الوّجُلُ أمامَ الدذابةٍ اهنا بقيايماء والكوّق؛ أن يكون خلفها. يطر؛ 
#صباح 0 اله سار ملكلا ق١لا/أ).‏ 

0 الآن عيبي اديه العقرب: والتجليل قد يكون لغيرء كالزينة. ينظر : «بشرح ابن 


كرفا 


وكره الإشعار: وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الأشبه 
منهء ولا يدك هذا على أنه يصبرٌبالنُجليل محرما ٠‏ إن قد مر قبيل هذا لباب 8 
أنه لا يصيرٌ بالتنُجليل حرماء بل لا بد من التّلبية''": أو فعل يقوم مقامُهاء وهو التقليد 
(وكره الإشعار”": وهو شق سنايها من الآيسرء وهو الأشبه): أي الا 
بالمُواب» فإ الي قد طعن في جانب اليسارٍ قصداء وفي جانب الأبمن'” 3 
وأبو حنيفة ين كك ل أنه مخلة!" ؛ ٠‏ وإنّما فعل الى ل ؛ لأا 
المشركين كانوا لا يمتنعون عن تعر الاايهذا: 


ا 


(1)(ص5009). 

(7) أي مع النية. 

(*) أي عند الإمام كراهة تحرعيةء أما عندهما فجائز. ينظر: «الدر المنتقى»10: 559). 

(4) الطعن في الجانب الأمن مروي عن ابن عباس ه؛ قال: (صلَى رسول الله فل الظهر بذي الحليفة. ثم 
دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن؛: وسلت الدم وقلدها نعلين؛ ثم ركب راحلته؛ فلما 
استوت به على البيداء أهل بالحج)في «صحيح مسلم))(7: 117) ؛ و((صحيح ابن حبان)(9: 5114), 
و(اسئن 5 دارد»(؟ : :)١157‏ و(«سئن الدارمي(؟ : 91). 

ولكن روى الَخَاري في «صحيحه»(؟ مءك): : الاشعار مطلقاً دون تحديد بيجائب فعن المسورين 
مخرمة ومروان؛ قالا (خرج النبي 2 من المدينة في يضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي 
الحليفة قَلّدَ النبي © الذي وأشعر وأحرم بالعمرة). 

وروى الإشعار من الجانب الأيسر أبو يعلى في «مسنده»: عن ابن عباس : (أنّ رسول الله 9 نا 
أنى ذا الخليفة أشعر بدنته في شقها الأيسرء ثم سلت الدم بإصبعه فلما علت به راحلته البيداء لى)؛ 
وهو ما روي في «الموطأ»(1 : 1/4): عن أبن شمر : (أنه كان إذا أهدى هديا من المديئة قلده وأشهر» 
بذي الحليفة , مدقل أن مره وذلك في مكان واحد: وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من 
الشق الأيسر. ثم يساق معه...). وينظر: «نصب الراية»(: /1١1١)ء‏ و«الدراية(5: 55). 

(5) أي وقع من حيث الاتفاق لا من حيث القصدء وصورته أن البدايا كانت مقبلة إلى رسول الله ا 
وكان يدخل من بعير من فيل الرأس» وكان الرمح بيمينه لا محالة: فكان طعته يقع عادة أولا على يسار 
البعير؛ ثم كان يطعن عن بمينه ويشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقاً للأول لا قصداً إليهء فصار الأمر 
الأصلي أحق بالاعبار. ينظر ؛ «البناية»(؟ : + 514). 

(1) مثلة: هو ما يكون تشويهاً كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «المغرباص1!51)' 
و«الفتح))(؟ : 04 

(0) أي البدي إلا بهذا الإشعار. 


ا 
تاب الحم مف 


لال ل ا اي ري 0 
بينمر, ولا بتحلل منها أ أحرمٌ للحج كما من ولق يوم اللحره وَل من 
إحر أفية. وامكي) يفرذ فقط ومن اعتمر بلا سوق» م حاة إلى بلده. فقد ا, ومع 
د : نما كرة ؛ إشعار أهل زمانه ؛ لمبالغقهم فيه حتى يخاف منه السنراية" 
1 : إنُما كر إيثارُ على التّقليد"". 
(واعتمرء ولا يتحلّل منها) : : أي من العمرة؛ وهذا عند سوق البديء أم إذا لم 
راق الذي يتحللٌ من إحرام الحمرة كما 0 

(ئم ' أحرم للحج كما م900 أي يوم الثّروية» وقبله أفضل , ٠‏ (وحَلَقَ يوم 
النُحره وحَل من إحراميه. 

والمكيّ يفردُ فقط)' ': أي لا قران لهء ولااتمتء”*) 

(ومّن اعتمر بلا سوق ثم عاد إلى بللده “فقد ألم .ومع سوق تمتع) : اعلم أن 


سوق 


)١(‏ وهو قول الطحاوي وأبي منصور الماتريدي» إذ قالا: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار» وكيف يكره 
ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار؛ وإنما كره إشعار أهل زمانه ؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف 
منه البلااء فرأى سد هذا الياب. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : ١؟١):‏ ودرد المحتار)(؟ : /191). 

(1) أي عند الإمام. وهو جائز عندهماء وكراهته تحريية عنده ؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحنه فإن 
قطع الجلد فلا بأس به؛ قال الكمال؛ وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما ينظر: «الدر المنتقى»(1 : 
)0 

(؟) أي من الإشعار, والمراد إلى هلاك البذي ؛ لآن كل أحد لا يحسته فأما من أحسته فإن قطع الجلد قلا 
بأس به ؛ وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما. واختار هذا القول ابن الهمام في «الفتح)(7: 7؟4)؛ 
والحصكفي في «الدر المختار)(١‏ :- /51١)ء‏ و(<«الدر المنتقى))(١‏ : 59٠‏ 

(؟) أي اختياره وتخصيصه على التقليد ؛ لأنه يحصل من التقليد ما هو الغرض من الإشعار. ينظر: «البنأية» 
(644:1). 

(8)(ص 756 ). 

(1)(صةة؟)., 

ليذ لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي. ينظر : ««درر الحكام»(١‏ : 5517 

000 .)04- 

() لكن إن أنى لعزن أو" اتيم كول ستيه ولكته ناقص وعليه دم جبران. بنظر : «رجلاء الأذهان في 

تحفيق مسألة وليس لمكي تمتع و لا فران»(ق16١/))‏ وما بعدها 


يفف ا 
أربعة هنا لا. 2 
ولو أفسدهاء ورجع من البصرة» وقضاها وحج لا 

النُمئعَ : هو التَّرفقٌ بأداء النُسكين الصّحيحين في سفر واحدر من غير أن يلم بأمل 
انامح ني 

فالذي اعتمر بلا سوق البذي لما عاد إلى بلده صح مامه ؛ فبطل تمته. فقولة. 
فقد ألم ؛ ذكْرَ لوو وقصد اللازم؛ وهو بطلان النمتع. 

نا إذا ساق الذي لا يكون انُه صحيحاً ؛ لأنه لا يجوز له التُحلل؛ ٠‏ فيكون 
كا قل يكو إلامه شه ٠‏ فإذا عاد وأحرم بالحج كان متمتعاً. 

(فزإن طاف ا أقل من أربعةٍ قبل أشهر الحج؛ وأمّها فيها وحج فقد منع, 
0 : أي لو طاف أريعة قبل أشهر الحجٌ لا يكون متمتعا. 

(كوفي”" حل من عمرته فيها): أي في أشهر الحجّ؛ (وسكن بمكة؛ أو بصرة. 

وحجٌ فهو متمتع) ؛ لأنّ السّفرَ الأول لم ينته برجوعه إلى البصرةء فصار كأنّه لم يخرج 
من الميقات. 

(ولو أفسدهاء ورجع من البصرة؛ وقضاها وحجج لا)؛ لأنّ حكم السَّقر الأول 
َمّا بقي بالرّجوع إلى البصرة» فصا كأنّه لم يرج من مكة » ولا تمت للسّاكن بمكة. 


)١(‏ الإلمام الصحيح: هوالئرول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في المتمتع الذي لم يسو 
البدي ؛ والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيح؛ وهو إئما يكون فيمن ساق البدي: وكذلك لو 
لم يسق البدي؛ ولكنه رجع قبل تحلله لا يكون امه صحيحا. ينظر : «غنية ذوي الأحكام<١‏ : 
07 

() تبع الشارح صاحب «البداية»(1: )١87‏ في تفسير التمتع» ٠‏ وقال ملا خسرو تبعا لصاحب اغبا 
البيان)» وأيده ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : 5 إن هذا التعريف غير جامع وناج ع 
وتكرفةة هر هو: الجمع بين الحج والعمرة في أشهره في سنة واحدة بلا هام بأهله إلماما صحيحا. بنظر؛ 
«غرر الأحكام»)(١؟‏ : 56 -583),. 

(0) كوق: المراد به الآفافي الذي شرع له التمتع والقران؛ وكما أن البصرة مكان لأمل التمتع والقراك سوا" 
كان مكانه البصرة أو غيرها. ينظر : «جمع الأنهن(1 : 511). 


يتاب الحج 
. 6 كن 
لأإنا 1 باهله. ثم أنى بهماء وأي أفسد أنمه بلا دم. 
باب الجنايات 
إن مكب محرمٌ عضأ أو خضب رأسه ماءء أو ادْهَنَ بزيت 
10 
(إلا إذا أل بأعلله ٠‏ م أنى بهما ) ؛ لله لما ألم بأهله؛ ثم رجع وأتى بالعمرة 
والحج كان هذا إنشاء سفر ؛ ؛ لإنتفاء السّفِرٍ الأول بالولمام , فاجتمع نسكان في سفر واحدٍ 
كرون متمتعا 
0 000 206 8 د 
فد مضى فيه ؛ أنه لا يمكنه الخروج من عهدةٍ الوحرام إل بالأفعال, ني دم 
نمنع ؛ لأنّه لم يترفق باداء النُسكين الصّحبحين في سفر واحد. 
باب الجثئايات 
(إن طب محرم عضوأء أو 201 ان رأسّه ججنام» أو ادهَنَ بزيت): أي استعمل 
الدهن في عضو. 
#: وعندهما يحب صدقة؛ وعئد الشافِعِي”' إن استعملة في الشّعر يَحِبْ الدّم؛ وإن 
سما رمي فلا شيء عليه؛ أمّا الدَهنْ الْطَبْبِ: كدهن البتَفسّج”؛ ونحوه» 


يو 0-8 


يجب الد م انْفاقا للتطيب. 


[1) نيكون ذلك برجوعه إلى الكوفة. 
إذا 

(1) خْضْبّ: : أي لونه أو غير لوئه عار عقر أو غيرهاء وخضب الرجل شِبّه بالحناء يخضيبه | الل 
كان بغير الحناء قبل : صب شعره. ينظ : : <اتاج العروس)(؟ : لشضف 

(؟) الحل: : الشيرج , ؛ معرب من شيره: وهو دهن السمسم. ينظر: «المصباح المير)لاص ٠4‏ ؟), وداغنية ذوي 
الأحكام»(١‏ : .)51١‏ 

(!) ينظر: : «المجموع )»ا :- 5؟)ء و<«الروضة البهية»(؟ : 955), وغيرهما. 

452 انمسج : حسئة زهره: ينيبت قُْ مواضع ظليلة. بنظر: تاج العروس))( 2 : 
المخلوقات»(؟: .)0١‏ 


)٠‏ ونلاعجائب 


أو لبس عغيطأء أو ست رأسنه يوم كاملء أو حلق ريع رأسيه؛ أو محاجيه. أر إجرى 
إبطيهء أو عانته؛ أو رقبته: أو قص أظفارَ يديه. ورجليه ل مجلس واحد. أو يد أو 
رجل؛ أو طاف للقدوم. أو للمُدر جَنْأَ أو للفرض محدثاً. . أو أفاض من عرفة تير 
الإمام أو ترلة اقل سَبْع الفرض؛ وبترك أكثره بقي محرماً حنّى يطوفه. أو طوان 
الصدرء أو أربعة منه. أو السعي» أو الوقوف يجمْعء أو الرّمي كله. ١‏ أد في بوم 
واحد؛ أو الرَ الآول» أو أكثره 

(أو لبس غغيطاًء أو سترّ رأسّه يومأ كاملأء أو حلق ريع رأميه؛ أو محاجي'", 
أو إحدى إبطيهء أو عانته؛ أو رقبته. أو قص أظفارٌ يديه. ورجليه في مجلس 
واخدا ال أو رجل. 0 أو للمدر جب أو للفرض محدثاً. 

أو أفاض من عرفة قبل الإمام”” أو ترك أقل سَبْع الفرض): أي ترك ثلاثة 
أشواط؛ أو أقل من طواف الرّيارة» (وبترك أكثره و بقي محرماً حنّى يطوفه) 00 
ترك أربعة أشواط وأكثر بقي محرما حتَّى يطوف» ار خرائ لير ل لمات 7 
السئعي” “» أو الوقوف متضع. ٠‏ أو المي كله ““. أو في يوم واحدء أو الرمي 
الأول" '» أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم النّْحر. 


.)4 محاجمه: أى بي مواضع النجامة . ينظر: : «طلبة الطلبة)( ص‎ )١( 

9 غبارة الشارح في ««النقاية): أو قص أظفار يلو أو رجل أو الكل في مجلس . ا.ه. وقيد بمجلس واحد ؛ لأنه 
لو قصّ أظفار كل يد في مجلس وجب لكل يد دم عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د: ٠‏ وللجميع دمٌ عند 
محمد طد. . وتمامه في «فتحم بآاب العناية)»(١‏ 655), آ 

7 المراد بالإمام الغروب؛ لأنه لما كان الواجب على الإمام التفر يعد الفروب كان النفر معه نفرا بعد 
الغروب؛ وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا شيء عليهم , ولو نفر الإمام قبل الخروب فتابعره 
كان عليه وعليهم الدم ؛ وذلك لأن الوقوف فٍ جزء من الليل واجب فبتركه يلزم الدم. كما في ارد 
انمختار)(؟ :ا 9ك وينظر : «الاختيار)3١‏ + ,)5١94‏ 

(4) أي كله أو أكثره: وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دما فبنقص منه ماخاء 
ينظر: : «اغتية ذوي الحكام):(١‏ 594)), 

(0) أي ثرك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي ندم 
واحد. ينظر: : (اشريح ابن ملك»)اق75/أ). 

(1) الر مي الأول نص عليه وإن كان داخلاً في: أو في يوم واحدم؛ ها تحاف بدالجداية)(1 : «* 
4) اهتماما بشأنه, فإنه لو ترك رمي جمرة العقبة في بق الأيام تلرمٌةُ صدقةً لا دم : ٠‏ لأنه أقل الرمي 
فبها مخلاف يوم التحر فإنها كل الرمي. ينظر: ««عمدة الرعاية)9١‏ : 1431 7). 


,ول في حل جه أو عمرة» 1 في معتمر رجح من حل ثم قر أو قي او 
نمس بشهوة أنزل أو لاء أو آخر الحلق. أو طواف الفرض عن أيام النّحر او قم 
وب على آخرء فعليه دم فيجب دمان على قارن إن حلق قبل ذيمه 

(أو حلي في حل لحجعٌ؛ أو عمرة)؛ فإ الخلق اختص بمنى”. وهو من الحرم . 
(لافي معتمر رَجَعَ من حل» ثم قصسر): أي إن خرجَ المعنمرٌ من الحرم "قبل 
المُحلل''؛ ثم عاد إليهء وقصرٌ لا شيءً عليه وإِنّما خُْص"' بالمعتمر ؛ لأن الحاج إن 
خرج من الحرم قبل التُحليل» تُمّ عاد إلى الحرم يَحِبْ عليه اله 

(أو قَبْلَء أو لس بشهوة ألزلَ أو لا): اعلم أنَّ قولهُ: أو قبّل؛ ليس معطوفا 
على قوله: قصّر ؛ بل هو معطوفٌ على قوله : أو حَلَقَ في جل. 

(او أخْرَ الحلقى؛ أو طواف الفرض عن أيَام النُحر””“؛ أو قَدْمْ سكأ على 
آخر)؛ كالحلق قبل الرّمي ؛ ونحر القارن قبل الرّمي» أو الحلق قبل الذّبح؛ (فعليه م): 
هذا جوابٌ الشتّرط » وهو قولَه : إن طَيّبْ محرمٌ عضوا. 

(فيجب دمان على قارن إن حلق قبل ذيحه): دم للحلق قبل أواه » ودمْ لتأخيرٍ 
الذبح عن الحلق؛ وعندهما دم وده لول فقط”. 


(1) ما تفيده عبارات أثمتنا أن جميع الحرم محل للحلق؛ ولا يختص وجوب الحلق يمكان منه؛ فما وقع في 

الشرح وتبعه به ابن كمال باشا في «الاصلاح»لاق1/59) ليس المراد اختصاصه يمنى على سيبل 

الوجوب؛ إنما على سبيل السئة ؛ لما قال في «البداية)»(1 : 4 الم جرث بالحلق بمنى. وهو من 

الحرم. ينظر : «اغنية ذوي الأحكام»(١‏ : 117). 

زيادة من أو ب و س. 

(") أي هذاا 

(؟) أي يجب على الحاج الحلق في الحرم في أيام التحره وأما المعتمر قلا يجب عليه الحلق إلا في الحرم ولا 
يخنص حلقه يزمان بالاجماع. ينظر: «الدر الممتقى»(1: 22917). 

0 فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة 

(1)ماز » الشارح هنا تبع فيه صاحب ب«الجداية»»(1 : 44١18‏ وقد خطأه شرا 
*41): و«الكفاية(١‏ : 97غ). و«العناية»(1: 2)49/5 وغيرهم: بأن أحد الدمين وجب لمجموع 
التقيديم والتأخير؛ والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم 
بنطر: «الدر المختار» وحاشيته ررد اممتار)(17: 503). 


(00 


حضفة ضه. بنظر : ببالتبين 57 : 27# 
حها كصاحب «الفتسه [؟ : 


القوان ليس غير لا الخلق قبل أوانه. 


أعف كتاب المي 
وإن طبْب اقل من عضوء أو سر رأسّه؛ أو ليس مخيطأ أقل من هوم؛ أو حلق ره 
من ربع رأميه؛ أو فص أقل من خسة أظفار» أو خخسة متفرقة» أو طاف للقدرم | 
للمتدر مُحدثأء أو ترك ثلاثة من سَبْع المنّدر» أو إحدى جمار ثلاث. 10 
غيره تصدّق بنصف صاع من بر. . وإن طيّبء أو حلق بعذر ذبح» أو تصدق بنلدن 
أصوع طعام على سنْةٍ مساكين» ؛ أو صام ثلاثة أيام. . ووطؤه ولو ناسياً قبل وقون 
فرض يُفْسبِدُ حجّهء ومضي ويذبح»ويقضي من قابل ولم يفترقاءوبعد ونوفه | 
يفسدءويجبُ بدنة»وبعد الحلق شاة.وفي عمرتّه قبل طوافه اربعة أشواط مفسد ها. 
فمضى ود م وقضى» وبعد 

(وإن طَيّبْ أقلّ من عضوء أو سترّ رأمّ أو ليس مخيطا"'' أقل من يوم. ار 
حلق اقل من رَبْع راميه؛ أو قص أقل من خمسةٍ أظفارء أو خمسة متفرقة؛ أو طاف 
للقدوم. أو للصدر مُحدثاء أو ترك ثلاثة من سبْع الصّدره أو إحدى جمار ثلاث): 
وهي مايلي مسجد الخِيف أو منايلية: ٠‏ أو العقبة في يوم بعد يوم اللحر» (أو حلي 
رأس غيره تصِدّقّ بنصفب صاع”" من بُرَ. 

وإن طيّبء أو حدق بعذر”" ): : أي طيّب عضواء أو حلق رَبْع رأسيه. (ذبع. 
أو تصدّق بثلاثة أصوع| طعا م على سنّةٍ مساكين؛ أو صامٌ ثلاثة أيام. 

ووطؤء ولو مر فرض يُفْسِدُ حجّه؛ ويمضي ويذبح: ويفضي " 
من قابل” ' ولم يفترقا) : أي ليس عليه أن يفارقها في قضاء ما أفسداه؛ وعند مالك" 
يفارقها إذا خرجا من بيتهماء وعند رُفرَ د إذا أحرماء وعند الشافمِي”"'ضه إذا بلغا 
الكان الذي واقعها فيه. (وبعد وقوفِه لم يفسد» ويجبُ بدنة» وبعد الحلق شاة. 
وني عمرتّه قبل طوافِه أربعةٌ أشواط”” مفسدٌ لهاء فمضى ودُبَحَ وقضى ؛ وبعد 


)١(‏ زيادة من أو ب وواس. 

(1) وهوما يساوي ١ ١1(‏ )كفم. ينظر: «المقادير الشرعية))(ص/١؟).‏ 

(7) كعلةٍ وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المتقى))70: 7617), 

(4) وهي تساوي (5.128)كهم. ينظر: «المقادير الشرعية)( ص7١‏ ؟). 

(0) زيادة من م. 

)١(‏ ينظر : «المدونة»(1 : 22405 و«المنتقى شرح الموطأ»7: 8): وغيرهما. 

(0) ينظر: «المجموع(1: 797): و(«أسنى المطالب)1(6 : 017)؛ ودرتحفة الحتاج»(١‏ : 1078), وغيرها. 
(8) زيادة من أو ب و س. 


يتاب الحج 
ربعة ذبح وم تفسدء فإن قتل حرم صيدا. أو دل عليه قائله بدءأء أو عوداً ير 
ممدأء فعليه جزاؤ»؛ ولو سبع أو مُستانساً. أو ماما مسرولا. وهو مضط” إن 
وي, جزلؤ» ما قمه عدلان في مقتله» أو لقب مكان منه؛ لكن في الس ل زية 
على شاة ثم له أن ؛ بشتري به هديأء ويذيحٌَ مكة؛ أو طعاما ويتصدق بمكة على كر؛ 
عع 1 ري الل ابر 
كين يومأء وإن فَضُلَ أقل من طعام مسكين تصدق به أو صا 
ربعة ذبح ولم تفسد): أي وطنْهُ ني عمرته قبل أن يطوف أربعة ار د إل 
نبجب المضي فيهاء والذّبح» والقضاء؛ وبعد أربعة أشواط يحب به الدّبحٌ ولا نفسد به 
العمرة: 

(فإن فتل محرم صيداء أو دل عليه قاتلَهُ بدءأء أو عوداً): أي وا كان ارلا 
رَة أولا؛ (سهواأء أو عمدأء فعليه جزاؤه؛ ولو سبُعا): أي لو كان اليد سبُعاء (أو 
مستأنساً"''؛ أو حماماً مسرولاً”'”؛ وهو مضطرٌ إلى أكله. وجزاؤه ما قومه عدلان في 
مفئله؛ أو أقرب مكان منه) : أي إن لم يكن له قيمة في مقئلِه يقوّمُ في أقرب مكان من 
و ل 

(لكن في السبّع لا يزيد على شاة» ثم له أن يشتري به هديأ ويذبمه بمكة؛ أو 
طعاماً ويتصدّقّ بمكة!" على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمرء أو 
شعير لا أقلّ منه؛ أو صامٌ عن كل مسكين يومء وإن فَضْلَ أقل”'' من طعام 
سكين نصدّقَ به أو صام يوماً) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د 

وأما عند تحمل ضيهي َالْنافِي”*" له فإن كان للصّّيد مِْلُ صورة يحب ذلك ٠‏ قفي 


يشفا 


(1) لأنه صيدٌ ف الأصل, فلا ببطلَهُ الاستناس كالبعير إذا ند لا يأخدٌ حكمٌ الصيد في الحرمة على انمرم 


ينظر: «فتح القدير(7: 50). 
17) الحمام المسرول: 20000 . ينظر : ««الجوهرة النبرة»(1 + 710 ) 
(؟)زيادة من ق. 
17) زياد 


منت وق وف ا ومم. 
(8) بنظر : ذدالأم)»ا/ا : /61؟)., ودالتبيه))( ص 2)85 وددالغرر البهية»(؟ : بن 


الب" وال الى فاق ل م وف اليربوع'" جفرة* دفي انعنم 
بدنة: وقي حمار الوحشي بقرة؛ وف الحمام شاة» والَْسَمُك في هذا الاب قولة 0 
(١‏ ومن فل بتكم مدا فجرَاء مثلم فل من مِنَ النُْمِ يَحكمٌ يه ذوَا عَدْل م نكم هدي 
بلِعَ) ب أو كََارَةٌ طَعَامُ َسَاكِينَ أو حَدْلُ ذلك صاما لِيَدُوقَ وبال أمْرِ) 3" 0 


والشَافعِي 4: يحملان الل على الثل صورة بدليل تفسير الل بالنمّم. 

ونحن نقول : الكل في الصّمانات لم يعهد في الششرع» إلا وأن يراد به الث صورة 
ومعنئ في المثليات» أو معنى : : وهو القيمة في غيرالمثليات. 

ما البقرة فلم تعهد تل حمار الوحشيء وكذا البَدَنة للُعامة. وكذا البواقي. 

فقول : (مِنَ النّممِ4: أي كائنٌ من النُّم» فالمعنى أن الواجبّ جزاءً مالل 
قتله» وهو القيمة كائنُ من النّخَم ٠‏ بأن يشتري بتلك القيمة بعض النّعم. 

0-06 : يَحْكُمٌ به درا عَدلِ) يؤيدُ هذا المعنى ٠‏ فإِنَّ التُقويم يحتاج إلى رأي 


ة+٠م‎ 


العدول» ولولا التَّويم ولا كيف ب؛ يست الاختيار بين النّمَم والكفارة والصّبام؟ 
وض : لو لم يكن له نظيرٌ من النّحَم؛ ٠‏ فعند حمر والشَافِعِيَ”'' ضيه يجب مايجب 

عند أبي حنيفة أوُلا: ؛ فيحمل الثْلٌ على القيمةٍ ولا دلالة للآية على هذا المعنى. 
(ويجب بجرجه ونئف شعره» وقطع قوذ عا ني" 


.)8806 الظبِي: الغزال. ينظر: ««حياة الحيوان::(؟: ؟١٠)» و«المصباح المتيرن»(اص‎ )١( 

29 الضبع: حيوان قليل العدو؛ قبيح المنظر ينهش القبور ويخرج الجيف» العرب تزعم أنها لا تأكل إلا 
لحوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات)(7: 1 17). 

(7) عناق: هي الأنثى من أولاد المعز. ينظر : «طلبة الطلبة»(ص 76). 

(5) البَرْبوع#: وهو حيوان طويل الرجلين؛ قصير اليدين جداء وله ذنب كذنب الجرذ؛ لا يرفعه صعدا. في 
طرفه شبه الثوارة , لونه كلون الغزال. ينظر: ««حيواة الخيوان)7؟ : ١4‏ 5). 

(0) جفرة : : الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أريعة أشهر. ينظر : «المفرب»(85). 

,)48( من سورة المائدة؛ الآية‎ )١( 

0 ينظر : «الام»(؟ : ١ك‏ و«حاشيتا قليوبي وعميره)(؟ : 9/8إ١):‏ وادفتوحات الوهاب»(؟: _ 
وغيرها. 

(4) زيادة من م. 

2 أي هن قيمته . ويكون بتقويمه صحيحا ثم ناقصاً ويحسب الفرق بيتهما. ينظر: «رعمدة الرعلية» 13 : 
61م), 


ويشتفم ربشيه) ولع قوالمة: وكسر بيفيه. وكسره دخروج فرح ا 5 
الولال صيد الخرم؛ وحليه. وقطع حشيشيه وشجره غير مملوك. ولا منت فيممٌه إلا 
باجفً 

وذبح الحلال''' صيدٌ الحرم» وحلبهء وقطع''' حشيشيهِ وشجره غير تملوك", 
للبت فيمئة إلأأما جَفْ): أي يجب بنتفم ريشِه إلى آخره يميه : قفي نتف 
الريش ؛ وقطع القوائم يجب قيمة الصّيد؛ لإخراجه عن حيز الامتناع”'. وفي كسرٍ 
ايض نجب قيمة البيض » وفي كسره مع خروج فرخ ميتو تجب قيمُ الفرخ حي . وفي 
الحلب قيمة اللبن. 

دراولا تيف أن لقن عا ليله التامن وعرئع تب اه بان نت ملكي 
فحينثل إن لم يكن مملوكا فعليه قيميّه إلا ما جّفّ» وإن كان مملوكاء وقد قطعَهُ غيرٌ 
الالك؛ فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أُخْرَى للمالك؛ سواءٌ جف أو لا. 


نما قلنا: إنّه ليس مما بِْيِهُ النّاسء ولم يدنه أحدّ حتَّى لو كان مما يبه لنّاسُ 


7 دودر 


عادة» فلا شىء فيه سواءً أنبنّهِ إنسانٌُ أو لا ؛ لأن كوئّه مما ينبت النّاس أقيم مقامَ الإنيات 
نبسيرا؛ لأنَّ مراعاتهُ في كل شجرة متعدّرة» فإذا أقيمَ مُقَامَ الإنبات» والإنبات سبب 
للملك؛ فلم يتعلق به حرمة الحرم. 


(1) أي وتجب القيمة كاملة... . 

7 أن يكون فاسداً فلا شيء عليه ؛ لأن ضمانها ئيس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيدا وهو مفقود في 

الفاسدة. ينظر: «رد انجتار»(؟ : 5151). 

ككس طاوع رم 

أ الرحٌ: من كل بابض كالولد مِنْ الإنسان. ينظر: ««المصباح المنير)اص1717). 5006 

فد به لآن حرم ممنوعٌ مطلقاً من ذبح الصيام صيد حرم كان أو صيد حل» وعلية كفارية ناا 
الحلال, فإنه يحل له صيدٌ الحل لا الحرم. ينظر: العمدة»)(؟ : 501). 

3 32 9 ١ 

000 القاطع أعم من أن يكون تحرماً أو غيره.‎ )١ 

'') أي للقاطع ؛ وفيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قبمتان, فيمة للحق الشارع » وقيمة لح اماللك. ير ' 
«فتح باب العناية)(١‏ : اع). 

8) لأنه فو 


إفية 


ب أ:عغة5) 
ات عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه. ينظر : «درر الحكام( 


ل ا و ولا يُقطع إلا الإذخّر. بقل تل 

إن كان نالا ثيه اناس عادة, فإن ته إنساثٌ فلاشية فيه مالقا 
يُنِْنُهُ إِنْسانُ ففيه القيمة. 

ل '', ولا قيمة إلا في قسم واحد”". 

وَعْلِه أيهًا: أن ال نّقَيِيدَ بعدم الإنبات ذَُكِرَ ؛ ؛ لإفادة : نفي الحكم عمًا عداء 0 
ذُكرنا ٠‏ لكنّ التقِِيدٍ بعدم المملوكية لم يذكر ؛ العادويةا لان دي ورا وخر 
القيمة لو كان ملوكاء ؛ فتلك القيمةٌ واجبةٌ مع أنه تجب قيمة أخرى ؛ بل داري 
العكقان راكب غير شيب تعلق منرمة الخرم. 

(ولا صو في الأربعة”" ): أي لا صومٌ في ذبح صيد الحرم وحلبه. وقطع 
حشيشيه وشجره. 

(ولا يُرعى الحشيش؛ ولا يُقطع الأ الإذشخر». 

ويقتل قملة' '. أو جراد صدقة؛ وإن قلّت". 


)١(‏ وهي: 

الأول : مما ينبته الناس عادة: وأنبته إنسان. 

والثاني مما ينبته الناس » ولم ينبته إنسان. 

والثالث : ما ينبته الناس ١‏ وأنبته إنسان. 

والرابع : وهو ليس مما ينيته الناس » ونبت بنفسه. 
(1) وهو ما لا ينبته الناس » ونبت بنفسه. 
(*) لكن يجوز الطعام والبدي. ينظر: «مجمع الأنهر(! : 505). | 
(4) الإذخر: يالكسر: نبات طيب الرائحة: واسطنى لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهه يرا 

«عجائب المخلوقات))(١؟‏ : 2:)41 و«ذخيرة العقبى)(ص117). 

(6) قمْلة: وهي نتولد من العرق والوسمْ في بدن الإنسان إذا علا ثوب او شعر ؛ لأن العرق يتعفئ من 


الثنوب أو الشعر؛ فتولد منه القمل. وتمامه في «عجائب المخلوقات)(؟: 5و*). ويتطر: 
«المصباج))( ص ١7‏ ). 


رقاء 


١‏ الملا 
(1) أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في «فتح باب العناية»0١‏ : 1 وفي «البحر<": 
ففي الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق بما يشاء؛ وفي الاربع فأكثر يتصدق بنصف صا 


يهناب الحج . م" 
1 شي 83 بغثلر غر 8 وحدأة. وعقرب» وحيّة. وفارة» وكلبٍ عقور, وبعو ض. 
550 وقراد؛ وسلحفات. وسَّبع صائل. وله ذبح الشّاة. والبقر والبعير, 
,رتجاج؛ والبَماً الأ عو ؛ ما صادَهُ حلال وذيحةُ بلا دلالة محر ؛ وأمرة به. 
ولاشي: بقثل غراب”' وجدأة'"؛ وعشرب. وحيّة وفآرة. وكلب 
ا 0000 ولو وقّر إوللى وسلوقات وبع صائل 0 
وله ذبحٌ الثاة» والبقرء والبعيرء والدجاج. والبًَ الأهلي”*؛ وأكل ما صا 


حلال 000 بلا دلالة محرم. وأمرو به. 


() غراب: أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع؛ والأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. 
بنظر: (افنم باب العناية»(١‏ : 9718). 

(1) جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح؛ وهو أخس الطيرء بغلبه أكثر الطيور» وينقض على اردان 
والدواجن: والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر 
نعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلها؛ وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلتء ينظر: 
ااحياة الحيوان))١‏ : 179؟), و«عجائب المخلوقات)(؟ : 509؟)؛ و«المعجم الوسيط)لاص 159). 

(؟) كلب عَفَورٌ: هو كُلّ سبع يَحْقِرٌ من الأمدٍ والمَهْدٍ والنّمِرٍ والدُّب؛ وعقر: أي جرح. ينظر: 
«الصحاح))(؟ : /179): و(«المصباح))(177): و«التبيين)(؟ : /01), 

(!) بعرض : وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله مع زيادة 
جناحين؛ واشتقاقه من البعض ؛ لأنها كبعض البقة. ينظر: «عجائب المخلوقات)(؟ : ,)5١7‏ (رغية 
ذري الأحكام»(١‏ : .)50١‏ 

(0) بزغرث: وهو أسود أحدب ضامرء إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب نارة إلى اليمين وثارة 
إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «مخثار الصحاح))اص؟ 4 )؛ و«عجائب المخلوقات))(0؟ ؛ 
501), 

قراد: وهو من أنواع الحلمة الثلاثة» وهي: قراد وحَنّانة وحَلّم ٠‏ فالقُراد أصغرء والختانة أوسطهاء 
والحلمة أكبرهاء ولبا دم سائل. ولا شيء فيه ؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من البدن» ينظر: «فنج 
باب العناية))(1 : )9/1١‏ , «رد المحتار)»(1 : 1886). 

(0) سبع صائل : أي قاهر حامل على المحرم من الصولة؛ أو الصالة بالجمز؛ فهو حيوان لا يمكن دفعه إلا 
بالفتل , فلو أمكن بغيره فقثله لزمّهُ الجزاء كما تلزمُهُ قيمته لى مملوكا. ينظر: برالدر المختار» وحاشيته لابن 
عابدين(؟ ؛ الام). 

() لأنها ليست بصيود, وقيد البط بالأهلي ؛ لان البط الذي بطير سيد يحب الجزاء يفتله. بنظر : «#شرح ابن 
ملك(ق ع /1). 


3 أي ارح سطارق عن سنا 


ومّن دخل الحرمٌ بصيدٍ أرسله؛ ورَدٌ بِيعَهُ إن بقي؛ وإلا جزى كبيع امحرم صيدء, ب 
صيداً في بيته؛ أو في قفص معه إن أحرمء ومّن أرصل صيدا في يلد عمرم إن اعز: 
حلالاً ضَمِنء وإلأ فلا. فإن قتل حرم صيد مثله» فكل يجزئ جزاءً كاملا ور 
آخِدهُ على قاتله. وما به د م على المفرد فعلى القارن دمان إلا 

ومن دل الحرم”'' بصيد أرسلّهء وَرَدُ بِيعَهُ إن بقي) : : أي رد البيع الذى وار 
به في إحرامه بعد دخوله في الحرم إن بقي اعد في يد المشتري » (وإلا جزى'" كبيع 
حرم صيده) : أي رد ببعْهُ إن بقي ؛ وإلا جزى سواءً باعَهُ من محرم أو حلال. 

(لا صيداً في بيتهء أو في قفص معه إن أحرم) : : أي إن أحرمٌ وفي بيته » أو قنصه 
ند لبس عليه آنا زرضلة” ؛ لأن الإحرامٌ لا يناف مالكيّة الصيدِ ومحافظيه , ٠‏ بخلاف من 
دخل الحرم بصيد , إن اليد صارَ صيدَ الحرم؛ فيجبُ ترك التُعرضٍ له. 

(وَمن ارس صيداً في ينم عحرم إن أ" حلالاً سَمِن؛ وإلا فيه" 


فإن قتل محرء”” صيد مثله» فكلُ يجزئ ' 'جزاء كاملاً ''؛ ورَجَمَ آخيذه على 
قاتله. 


7 


و 


وما به دم على المفردٍ فعلى القارن دمان '" :دم لحجّته , ودمٌ لعمرته”", (إلأ 


(1) سواء كان حلالاً أو تحرما ويكون الصيد قي يذه الجارحة حقيقة ٠,‏ فإن عليه إرساله على وجه غير مضي 
له كأنه يودعه أو يرسله في قفصء وليس المراد من إرساله تسييبه ؛ لان تسييب الدابة حرام ولا يمرج 
عن ملكه بهذا الارسال , فله إمساكه في الحل وأخذه تمن أخذه. ينظر: «الدر المنتقى)17 : 509). 

(1) أي يلزمه الجزاء بالمال بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر: «مجمع الأنهر)»(1 : 501). 

() أي أخذ الممرع الصيد وهو حلال. 

(4) أي إن أخذه امحرم الصيد وهو حرم فلا يضمن المرسل. 

() أي إن أخذ محرم صيدا فقتله بحرم آخر ضمن كل واحد منهما جزاء تاماً. لم يرجع الآخذ بما ضمن من 
الجزاء على القاتل . ينظر: «اشرح ملا مسكين)(ص88). 

(1) زيادة من ص. 

(0) وكذا الصدقة تتعددٌ على القارن والمتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاصى لما بأحه 
النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد؛ أما ما يختص بأحدهما فلا كتوك الي 
وطواف الصدر والوقوف بالمزدلفة وإمداد الوقوف بعرقة إلى الغروب. ينظر : «الجوهرة الثيرة» 17 
ملالا و«غنية ذوي الاحكام)(١‏ : 507). 


يهتاب الحيج 0 
از الوفتو غير محرم» ويْكتى جزاءً صيلر قثلُ محرمان, ار 
ا احرمٌ صيدأء أو شرا بطلء ولو ذيمَهُ حْرم؛ ولو أكل منه غَرم قيمة 
للا 7 0 يذبحه» 9 ظبية أخرجت من الحرم. وماتا غرمّهماء وإن أدى 


جزاءها؛ 


إحرام واحد. 

(ويكنى جزاءٌ صيدٍ قتلّهُ محرمان» واّحد لو قت صيدٌ الحرم حلالان): فد 
زلك” جزاءً الفعل؛ والفعلٌ متعدد؛ وجزاء صيد الحرم جزاء المحل؛ ولحل واحدا". 

(باع حرم صيدأء أو شراه بطل'”» ولو ذبحهُ حرم ولو أكل منه عَم قيمة ما 
أكل؛ لا محرمٌ لم يذجحه) : أي لو أكل محرم آخرٌ لم يَغْرَم. 

(ولدت ظبيةٌ أخرجت من الحرم؛ وماتا غرمّهما): أي جزاء الي والوكر, 
(وإن أذ جزاءهاء م وَلّدتء لم يُجزه)””. 


)١(‏ راجع على تحرمين. 

(1)؛ي فيما كان الصيد من حلانين. 

(7) أي الشراء؛ وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا محرمين» وهذا إذا اصطاده؛ وهو تحرم وباعه؛ وهو 
حرم أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو بحرم فالبيع فاسد؛ ولو اضطاده وهو حرم وباعة وهو خلال 
جاز البيع؛ ولو اشترى حلالٌ من حلال صيدا قلم يقبضه حتى أحرم أحدهما بطل البيع. ينظر: 

«الجوهرة النيرة»(1 : 19/8). 


عا ؛ ولبذا وجب رده إلى مأمنه: وهده صفة 


(!) لآن الصيد بعد الاخراج من الحرم بقي مستحق الأمن شرعاأ 


عرق تسري إلى الأولاد. ينظر: «جمع الأنهر(1 : 207). 
اية اللامن للولد حيكد بنظر: 


(#الي سن عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبق أمنة ؛ ولعدم سراء 


ادر الحكام»»(١‏ 64؟)/ ود«الدر المنتغى))(1 ادلم 


41" مكتاب الحم 
باب مجاوزة زة الوقت بغير إحرام 

' يريد لحب أو العمرةً جاوز وقتّهء م أحرم لزمّه دم فإن عاد فاحر 
اباب مجاوزة الوقت بغير إحرام!" 

(آفاقي' يري الحج أو العمرة'' جاوز وقه): أي ميقائه؛ (ثُمْ أحرم لزمه دم 

فإن عاد فآحرم): أي إِنّما قال”": يريدُ الحجّ أو العمرة ؛ حتَّى إِنّه لو لم يُرِدْ شيئا منهئ 

ايب عليه شيء ؛ مجاوزة الميقات"" 

وفوك: ثم أحرمَ ؛ لا احتياج إلى هذا القيدء فإنّه لو لم يُحْرِمْ يُحِبْ عليه الم 

لا اال ار 0 بأنّه إْما ذكر 

قولَهُ: ؛ لم أحرم ؛ ؛ لِبملَمَ أن ادم لا يسقط بهذا الإحرام بخلافي ما إذا عاد إلى اميقات, 

فأحرم, فإنّه يُسقط الدّمٌ حينئلٍ ؛ لأنْهُ تدارك حق الميقات. 


م قولة الإلاعاة اأحرم انحا : أنه لو لم يحرم من الميقات» فعاد إلى الميقات 
قأحرم ؛ فال مقط الدم انّفاقا. 
(أو محرماً"" لم يشرغ في نسُك ولَبّى سقط دَمّهوِلاً فلا'"' ): أي إن أحرمْ بعد 


)١(‏ زيادة من فا. 

(1) التقسيد بالحج أو العمرة اتفاقي؛ وهو كناية عن إرادة دخول مكة ؛ لأن من دخل مكة للسياحة والتجارة 
وجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم : بنظر: «التعليق الممجد»(؟ : +6" -781). 

(؟) سقطت من م. 

(4) ها صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح»اق٠4/ب):‏ وملا خسرو في اسرد 
الحكام»(1: 104), والحصكفي في «الدر المختار»(؟: 480) من اعتبار قيد : يريد الحج أو العمرة' 
قد أخذه المصنف من «البداية)»(1 : 11/9), لكن شُرّاح البدابة كابن البمام في «فتح القدير»(؟: )'١‏ 
نبهو!ا على أن ظاهر العبارة موهم؛ ويفهم عنها كما فهم صدر الشريعة ؛ وكافة الكتب ناطفة بأن مر 
جاوز الميقات يريد مكة فعليه الإحرام؛: وهو ما صرح به صاحب «البداية»»(1 : )١53‏ في المواقيث” 
وينظر: «غنية ذوي الحكام)(! : 1614)؛ وردرد المحتار»(؟ : .)08٠‏ 

(9) أي عن هذا الإيراد الوارد بذكر فيد: ثم أحرم. 

.)584 : ١(»ماكحلا أي عاد إلى الميقات حال كونه بحرماً في الطريق. ينظر : «درر‎ )١( 

(9) أي فإن عاد إلى الميقات بعد الشروع في النْسّك , أو لم يُلَبْ فيه لم يقط. 


وتاب الحج 0 
كي بريد الحج؛ ومتمئع فرغ من عمرتّه. وخرجا من من الحرم وأحراماء فإن دخل 

ا 0 
ويهماء إن أحراما من ال حل ووقفا بعرفة؛ ومن دخل مكة بلا إحرام لزه حج 
وير وصحْ منه لو حيمٌ عمًا عليه 
فزن لعإل القت قل شرع ف شك عل ٠‏ سقط الدم عندناء خلافاً لزفر 

وإنّما قال لم يشرغ في ساو ؛ حنّى لو أحرم وشرع في نُسُك, كم عاذ إلى 
اينات ميا لا يسقط الم احمانا. 

وإنّما قال لسن ؛ احترازا عن قولهما : فإن العود إلى الميقات محرما كافي؛ 
اسنوط الم عندهما» وأمّا عند أبي حنيفة 5ه فلا يد أن يعود حرما ملي 

(كمكي يريد الحج ومتمتع فرع من عمرته؛ وخرجا من الحرم وأحراما»: 
نشيه بالمسألة المتقدّمةٍ في لزوم الدج , فإن إحرا م لمكي من الخخرم ؛ والمتمتع بالعمرة لم 
اي وأ تى بالعمرة ار كا وإحرامُه من الحرم: فيجب عليهما دم مجاوزة 
اميقات : بلا إحرام. ١‏ 

(فإن دَخْلَ كوفي”'' البُستان؛ لحاجة فله دخول مكة غير محرم» ووقيّهُ البستان 
كالبسناني) : يُستان بني عامرٍ موضعٌ داخل الميقات, خارج الحرمء فإذا دخلهُ لحاجة لا 
يب عليه الإحرام ؛ لكونِه غيرٌ واجب التُعظيم ؛ ٠‏ فإذا دخلة إلتحق بأهله؛ يوذ لأمله 
دخول مكة غير حرم ؛ لكنّ إن أراد” الحجء ؛فوفه السستان: أي جميع الحل الذي بين 
البستان وا حرم كالبستاني. (ولا شيءً عليهما) : : أي لا شيءَ على البستاني؛ وعلى من 
دَخْله, (إن أحراما من الحل ووقفا بعرفة) ؛ لاهما أحرما من ميقاتهما. 

(ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمَهُ حج أو عمرة؛ وصح منه لو حج عما عليه 


١1‏ رهذا بطريق التمثيل ٠‏ وكذا ذكرٌ بستان بد بني عاص » فإن الحكم في كل آفاقي لا يريد دخول مكة. بل 
مكانا من الحل ما بين الميقات وبين مكة . ينظر : : «العمدة!١‏ : 848 ). 

(') أي الكوفي الذي دخل البستان لحاجة الحج... 

"١‏ أي أجزاه عما لزمه بالدخول ؛ لو أحرم عما عليه من حجة الإسلام 


عامه ذلك لتدارك المتروك في وقته لا بعد ؛ لصيرورته دينا بتحويل السنة. . يلظر: 
1 


أو نذرء أوعمرة منذورة؛ لكن ف 
ببالئر المختار »ل ؟ : 


4" د 
عليه؛ لترك الوقت. 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
مكّيّ طاف لعمريّه شوطأء فاحرمٌ بالحج رفضّةٌ وعليه دم وحج؛ وعمرة. نر 
أتمهما صح وذبح 
في عامه ذلك.؛ لا بعده. 
جاوز وقكة”" يله لاحم بعمرة وأفسذهاء مضى وقضىء ولا ذَمّ عليه؛ لازك 
الوقت)» فإنّهُ يصيرٌ قاضياً حقّ الميقات بالاحرام منه في القضاء. 
لباب إضافة الإحرام إلى الإحرام!" 
(مكي”" طاف لعمريّه شوطأء فأحرمٌ بالحج رفضَةُ وعليه دم وحم 
وعمرة). 
الدّمْ ؛ لأجل الرّفضص”". 
والحج والعمرة؛ لأنَّه فائتْ الحج”'؛ وهذا عند أبي حنيفة ضيندء وأمّا عندهما: 
يرفض العمرة. 
وإنّما قال: طاف شوطا ؛ لأنّه لو طاف أربعة أشواط يرفض إحرام الحج اثّفاف؛ 
(فلو انْهما صم وذبح)؛ لأنّه أتى بأفعالهما؛ لكنّه منهيّ عنه؛ والنّهِي عر 
الأفعال الشرعية يق لمشروعية ؛ لكن يحب دم لتّقصان"". 


)١(‏ أي الميقات بلا إحرام. 

() زيادة من ف 

(5) قبده به ؛ لأن الآفاقي إن أحرمٌ بعمرة فطاف لها شوطا: ثم أحرم بحجّة بمضي في الح ؛ لأ بناء أفدد 
الحج على أفعال العمرمٌ في حقه صحيح. ينظر : «اليناية)(7: 9/87 

(؛) الرفض: الترك؛ ويتبغي أن يكون الرفض بالفعل بأن يحلق مثلاً بعد الفراغ من أقعال العمرة؛ لقع 
ترك الحج. وإن حصل به التحلل من العمرة ؛ ولا يكتضى بالقول والنية ؛ لأنه جعله في «الجداية» تملا 
ولا يكون إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام. ينظر : «البحر)(؟: 88). 

(6) إذ أنه عجز عن المضي في الحج بعد شروعه وعلى فائته حج وعمرة . ينظر: رحو لكام 3 

(1) أي في أداء السك ؛ ؛ لكون المكَيّ تمنوعا عن القران. ينظر: «العمدة»)(١‏ : 864). 


يذكفن 
ان إحرم بالحخ» وحجء كم بوم لحر بآخرء فإن حلق للأول لزمّة الآخر, بلا دم, 
لأفميع دم فصر أو لاء ومن أنى بعمرة إلا الحلق» فاحرم بأخرى ذبح. آفاقر؛ 


به كم بها لزماه؛ وتبطل هي بالوقوف قبل افعالها لا بالنُوجه. فإن طاف ل» 
و إحرم بها فمضى علبهما ذبْح» وتلدب رفضهاء فإن رفض قضى واراق. وإن 
حج ذأهل بعمرة بوم النْحر؛ أو في ثلاثةٍ تليه لزمنه. ورفِضّت وقُضِيت مع دم. وإن 
5 عليهما 

(ومن أحرمٌ بالحجء وحج”' ؛ ثم يومٌ النّحر بآخر. فإن حلّق للأوّل لزئة 
آخر لا ذم؛ وال فمع دم قر أو لا" : أي إن أحرم بلح وجي لم أحرم يوم 
النُحر بحجّةٍ أخرى في العام القابل» فإن حَلِقَ للأوّل قبل هذا الإحرام؛ لَرْمَهُ الآخز بلا 
زم, وإن لم يَحْلقَ لزمَهُ الآخر مع دم. ١‏ 

(ومن أتى بعمرة إلا الحلق. فاحرم بأخْرَى ذبح) ؛ لأنّه جمم بين إحراميئ 
العمرة: وهو مكروه فَلزِمّه الدّم. َ 

(آفاقي' أحرمٌ به' "ثم بها لزماء) ؛ لذن الجمع بينهما مشروعٌ في الآفاقي" كالقران. 

(ونبطل هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالنُوجُه): إي بالتوجه إلى عرفات. 
(نإن طاف له. ثم أحرمٌ بها فمضى عليهما دُبْح) ؛ لأنّه أنى بأفعال العمرة على أفعال 
لحج: (ونُدِب رفضُهاء فإن رفض قضى وأراق. 
وإن"' حج فاهل بعصرةٍ يوم النُحرء أو في ثلائةٍ تليه لزمنه» ورفِضّت 
رنفييت مع دم): أي" الما لزمَئّه ؛ لأنّ الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح ؛ 
(بإن مضى عليهي)!) صح. 


17) زيادة من أو ب وس. 

() أي سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر؛ وهذا عند الإمام ؛ لأنه إنرقسر نقدا حي على اخرام 
اثاني؛ وإن كان نسكاً ني إحرام الأول إن لم يفصر فقد آخر النسك عن وقته. والمراد بالتقصير اخلق ٠‏ 
كما اخناره اتباعاً لل«جامع الصغير» .أو لبصير الحكم جاريا في المرأة؛ لأن التقصير عام في الرجل 
دالراة؛ وعتدهما إن لم يقصر فلا دم عليه. ينظر: «الممتقى» وشرحه «الجمع 120 :2911 

"١‏ أي بالحج ثم بالعمرة... 

(!) زيادة من أو ب و س. 

() زيادة من م. وفي : و 


الاين اورب و 


ويب دمْ فائت الحج أهل به أو بها رفض» وقضىء وذبح. 
باب الااحصار 
إن أُخْمير المحرم بعدو أو مرض بعث المفردُ دمأء والقارن دميين؛ وعين يوما بز . 
فيه مور أيل يوه لسر وفي حل لاء وبذبحه يحل قبل حلق وتقصير. 10 
م حج وعمرة؛ ومن عمرةٍ عمرةء ومن قِران ج وعمرنان. 
ويجب دم فائت الحج أهل به أو بهاء رفض”''» وقضى. وذبح): أي نان 
الحج إذا أحرم بح أو عمرة؛ يحب أن يرفض الاحرامء ٠‏ ويتحلل باقعال العمرة 0 
الاك ع مله قرا ل لكين اح ب ليد اشرو رايع 
وإِنّما يَرْفض إحرام الحج :لآل يمير حاها بين إخراب" احج ' فيرفض الثاني . 
وتنا ترفض (حدرا م العمرة ؛ لأنّه تجبْ عليه عمرة ؛ لفوات الحج؛ نيمي 
بالإحرام جامعا بين العمرتين؛ فيرفضٌ الثّانية. 
نما يحب عليه دم ؛ للتُحلل قبل أوانه بالرّفض 
باب الإحصارا" 
(إن أخصيرٌ حرم بعدو أو مرض بعث المفردُ دماء والقارث دمَيْن ومين بويا 
بذبح فيه؛ ولو قبل يوم النْحر): هذا عند أبي حنيفة 2؛ وأمّا عندهما؛ فإنكاذ 
متا بالعيرة ة فكذاء وإن كان محصرا بالحج لا يحورٌ الذبح إلا في يوم النّحر؛ (وفي حل 
د ٠‏ ويذيحه يحل قبل حلق وتقصير. 0 
وعليه إن حمل من حيج حي وعمرة» ومن عمرةٍ عمرة؛ ومن قران 3 


وعمرتان. 
)١(‏ أي يحب أن يرفض ما أحرم به. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ )ل 
(؟) الإحصار: : من أَحْصيرَ الحَاج : : إذا عه حَوْفُ أو مرض من الوؤصول لإنْمَام حَجه أو عمَرْه. نظا 


«المغرب)7 ص5 11). 


(9) أي ولو ذبح دم الإحصار في أرض الحل لا يتجمزئ ؛ لقوله تعالى: زولا تُحلقوا رؤوسَكُم حلى يل 
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5 زال إحصاره؛ وأمكئة إدراك المذي والحس نوجّة. ومع أحلرهما فقط له أن 
7 ومنعُهُ عن رك الحج بمكة إحصارء وعن أحدرهما لا. 
باب الحج عن الفير 
ومن عَجَر فاحج صح؛ وبقع عنه إن دام عجره إلى موته؛ وى الحج عنه. ومن 
حم عن أمربه وَقَعَ عنه؛ وضَمِنَ مالهماء ولا يجعلَهُ عن أحدهماء وله ذلك إن حجٌّ 
ا ال 
وإذا زالَ إحصاره. وأمكئة إدراك اهدي والحج توجّهٌ ومع أحليهما"'' فقط 
ل أن يمل): هذا عند أبي حنيفة ضقه فإنّه يمكنٌ إدراك الح بدون إدراك الجّذي. إذ 
عنده يجورُ البح قبل يوم النُحرء وأمّا عندهما: فيعتبرٌ إدراك البذي والحجج ؛ لآنّ الذبح 
لايُورٌ إل في يوم النُحرء فكل من أدرك الحججٌ أدرك البذي. 
(ومنعُهُ عن ركني الحج بمكة إحصار؛ وعن أحلرهما لا)'". 
اباب الحج عن الفير)؟"" 
(ومن عَجَرٌ فأحَج صمح ويقعٌ عنه إن دام عجره إلى موتّه؛ ووّى الحج عنه. 
ومن حج من آمريه رَفّعَ عنه» وضَمِنَ مالهماء ولا يجعلة عن احدهما''. وله 
ذلك" إن حجٌ عن أبويه): أي متبرع بجعل ثوايه عنهما. 


)١(‏ أي مم إدرالا الحج فقط يتحلل ؛ لعجزه عن الأصل ؛ وإن أمكن إدراك الحج فقط بيقاء رص الوفوف 
جاء التحلل استحسانا ؛ لآن تلف المال كتلف النفس» والتوجه أفضل. بنظر : «الملتقى» مع شرحه «الدر 
0 اك 

(') لأنه إن فدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الاحصار؛ وإن قدر على الطواف له أن يتحلل به فلا 

حاجة إلى التحلل بالبدي كفانت الحج. ينقلر: مصعم الأنهر»(١‏ : لو 

نيادة من فى. 

(!) رشترط لمن حج عن الغير أن بحرم عنه من الميقات » فلو تماوز المأمور الميقات بلا [إحرام جب ل 
عرد إلى المبقات فيحرم منه, فإن لم بعد بل أحرم من داخل الميقات أو من مكة فقد فسد حح الامور ' 
لأن الأمور به حجته ميقائية, وهو فد أئى مجة مكية؛ فهو عخالف ضامن للتققة. بطر : «بيان فمل 
الحرر اص 1 7). 

")أي إن حجّ عنهما جاز له أن يجمله عن أيهما شاه ؛ لأنه متبرع ١‏ يمل ثواب عمله لأحدهما أو لهسا ٠‏ 
فل الأول بفمل كم الآمر وقد خالفه ٠‏ فيقع عنه. ينظر : ««درر الحكام»0 1 : 576). 


0 


ودمٌ م الإحصار على الآمرء وفي ماله إن كان مَيْتأ وذ الثرات والحنية على امي 
وضَمِن التُققة إن جاممّ قبل وقوفه لا بعده. وإن مات في الطريق يحج من نززل 
آمرو بِكُلْثْ ما بقي لا من حيث مات. 

(ودم الإحصار على الآمرء وفي مالم إن كان ميْتأء ودم القران والجناية على 
الحاج): أي إن أمرّ غيرهُ أن يقرن عنه فدم القِران على المأمور. 

(وضَْمِن النّفَقةَ إن جاممٌ قبل وقوفه لا بعده'') 

وإن مات”" في الطريق يمح من مَنْزل آمره يكل ما بقى”” لاموعيخ 
8 ا ا ا 10 
#د يُحَُ عنه بِكُلْثِ ما بقي!'"» فإن قسمة الوصيّ وعزله المال لا يصح إلا اللي , 
الوجه الذي عيّنَهُ الموصي» ولم يسلّمْ إلى ذلك الوجه ؛ لأنّ ذلك المال قد ضاع. فبنا 
وعينةنن للدوماس: 

وعند أبي يوسف #ه ينفذُ من تُلث الكل 

وعند محمّد ذه إن بقى شيءٌ ما دَفَمْ إلى الأَوّل يح بهء وإن لم ببق بطلت 
الوصية. 


(1) لآن الحج بفسد بالجماع قبل الوقوف؛ أما لو جامع بعد الوقوف فلا يفسد حجّه ولا يضمن انيقة. 
ولزمه دم جناية » ودم الجناية على المأمور بالحج. ينظر: «قتح باب العناية»(١‏ : 8 75). 

(؟) أي المأمور بالمج عن الميت. 

(7) من مال الميت على تقدير أن يكون الحج عنه بوصية منه. 

(4) أي ثلث الباقي بعد هلاكها وهو المراد بقولهم: بثلث ما بقي من المال عند الإمام » وعند أبي يوس 
بالباقي من الثلثُ, وعند محمد بما بقي مع المأمور. مثاله : أوصى بأن يحي عنه ومات عن أربعة لاد 
فدفع الوصي للمأمور ألفا فسرقت, فعند الإمام يؤخذ ما يكفي من ثلث ما يقي من التركة وهو ألف 
فإن سرقت يؤخذ من ثلث الألفين الباقيين» وهكذا إلى أن لا يقي ما ثلثه يكفي الحج و عند أبي بوسهم 
إذا سرق الآلف الول لم يق من ثلث التركة إلا ثلانة وثلاثة وثلاثون وثلث فتدفع له إن كفت+ دا 


تؤخذ مرة أخرى. وعند محمد إن فضل من الألف الاولى ما يبلغ لحي حج به وإلا فلا ينظر' © 
المحتان<؟ : با ؟), 


هياب الح ملف 
بم من إبل وغنم وبقر ولا يجب تعريقه؛ وم يبز فيه إل جائُ الُضحية. وجاز 
الغنم في كل شيء إلا في طواف فرض جنُباء ووطؤة بعد الوقوف. وأكل من هَدّي: 
75 ومتعة» وقِران فحسب. وتعينَ يوم التْحر لذبح الأخيرين» وغيرهما منى 
و كما تعيْنَ الحرم للكل» لا فقيرة لصدقيه؛ ونْصدَق مله وخطايه. ول يمط 
إجرةٌ الجزار منه» ولا يَركبْ إلا ضرورة. ولا يَحْلِبْ لَبَنُْ ويقطعُهُ بنضح ضرعِه 
با بار وما عطِب» أو تعيب 
[باب الهدي1" 

(الفُديُ من إبلٍ وغنم وبقر ولا يجب تعريفه)”': أي الذُهاب إلى عرفات : 
وفبل: المرادُ الإعلام كالتّقليد. (ولم يج فيه إل جائزُ التُضحية". 

وجازٌ الغنمُ في كلّ شيء إلا في طواف فرض جُنباً» ووطؤْهُ بعد الوقوف. 

الك خذى: رن اوملعا واراد نخسي وقد لوم عر لني 
الأخيرين؛ وغيرُهما مثى شاءء كما تعبّنَ الحرمٌ للكل» لا فقيرهُ لصدقه): أي لا 
بنعبن فقير الحرم لصدقيّه. : 

(وتصدّق لَه وخطايِهءولم يط أجرة الجَوَار”*منه” “.ولا يركب إلا 
ضرورة ”ولا يَحْلِبُ لَبنُهُويقطعة بنضح ضرع “مام باردء وما طب" .أو تعيب 


(1) زيادة من أو ف وم. 

(') بل يندب في دم الشكر. ينظر: «الدر المختار)(1 : 515). 

"١‏ أي ما يحور ني أضحية يرم البُْحر. 

(1) أي يأكل ندبا. ينظر: «الدر المنتقى)(1 : .)51١‏ 

(0) الجزّار: فاعل الجَرْرْ: وهو القَطْمٌ؛ ل جَرَرَ الحَزُورَ نْحَرَهًا. بنظر: «المغرب»)(ص ؟85). 

(3) أي من البدي. 

(') كان لا بقدر على المشي. ينظر: «الدر المنتقى»(1: 511). 

3 نضح ضرعه: أي لض ول ثديه حنى يتفلص وينزوي. ينظر: 
الطلبة اص 78). 


ب«المغر ب :)ص 21719 ٠‏ وبدطلة 


ل 0 5 مام 
عطب: أي هَلك. ينظر : «طلية الطلبة»(ص56). 


اس باصي 
بفاحشء ففي واجبه أبدله. والمعيب لهء وفي نفله لا شيء عليه؛ ونْصُرٌ بدن |0 
إن عَطِبَتَ في الطّريق» وصبغ تُعْلّها بديهاء وضرب به صفحة سنايها ليك ى 
الفقي لا الغزي 
[مسائل منثورةا] 
وإن شَهِدُوًا بوقوفهم بعد وقته لا تقب وقبل وقيه قُبلَت 
بفاحش): أي ذهب أكدر فين للش ذنواه أو أذيْه؛ أو عييّهء (ففي واجبه ابدل, 
والمعيب له”"2, وفي نفله لا شيء عليه. ونحَرٌ بدنة التّفل إن عَطِبَت في الطريز, 
وصبغ نَعْلّها''' بدبهاء وضرب به صفحة سنايها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني'". 
[مسائل منثورة] 
وإن شَهِدُوَا بوقوفهم بعد وقبِه لا تقبل): أي إذا وقف النّاس» وشهد قوم نهم 
وقفوا بعد فج" يوم عرفة لا تقل شهاديُهم ؛ لأن المّداركَ غير مكن » فبقم بن ل 
فئئة. كما إذا شهدوا عشيّة يوم يعتقدُ النّاسُ أنّه يوم التَرويةِ برؤية البلال في ليلة بسر 
هذا اليومٌ باعتبارها يوم عرفة؛ فإنّهِ لا تقبلٌ الشّهادة ؛ لأنّ اجتماعً النَّاس في هذه الل 
متعدّرء ففي قَبُول الشّهادة وقوعٌ الفتنة. 
(وقبل وقته قُِلّت): لفظ «البداية»»: اعتباراً بما إذا وقفوا يوم التّروية". 


.)51١ : ١(رهنألا أي صنع بالبدي الذي تعيب ما شاء ؛ لأنه التحق بملكه. ينظر : «مجمع‎ )١( 

(5) المراد قلادثهاء فإنها في الغائب قطعة نعل. ينظر: ««عمدة الرعاية»(1 : 518). 

(؟) وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء . وتمامه في ««المداية»(1 : 181 

(4) زيادة من ص و م. 

(0) انتهى من «البداية»(1: 184) وتام عبارتها لتفهم: أهل عرفة إذا وقفوا في بوم وشهد فوم أنه 
وقفوا يوم النحر أجزأهمء والقياس أن لا يحزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية: وهذا لأنه + 
تختص بزمان ومكان قلا يقع عبادة دونهما. وجه الاستحسان: أن هذه شهادة قامت على النفي وعك 
أمر لا يدخل تحت الحكم لآن المقصود منها نفي حجهم. والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل ١‏ لأ 


فيه بلوى عامة لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن, وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكم 
به عند الاشتباه؛ مخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتاه * 


عرفة. ولان جواز المؤخر له نظيرولا كذلك جواز المقدم. 


بهناب الحج ؟ 
في اليم لاني ل 0 فإن دمى الكل حَسنَ وجاذ الأولى وحدهاء تق 


2 سهد قوم أن اناس وقفوا يوم النّرو 0 

أقول: : صورة هذه المسألة مُششكلة ؛ لأن هذه الششهادة لا تكوث إل بان الملا لم 
1 يلةكناء وهو ليلة يوم الثلائين؛ بل روي لبلة يعقداة وكان شهرٌ ذي القعدةٍ تامأ 
و هذه الشهادة لا قبل لاحتمالٍ كون ذي القعدة تمع وعشرين 

وصورة المسألة: أن النّاسَ وقفواء ثم علموا بعد الوقوف أنّهم غلطوا في 
المساب» وكان الوقوفُ يوم التّروية» فإن عَلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكن 
ترارك؛ فالامام بأمرُ الئّاس بالوقوف؛ وإن عُلِمَ ذلك في وقتو لا يمك تداركه: فبناء 
على الذليل الأوّل'"', وهو تعدُر”" إمكان التّدارك» ينبغي أن لا يعتبرٌ هذا المعنى, 
ويفال: قدئَمٌ حي النّاسء وأمًا بناءً على الدّليل الثّانيء وهو أن جواز المقدّم لا نظير له 
لابسع الحج 

(رَمَى في اليو م الثاني إلا 'الأونى. فإن رمى الكل حَسَن وجارٌ الأولّى 
وحذها): أي إن" رَمَى في اليوم الثاني الجمرة #الوستطى؟ ؛ والثَالئة؛ ولم يرم الأولى : 
فعند القضاءٍ إن رَمَى الكل حَسن» وإن قَضَّى الأولى وحدها جار" . 

(ندَرَ حجاً مشياً مشى حنّى يطوف الفرض): أي بعد طواف الزّيارة جاز له أن 
يركب. 


(1) أورد الشارح عبارة «البداية» والحواشي ؛ ليبين مأخذ المصنف ق إطلاق حكم قبول الشهاد؟ يوم 
لزني : ومين سمه لل أنها يسنت على إطلائها قد واف على تيد مباخب عالدر التفى/٠١ ٠‏ 

ان امرك 0 55 وقد سيق أن دكرناهما. 
هذان الدئيلان وردا في عبارة «الجداية»(1 : 184) وإن لم ؛ 

()سافطة من ص وف وم. 

(أ) سافطة من ف و م. 


ايأر : ضف 
()لأن الترنيب في الجمار الثلاثة ليس بشوط ولا واجب وعندهما هو سئة ينار : : (اججمع نهر 


لها ف 
تاب :لمم 
اشترى جارية حرمة بالإذن» له أن يمَلْلّها بقص شعرء أو بقلم ظفر ثم يجامع رمي 
أَوْلَى من أن يحلل مجما 
(اشترى جارية محرمة بالإذن, له'" أن يملْلها بقص شعرء أو بقلم ظفر. ل" 
يجامع وهو أؤلى من أن يحلل مجماع)"': قولة: بالإذن متعلق بقولة: حرم ؛ أي 
أحرمت بإذن المالك حتى لو أحرمت بلا إذن لا اعتبار له “"والله أعلم بالصوان. 1 


ت١‎ 


() أي للمشترى. 
(1) تعظيماً : 

) تعظيما لأمر الححج. بنظر: ادرر الحكام)»ا1 : 516). 
إفية زيادة من فى وم. 
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